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 مقدمة
يوم أثرت كثيرا في إن  م ا عا تي يشهدها ا تحوات ااقتصادية ا مية وا عا هضة ا مجتمعات إذا  ا

مال  اخ ا تجارةاعتبر م عمال وا محرك وا توزيعا تاج وا عملية اإ ساسي  ساسية ا ركيزة ا عصب و ،وا ا

اقتصاد رئيسي  ساسية ،في أ بلد ا دعامة ا هامةوا يةلحفا  وا وط سيادة ا غير أن ظاهرة  ،على ا

تجارة وااقتصاد، وتركيز  مة ا موال أفرزت تحديات كبر عو ية  ،1ا ما عمال ا م تجعل أعمال رجال ا

ة دو طاق ا تجارية تتجاوز  ظام ااقتصاد وتصبح عابرة ،وا متغيرات في ا لقاراتبفعل كثير من ا

مي عا  ي2ا

مة ااقتصاد  وج ،وا شك أن عو و ت تطور ا حرّ وا طاق ااقتصاد ا متزايد  يواتساع  علمي ا وا

متسارع فراد  ،وا ها مشاركة ا لبشرية إذ تمكن من خا ة في توفير مزايا عدة ورفاهية  ساهمت ا محا

شرفاءكفاعلين في ب اس ا ل مزايا فق  م تتح هذ ا حياة ااقتصادية و سوياء من  ،اء ا بل استغلها غير ا

مجرمين فين وا مخا حرفت معها ،ا تجارةا ة ا بعض  رسا د ا ىع مهددّة ة مرتب وارتقت إ عمااإجرامية ا ا

تجار  –حتما – شاط ا  ي3وااقتصاد وظائف ا

عشرين وما تبعه     تاسع عشر وا قريين ا جديد " بعدا كبيرا خاصة في ا وقد عرف هذا " اإجرام ا

مي عا مستو ا عمال ،من تحوات جيوسياسية واقتصادية عميقة على ا م ا وظاهرة ،فأصبح إجرام عا

                                                           
ص 1 ل ي  خ ي ب ل ل ل  تب ي  ق ل ل  ك  ل مي ن  ت أس  ف ع  ل ح  ت مع  سي

ل  ي ب ي اق كل  ي ل ش  أخي من ه فه ه  مي مع م ت ل ل  ه أس  حهغ ك ه   .م
ي 2 اق ل  صيل ح  ل ي من  ص ل لي  أنل ال ال ي  ، ال ااق ل ل م خ لي خ ل ت س ي ي ال ال

ع ،  م بي يل ال / أح ح. م سي 116-115، 2003ال اجي ش لي اا قش ل ال ال  ج  مت  ل ق ع
ك ال ي ل هفي  ال البي ل ال  ،87 86، 1998، 201 ال

ف عن ك3 بح )ي ل ل لغ  يب  ي ت غ ل " ت " ف ل ل  ق ه مع م ي بح  ل ف  ع ب ل ل  ل ع م  ي م 
" ت أ ت  ت " ت ء ت ل ي –ت في ب  ل م  ام  –ط ل ل ف  ق ع  .) أ ء  ل  بن خل ه  م ل في م

ن ب  ب لغاء.  بي ب خيص  ل ع ب ل ء  ل ب ي  ب ب ل ل  ن : م ء س من أجل بي ب ي ه ش ل أع  ط  ي أب
ج  سط بين م ل س  ل ي  ب ع ع اق ل " ت ي ل  ل بح .  ل ل ه  ي  ك.أك  لك خ م م عن  ي

ل  في خط  ن ي ع  ل  ك أع عن ن  عين من  ص ن خ أ ل  ج  ل أ ه م ي به  ل   ، اق
ا س ف  ل ب ء  أخي من أف ت ع ش ك  ل ني، ف م ي به  ل ل  . أم  عي ل ل  أم ب ق  ان  ت ك 

غ ل  ل ل  من ه ن تاقي بين  ل ب ب ،  أع  ل  ل في  ل ب ي اق ل  ل  بين 
أ ل  ل من ح يل  ل ت اق لي غ  ل ل  ي  ع  ل ي ل م  ني،في ه  ن ل ل  ل ع.  ل ل لي 

هي م ت ع ص  ع ب بي ب  ل س ل   ل  ل ع  ل ق ب ل ل  ل  أي ي ي ،  ي ل ع  ل  ب
، ، أنل ي ي م ب ، ن ع ي ال لي  ج اأع ال ائم  ، ج ل أح ع  .06، 2012هي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
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موال فساد ،تبيض ا عدة  ،وا استقرار ااقتصاد وااجتماعي  م أجمع  ،دولتمثل خطرا حقيقيا  عا بل ا

فسها ديمقراطية  ظم ا تشريعات،4وتهددّ ا وضع فرض على جلّ ا وضع  هذا ا تدخل  قيود ا حدود وا ا

بح  ازمة  جرائما تجارة 5هذ ا صيقة بحركة ا ح  مشرع ،وااقتصاد، وحماية مصا من خال تدخل ا

هاى باعتبارها مصلحةعتداء عليها ااوتجريم  ص على حمايتهابا مشرع أ حماية  ىير ا جديرة با

تشريعية مختصة من بس مراقبتها على سائر أعمال ،6ا سلطات ا حقل وتمكين ا فاعلة في ا طراف ا ا

تجار  وااستثمار  حيوية،ا تي تتسم با  . اسيما تلك ا

اهضة  حقيقة أن م يوموا يد ا يس و حراف  لجرائم   ،هذا اا ين تصدت  ما وجدت قوا إ

عمال ،ااقتصادية جديد في مجال ا ين تلك بدأت ضعيفة في مواجهة هذا اإجرام ا بدأت  حيث ،قوا

سوق  جرائم في مجال ا تتجاوب مع هذ ا ين  قوا مجال  ،في مجال ااستهاك ،تظهر جيل جديد من ا

تي تتسم  مجاات ا ية وغيرها من ا ما معامات ا حيويةا عامة في  ،با قواعد ا صوص ا مع استمرار في 

مكافحةي  ا

مر ات من  ،في بادئ ا تها وقف تلك اا عامة  لقواعد ا زجر  طابع ا بة مطلقة با مطا ت ا كا

عمالي  فاعلين ااقتصاديين بدعو وضرورة تجريم مجال ا عمال وا  قبل رجال ا

تائج اإيجابية  توجه بعض ا عمال أعطى هذا ا م ا مقابل مثل تهديدا صارخا في عا ن في ا و

ار مبادرة واابت تطوير وا مشاريع تراجعت عن ا عديد من ا تخوف بل أن ا ت  ،وخلق جوا من ا ا تعا وه

ف  سا توجه ا يات تهذيبه أو مزاوجته مع ا ى طرح إمكا دعو إ طابع با تخفيف بين غلو هذا ا صوات  ا

ذكر قا ،ا تهي بعديإا أن ا م ي عملي  ظر وا  ش ا

 
                                                           

م   4   ، ل ن  ل ي في  اق ئم  ل  ، ب، م م م ل  .1999،43بع 
ل  5 ك  ب ن ل ، اب ، ش ل ، ي ل ق ، ل  ، ل لغش  ل ك ئم م ب ج أم  ئم م ب ي م ج ق ئم 

ج ئم  ه من ص ج غي جي  ل ل ئم  ج ي  ل ل عن س  ي  ي ل ل  ليس  ل لغش   ، ي لي  اح ل أع  
، ل بي  ، ي اق لي  ل أع  ج  ئم  م ب ج ل م ق ع ، ه م ع  ، ، أن ي  .2012،12ل

ي  6 ل ي من  ه ع ، أ ي ج أع عين  يع، م ل غ  ي م  ني ع ن ل ي  ل أع م ي ع  ع أ حي  ب
. ق ل ي  ح ف  ل ي  ح ل  س  ي م م ح  ، اس ف  ل ق ع  ل ع  ي ت ل سي   أس
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ي  وط تي شهدها ااقتصاد ا جذرية ا تغيرات ا جزائر خاصة تلك ا تي شهدتها ا تغيرات ا إن ا

ضرورة إدخال  ية  تقا فترة ا سوق وما تستلزمه هذ ا حو اقتصاد ا توجه  ة با راه فترة ا متطلبات ا استجابة 

قط يزمات جديدة في مختلف ا ذ رافقه تغيرات ومكا توجه ااقتصاد ا تيجة ا اعات ااقتصادية, إا أن 

حقل ااقتصادا ة من ا دو مادة سحاب ا اعة وكرس في ا ص تجارة وا دستور  37، اعترف بحرية ا من ا

صادر بتاريخ  خاصي19967وفمبر 11ا قطاع ا  ، وفتح مجال ااستثمار أمام ا

ى  مستجدات إ ظروف وا سريع حيث أدت هذ ا فاحش وا ثراء ا ى ا عمال تسعى إ ظهور فئة من رجال ا

مستثمرين، فظهر  تشجيع ااستثمار وا ة  دو تي تقدمها ا تسهيات ا ك كافة ا عديد تمستثمرة في سبيل ذ  ا

لة قضايا عمال, على شا اخ ا زيهة تفسد م مشروعة وا ممارسات غير ا ات وا تها  يمن اا

ملف و  تبامن ا جزائر، ا م في ا محا صادرة في  أن أرشيف ا جزائية ا حكام ا عديد من ا يحتو على ا

اطراك(، صعوبات في توفير حماية  هذا مجال مثل قضية طسو تحديات وا عديد من ا ذ خلق ا مر ا ا

تجار  شاط ااقتصاد وخاصة في شقه ا طابع ، كافية في مجال ا قضايا ما طرح هو ا وفي كل هذ ا

يا جزائ طابع ا ة رفع ا ى محاو ك صيحات تدعو إ تظهر بعد ذ سياسي ،8زجر  قاش ا هذا ا

اديمي دكتورا ييوااجتماعي يح ى عمل أ مر يؤطر ا ،تاج إ خيارات, ا قاش ويوجهه ويطرح أمامه ا

ياتي هذ اإشكا باحث عن حل  ذ يحاول ا موضوع ا ذ يبين بوضوح أهمية ا  ا

اك عدة عروض عمال  ه ون ا ون ااقتصاديوقا سوق وقا ا في مجاات ا د وين مطروحة ع ت

يها ومقارتها  رجوع إ جامعيين ا طلبة ا تي تسعف ا جزائرية ا جامعة ا بحوث ا ذر ا ن ت بمختلف فروعه و

مقارني ون ا مراجع قا  با

                                                           
الصنا7 استبعد ـ  "حري التجارة   ، ري أعطى له مكان دست ذا الحق  ن المشرع قد ارتقى ب ذا يك ب ن."  تمارس في إطار القان ن  ع مضم

ى مؤسسا ن قيا المؤسسا الخاص بالمشارك في حماي التنمي ااقتصادي يعدما كان حكرا ع ل د ائق التي تح الع اجز   المشرع كل الح
. ل  الد

ل  8 ل أن في ه  يي من 06، نص  ل ل  مي عن ف إج ل  فع  ل  قم  م  ن  ش ع  7م في   15/02ق
فق  1436 لي س 23ل قم 2015ي أم  م  ي فق  1386ص ع  18ل قي  66/155، ي  ني س  08ل ن  1966ي ل

. . ئي ، ل ء  إج ن   .40 ق
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جاعة  اتجة عن مد تدخل و  يات ا جت اإشكا تي عا بحوث ا جزائية في ثم إن  ا عقوبة ا ا

عمال خلق صعوبات كثيرةيي، ا مجال ا فكرةوقد ا يكون بحث ى ا تعرض إ ى ا فقد وجدت  سباقا إ

بحوث  دراسات وا يات، هذا طبعا دون تقليل من قيمة تلك ا جة ذات اإشكا دراسات سابقة قليلة حول معا

ما جرائم ا ون، ا مع ية، ا لمؤف سمير عا لة كتاب  تجارية طدراسة مقارة(،على شا وكذا كتابه  ية وا

أعمال,  جزائي  ون ا قا اول ا ثر فائدة حيث ت ي هو أ ثا تجارية،ا ية وا ما جرائم ا ة  ا ية، س ثا طبعة ا ا

ا فيه بعض ،2012 ذ وجد تاب ا ياتعن  اإجاباتهذا ا ائي في  اإشكا ج تدخل ا تي أثارها ا ا

تجار  مجال ا ي, كما  ا ما ون ااستعوا قا وجيز في ا ون بـ ا مع لدكتور أحسن بوسقيعة، و ا بمرجع 

خاص ائي ا ج فساد،  ،ا عمال، جرائم ا مال وا صرف، في دراسة جرائم ا يجرائم ا ثا جزء ا ، ا

ة فرسية ،2012س قضائية ا حكام ا مرجع خاصة في ما يتعلق با تفى بوصف ما جاءت  كما أن هذا ا ا

تجارية،  ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا سعار و وا افسة وا م متعلقة با ين خاصة تلك ا قوا به ا

صرفيةي معامات ا  وا

دراسات  بين ا مقارة وم جزائي ا ون ا ون، قا مع دين دياب، ا لدكتور حسن عز ا جد كتاب  مميزة  ا

مادة ااقتصادية وخاصة ميدان طدراسة مقارة( استثمار ظيم ا زجر في ت اتب موضوع ا اول ا ، وقد ت

عقوبات ، ااستثمار وع في ا تهاج سياسة ردعية وت ا من خال ا زجرا  جاعة هذا ا ه ا يمكن أن تحقق  وأ

ا فيه  ذ وجد تاب ا فين، هذا ا ردع مخا مقررة  يا إشكا سبة  ذكر ةفائدة قيمة با فة ا دون  ن، سا

ة طرح  تجريم في مجال ااقتصاد و مسأ  فيةيطرح بدائل وحلول كا زع ا

، أما في  تجار جزائي في مجال ااقتصاد وا ون ا قا تي أثارت تدخل ا دراسات ا ما هذا في ما يخص ا

جزائي في مجال  ون ا ى حماية قا تي تطرقت إ دراسات ا عماليخص ا تجار فقد وقعت ي ا د في شقه ا

تجارية لمعامات ا ائية  ج حماية ا وان ا ة دكتورا تحت ع باحث على رسا حليم بوقرين  ا أستاذ عبد ا

تجارية معامات ا ماسة با جرائم ا عمال بصفة عامة وا جرائم ا ة جملة من ا رسا اوت هذ ا بصفة  وقد ت
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متابعة فيها، وخاصة في ما يتعلق في قصورخاصة عامة في مواجهة هذا  ، وكذا إجراءات ا قواعد ا ا

لجريمة ااقتصادية في اإجرامي خاصة  طبيعة ا ة، ا و سياق حاوت مذكرة ماجستير مع فس ا يي، وفي 

شرعي  ركن ا جريمة ااقتصادية من ا ب محمد خميخم، توضيح خصائص ا لطا  ، جزائر تشريع ا ا

عقابي  جزائية وا ية ا مسؤو ماد وا ركن ا  وا

جد كتابومن  ذكر  فة ا سا ية ا تي حاوت اإجابة عن اإشكا تب ا أستاذمحمود محمود  بين ا

تفاصيل وامصطفى، تحت  خوض في ا مقارن، بدون ا ون ا قا جرائم ااقتصادية في ا وان ا يات ع إشكا

دراسات م يقدم حلول واضحةيي،  ومن بين ا بية و  ج أست ا همية  مس اذة جد مؤف في غاية ا دا

تجريم منفي ما يخصيمارت عقاب وا بدائل  زع ا مؤف بعض ا ا في هذا ا عمال، وقد وجد م ا عا

عقوبة  متعلقة بإقرار ا عمال، وبعض اإجابات ا عقاب قي مجال ا حد من ا ة ا افية في مسأ حلول ا وا

جرائم في ميدان ا مقاومة ا جزائية  لعقوبة ا زع عمالاإدارية كبديل  اوت سياسة  مؤف ت ، إا أن ا

ب  جا وقائي، إذ يجب أن يتدعم هذا ا ب ا جا لعقوبة دون ا ردعي  ب ا جا تي شملت فق ا تجريم ا ا

جريمةي  وقاية من ا ه من دور في ا ما  خير   ا

دراسات و  ائي في مجال بحوث اوقد تميزت هذ ا ج ون ا قا ية تدخل ا جت إشكا بأن مجملها عا

عمال بطريقة  ز  ،سردية ا تحلل بشكل كبيرا عامةترت قواعد ا معروفة في ا عقوبات ا كما  ،على ذات ا

عمال جزائي بحجة تجريم مجال ا طابع ا ز على ا ت مبررّ ودافع قو اختيار موضوعي ،ترت  فكا

ته و طروحةيبعد إشارة ا وع علمي على ا  مشرف ا

ت فكرة  عمال،كا جزائي في مجال ا ون ا قا تي واجهت كفاية وضرورية تدخل ا تحديات ا إن ا

ة فهي في تطور مستمر تحتاج في بين  عمال ا تقف على حا عقوبة في مجال ا ى جزائية ا حاجة إ ا

لتساؤل عن حدو  ك كان داعيا  ى تحيين، كل ذ خر إ ة وا في ائي في مجال ا ج جزاء ا ية ا د فعا

عمال؟ي  ا
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عمال كفيل بتصحيح سلوكات أم  ائي في مجال ا ج جزاء ا ى آخر، هل زجرية وردعية ا أو بمع

ه غير كافي؟ي ه ضرور   أ

ى محورين: بحث إ ا تقسيم ا ية ارتأي  إجابة على هذ اإشكا

ول و ا مع جزاء با فاية ا ظر  تأصيل ا عماا ائي في مجال ا ج يحو فصلين، يتضمن  لا

ول  فصل ا ى ضرورية وكفايةا داعي إ توجه ا عمال جزاءا ا جزائي في مجال ا فصل أما ، ا يا ثا  ا

داعي  لتوجه ق يتطر  عمابا ائي في مجال ا ج ون ا قا  يلعدم كفاية ا

محور  اوأما ا ي يت ثا ية ا ين مع فكرة فعا قوا عمالتعاطي ا ائي في مجال ا ج جزاء ا ذ  ا وا

ول فصل ا ى فصلين، يتضمن ا ي يتقسم إ جزاء فكرة فعا ائية ا ج ما يف ا مجال ا ي يا ثا فصل ا ، ثم ا

سوق   يفي مجال ا
تهي ي وفقهي ا ي و ها سجاّل قا طروحة من حيث كو ى مبتغى هذ ا بحث وصوا إ هيكلة ا  ،و

اي مقارن أحيا هج ا م يات ا باطي مع تطعيمه بتق هج تحليلي ااست ا على م ا اعتمد  فإ

ول: باب ا عمال ا ائي في مجال ا ج جزاء ا فاية ا ظر  تأصيل ا  ا

ول فصل ا ى ضرورية وكفايةا داعي إ توجه ا عمال جزاءا : ا جزائي في مجال ا  ا

و  مبحث ا عمال : مدلا جزائية في مجال ا عقوبة ا  كفاية ا

عمال م ا متطلبات عا ائي استجابة  ج ون ا قا عامة في ا قواعد ا ي: تطويع ا ثا مبحث ا  ا
ي ثا فصل ا داعي : ا توجه ا عمابا ائي في مجال ا ج ون ا قا  ل      عدم كفاية ا

ائي في  ج طابع ا دائر حول رفع ا قاش ا ول: ا مبحث ا عمالا  مجال ا

ي ثا مبحث ا عمال:ا ائي في مجال ا ج طابع ا ضرورة رفع ا داعي  توجه ا امي ا  ت
ثا باب ا عمالا ائي في مجال ا ج جزاء ا ية ا ين مع فكرة فعا قوا  ي: تعاطي ا
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ما مجال ا ول: في ا فصل ا  يا
مبحث ا متعلقة متابعة اول: ا تجاريةجرائم ا شركات ا  بإدارة وتسيير ا

ية  ما معامات ا حماية مجال ا جزائي  ون ا قا ي: تدخل ا ثا مبحث ا  ا

سوق  ي: في مجال ا ثا فصل ا  ا

حرة افسة ا لم افية  م ممارسات ا جزائية في مكافحة ا عقوبة ا ية ا ول: مد فعا مبحث ا  ا

ائي في مجال  ج جزاء ا ية ا ي:فعا ثا مبحث ا  جرائم ااستهاكا

ث ثا مبحث ا بورصة :ا اهضة جرائم ا  م

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 ال اأ
ئي  اء ال ي ال صيل ال ل ال

 في م اأع

 

 

 

 

 

 



 اأعمال مجال في الجنائي الجزاء لكف اية النظري التأصيل:  أولا الباب

9 

 

باب ائي في مجال اأعمال اأول: ا ج جزاء ا فاية ا ظر  تأصيل ا  ا
 

عمالإن حرية  حدّ من تجاوزاتها في مجال ا ى ا ون جزائي يسعى إ  ،ااقتصادية تتطلب وجود قا

ظواهر  يات ا جزائي مع آ ون ا قا مجال يبقى رهين مائمة قواعد ا جزائي في هذا ا ون ا قا ن تدخل ا

ها  ،ااقتصادية وتقلباتها ما  ائي  ج فقه ا تي بدأت تؤرق ا مشكات ا ك إحد ـبرز ا وقد تمخض عن ذ

ية ا ،من أبعاد اقتصادية واجتماعية بحث عن إمكا ى ا فقه إ جزائي حيث اتجه ا ون ا قا توفيق بين ا

حياة ااقتصادية تقدم ،وا جاعة وا ل معامات كحافز  تجريم في  ،9وما تقتضيه من حرية ا واعتبار أن ا

مشتركة ح ا مصا عديد من ا تحقيق ا عمال هو ضرورة  جزائي يصبح كأساس  ،ميدان ا ون ا قا فتدخل ا

جماعة وضمان حرية فراد وا ح ا فردية  توازن بين مصا فصل اأول (.ا تأصيلي في  ) ا طرح ا أمام هذا ا

عمال جزائي ومجال ا ون ا قا عاقة بين ا قاشات  ،إبراز ا متأمل في مختلف ااتجاهات وا ه ما يبرر فا

جزائية تشريعات ا تي تأثرت بها بعض ا مختلفة ا فكرية ا ى عدم وجوب  ،ا مقابل اتجا يدعو إ يجد با

عمال ااعتماد عل ائي عن مجال ا ج طابع ا تفكير ورفع ا ى إعادة ا جزائي وضرورة  إ ون ا قا ى ا

جزائية عقوبة ا تي  ،لتخفيف من حدة وصرامة ا حريات ااقتصادية ا عمال مجاا يعج با كون مجال ا

تجارة و ا ها حرية ممارسة ا افسة وااستثمار وم م فاعلين ااقتصاديين فيها على ا اعة هذا تشجع ا ص

ون  ،ومن جهة أخر  ،من جهة قا عامة ويصطدم بثوابت ا قواعد ا مجال يستعصى على ا فإن هذا ا

سياسة  ة بين ا اجعة وفعا تحقيق مائمة  بحث عن عقوبات بديلة  ى ا ملّحة إ حاجة ا ت ا ائيي  فكا ج ا

ة  لدو سياسة ااقتصادية  عقابية وا ي(ا ثا فصا  .)ا

 

                                                           
أ9 ل  يع،  ل ل  س  ي ل م ل س  ل  ، ن س م  ، ي ل لي  ل أع  ئم  س ج خل ل ل  ، لي ي ع ، س ل

2008 ،20 . 
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فصل اأو ى ضرورية وكفاية :لا داعي إ توجه ا جزائي في مجال اأعمال جزاءا ا  ا
هيئات  مؤسسات وا فترة من إصاح كافة ا ب تلك ا ية وما وا ثا مية ا عا حرب ا في أعقاب ا

واع  ى ظهور أ هض باإضافة إ ذ بدأ ي اعي ا ص تطور ا خدمات، خاصة مع ا تقديم وتطوير ا سعي  وا

جرائم في مجا جرائم من ا تموين وغيرها من ا جرائم ا طاق واسع، كا فراد على  ات عدة تمس حياة ا

ظاهرة أثرها في فروع ا ،ااقتصادية هذ ا طبيعي أن يكون  جزائيومن ا ون ا قا ها ا ون ومن بي  ،قا

ء جزا ذ اعتبر أن تاريخ ا فقه ا بأ به ا طاقه على عكس ما ت حو  10فاتسع  يتلخص في اتجاهه 

غاء  ي11اإ

ح، فأصبح يجرم  مصا مواجهة هذ اآثار وحماية مختلف ا تجريم  مشرع سياسة ا تهج ا ك ا أمام ذ

ائية ها عقوبة ج ائية يقرر  ح ويعتبر جريمة ج مصا دول أن  وقد،كل فعل يمس هذ ا بية ا احظت غا

جزائي زجر ا تهديد با ت12ا ة  فعا وسيلة ا درجة اإعدام هو ا مر  خطة ااقتصاديةي هذا وقد وصل ا فيذ ا

تي تخل بكيان  لجرائم ا سبة  ي، با فكر ااشترا دول ذات ا مقارة بخاصة في ا ين ا قوا في بعض ا

قومي ة واقتصادها ا دو  يي13ا

                                                           
ل 10 غ  ل ء في  ل ، ف ه لغ غ م ه ي ، ب ل ظ  أعم من ل ل  ظ أش ء ل ل ل أ  غ  ل ء  ء، هب ع ل ف  ل ي  بي ي

 ، ء.أن ل ق  ل ي أ  ل ل لك: في   : أم ي ء  ي، ج ل ب  ل قب  ل ع:  ل  ، ب ه، ج ب ك م أح ح
ي ع،  ع ه ك يخ  ، ب ت ه ل ف ب ل   ، ل ل ابن  يق ل  : ج912، ت ي ي .  ل ق ء م أم ي ج ء 

ق ي  ، يه خي به ع ، أ أث ء ج ه خي ع ل في   . س شي س عن ن م ا ت ن آ "ي ل في   ، م ن  ء  ي ق أ أم ي ل أج
ه.  ي ين أ ق ل يت  ج يه،  ه ع ق ه ب ع ي ج  ، ل ب ج ألف  ي اب يمأح بن م بن ع ي ل ى ي في ل ل ل   ،

ا س  ل ب ي  إجي ل  ي،  ل ل  يب  . 1316غ      37. 
م م ك 11 ،م قي ل ي  ل ي م  ي ني ت ن س ق ني،  ل ن  ل ي في  اق ي  ل ا . 122. 2012،  اث 
نال جي في ش ق ل ج  ،  ل ب ئم  ل ل ب  ئم  ل  ، أم ق ع  ل ئم  ل  ، ل م  ل ني،  أ ب  ل

يع، ل ل  ي  م ل س  س ح ل ،م ب  ، م ل ل  ل ب ئم  ل ي  ي. 95. 2000ل م ع ه ال ، أس ل م  ، ع
ل1ل  ه ،  ل  ، بي ل ل ي. 19، 1986  ي يع ج شي ال ل ء  ل ع، م  ل ه في  ثي ت ب  ل  ،1963 ،

.24. 
ظ " 12 ي ل لاتي ي  ن ل يع  ل غ  ل ئي في  ل ء  ل ق ع   " Sanction pénaleي

GASSIN (R.)، La confrontation du système de la sanction pénale avec les données de la criminologie, 

Dalloz،1979، p.17. 

ي:" - ي أن أم يع  ل ي  ي إن غ  ل  ".The criminal Sanctionفي 

HARRISON (C.)Barrettm (A.)، Crime and Punishment in England ، V.C.L. Press، London 1999، p.18. 
يف 13 ي ال ي م ال بي م ع ال ل ل    ، ص ل ئي  ل س  ي ل ل  ي في  اق ئي  ل ء  ل ، م ماءم 

2006 ،2007 .01. 
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تي تشمل عل مختلفة ا قمع ا خيرة في سلسلة تدابير ا حلقة ا جزائي ا زجر ا ك يمثل ا ى وبذ

بها جريمة ومرت شف عن غموض ا ل جريمة هو تحقيق 14إجراءات سريعة  اب ا دافع ارت ي "فإذا كان ا

سب ها با مرجوة م لذة ا فعة أو ا م ما عقاب ت جاعة ا بيها فإن  مرت ك أن ة  ه ذ تظر م م ضرر ا ن في ا

ما فكرة  م وا  فعلي با يس اإحساس ا عقاب  د ا خوف ع ع ا ذ يص فسها"ا م   ي15ا

اخ  ة في م دو عمالإن تدخل ا سياسة  أصبح يلعب دورا رياديا في ا جاعة ا تأسيس 

جزائية غير قادرة عل 16ااقتصادية تقليدية ا جهزة ا شافا دقيق بتعقيدات ا مام ا ذ ط ى اإ ااقتصاد ا

ظم مما قد بات يتشكل  م ون افي إطار اإجرام ا قا جاعة ا ميدان ااقتصاديؤثر على   ي 17جزائي في ا

ون ا قا ها ا ون ومن بي قا ظاهرة أثرها في فروع ا هذ ا طبيعي أن يكون  ذ اتسع  ،جزائيومن ا ا

حو طاقه ع عقوبة يتلخص في اتجاهه  ذ اعتبر تاريخ ا فقه ا بأ به ا غاءلى عكس ما ت  ي18اإ

ون  قا م يعتمد على ا دول  ذا كان قليل من ا سياسة ااقتصاديةوا  تأمين ا جزائي  حظت ا دفق،19ا

عقوب تهديد با بيتها أن ا خطة ااقتصاديةغا فيذ ا ت ة  فعا وسيلة ا فقهاء  ،20ة هو ا د أحد ا وهذا ما أ

ه: " لتطبيقبقو م تجد محا  جريمة ما  ون بمجرد أن ا قا قول بعدم جدو ا ها فبمجرد وجود ،ايمكن ا

فتهايردع كثيرين عن   ي 21مخا

                                                           
ي،14 يب ح ل  م ن  ،) ي ل ئم  ل ل في  كن  ن ل ي م ص س ت ئي،) ل م ل  ل ي  ل

 ، ل ل ل  ، ه ل ، بي قم 1988ل ش،   741،  ي  ، ع ه ل بي  ل ل    ، م ل ي  ل أص  خل  ل ئي،  ل ن  ل  ،
قم 1991 ي ع    . 382،  ، الف ه ل  ، بي ل ل    ، ب ل ك في  .1993، م  ،3 .20. 

15 FAUCOULT (M.)، Surveiller et pûnirnaissanc de la prison ،Gallemard، 1975، P.12. 
16  ، لي ي ع ل  س يع،  ل ل  س  ي ل م ل س  ل ن ،  س م  ، ي ل لي  ل أع  ئم  س ج خل ل ل

، ل  . 20، 2008أ
17VITTU (A) ، La définition et le contenu du droit pénal économique، Mélange Hamel ، 1964، p128. 

18  ، م م ك بق،   م ل جع  ل ني،  ل ن  ل ي في  اق ي   233ل
19  ALLAIN (V) CASSAIN (J.J)، Droit des sociétés  J .C.P، 1996 ، n°15، « l’effet polluant du droit pénal » « La 

plaie d’argent dira   ton   est pas mortelle ». 
20 ، م ع م ل  ع أب ش ، ع ي  ، ي أم بي ل  ل يف  م ن ، ج ي اق ي  يل - 2007ل يع م ع ال ، م

، بي ل ح  ل س  ل ك  ، م ي ل ، ي س أ ل  ي  اق تي  ني  13-12بي ل ل ين  ل- 1993ت ين هي ل م ح  ،
ل   ل 21ع أع  بي،  ل ل  ل أ 1902،  ن   . 23   4،   1994، ك

21  BOULOC (B)، Laplace du doit pénal dans le droit des sociétés، in la place du droit pénal dans la société 

contemporaine, RSC . 2000،p. 17 
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تي ذا عاقات ااقتصادية ا مشرع في ا ى ضرورة تدخل ا فقه إ أصبحت من أخطر ك يدعو ا

عاقات ح ،22ا ى ا ون جزائي يسعى إ حرية ااقتصادية تتطلب وجود قا ون فا قا ك فا د من تجاوزاتهاي وبذ

تعامل ااقتصاد جزائي يؤسس أخاقيات ا توازن بين ماهو مسموح بهوما يعد  ،ا من قبيل ويدعم ا

غي جزائي ا  ،23رااعتداء على حرية ا ون ا قا عقاب فا رقابة أو ا بل أيضا هو توجيه يتمثل فق في ا

تجارة تحددها  ،24وضمان وحماية حرية وا مبدأ ا ون أساسا  وجود قواعد عامة ت حاجة ماسة  ك فإن ا ذ

عموميةي  سلطة ا  ا

ظروف  موضوعي وا شطة ااقتصادية يختلف حسب اإطار ا كما أن مفهوم ممارسة حرية ا

خاصة بلدي   ا

رغم  فقهيبا جزائي من ااختاف ا ون ا قا عمال من عدمه  حول ضرورة تدخل ا اخ ا في م

مادة ااقتصادية ظيم ا مستو  ،ت ل على ا مشا حل ا ثر من غير  جزائي مؤها أ ون ا قا يبدو أن ا

دفع  ين  قوا حراف ااقتصاد وهو ما يبرر تصدر عن غير من ا تي يطرحها اا تطبيقي ا عملي وا ا

ي حراف ااقتصاد  اا

ي يبقى جزائي وح وبتا ون ا قا جة د بفضل قائمة عقوباته ا رادعة قادرا على معا وع ا مثل هذا ا

جرائم ت جزاءات رادعة ي25من ا تشريعات ااقتصادية تضم ثير من ا دول ا عديد من ا ك أصدرت ا ذ

تها تي س ين ااقتصادية ا قوا فل احترام ا ظيم  ،ت ت متعلقة با فعال ا عديد من ا وتم تجريم ا

 ي 26ااقتصاد

                                                           
22  MARX (Y) ،A  propos des  nouvelles tendance du droit pénal moderne، Recueil Lebret Paris، 1986، p 173  
23  DALMAS MART(M) GIUDICELLI (G)،DELAGE ، droit pénal des affaires، Thémis، droit privé، PUF, 

2000, p 65. 
24 LARGUIER ( J)، Droit pénal des affaires، 8éme édition، Armand colin ، 1992، p 67 . « LE Droit pénal   en 

particulier   n’est pas seulement control contrainte، Gène ، MENACE ، SANCTION ، IL EST AUSSI ET SANS 

DOUTE PROTECTION ، GUIDE ، assurance ، Défense ،Sécurité » 
ا ي  25 ئي م  ل ن  ل لي في  ل  ،  ، ئل ل 1اق أ  ،2001   ،18 . 
26، بي بن ع نس،  ع م ق ت ، ج ئي ل ل  ي في  ج ك م ،م اق ب  ل ن  ل عي في  ض ل ع  ل صي  خ

2010 -2011، ،59. 
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ى لجوء إ عقابي باعتبار وسيل خلتد مما استدعى ا ون ا قا ح وسائل ا حماية مصا ة  فعا ة ا دو ة ا

شخاص لحدّ ل في مجا ا يس  حماية و عمال من أجل ا ه ا ذ يفرض حتمية تدخل اا ام ون مر ا قا

ظيمه ط ت جزائي  مبحث اأولا جزائي  ،(ا ون ا قا ى تطويع ا عكاسات تؤد إ تج عمها ا ة سي وهي مسأ

ميدان  ي وأقلمت قواعدمع هذا ا تق تقاء زجر جزائي يتاءم لصبغة ا ه ابد من ا ميدان فإ هذا ا ية  ف ة وا

ميدان تجريم في هذا ا جزائي فاعلية ،27مع طبيعة ا ون ا لقا ميداني ف حتى يكون  عمال ا مبحث طا ا

ي ثا  (ي ا

مبحث جزائية في مجال  اأول: مدا عقوبة ا  اأعمالكفاية ا

ميدان ااقتصاد عموما جرائم في ا ة وا ،إن ا مشرع في أيّة دو تأخذ بعين  تفرضها إرادة ا

قواعد جتماعيااعتبار أ استهجان ا ميدان ا تستمد شرعيتها من ا ك أن كلمة جريمة في هذا ا ي ذ

دول بذات ،ااجتماعية هذ ا ظام ااقتصاد  ما من مقتضيات ا ك يت ،وا  مشرع بإجراءات ذ دخل ا

شاط ااقتصاد ل ظمة  م ين ا قوا ى من احترام ا د لحد ا  ،28ردعية وعقوبات جزائية يكون فيها ضمان 

حرف اإ يني فلئن كان بإمكان فرد م قوا فة تلك ا تسبها مخا تي ت قصو ا لخطورة ا ضرار بشخص ظرا 

فإن أ خطأ قصد أو غير قصد في إدارة مؤسسة اقتصادية يمكن أن يلحق  ،بسبب فعله اإجرامي

ي ككل وط ين و باقتصاد ا مواط داءات بخصوص  ،أضرار جسيمة بمئات ا خطورة كثرت ا قاء هذ ا و

اقتصادي  ضرورة توفير حماية جزائية 

                                                           
أع لي27 ئي في مي  ل ن  ل خ  ق، ك اب من  اق م س خ لم ي  ن ل ن ه  ي ل ل ط أ ن في ه  م ض ل م

ل ن  ل ف في  ل ي غي م ع ج ل  ق يه م أ  ت ه  ل س ي  ل ي  ل سب  ي ح ت ي ل ع  ئي أق ل
اق ئي  ل ن  ل ي ه  ء ف ج يث عن ن فع ل ي، م  اسي غي ل ل ي  ت ن م ت ي  ل نين  ل ي أح ه   

ح ل نين  ل ع من  ن  لك ي اق ل ل  ل  ع ك ل  نين  ل ي  ل ع ع ي ف أن ي ب الي  اق س عن 
ئي  ل ن  ل ي مي  ل ي  ي ل ع  ل ن ب ع م ع ق لك ب ل  ق  ل م ف  ي ت ل ي  ي ل ع  ل ع  : م ل ي

ّ ه ق ي ي  ل ه ب ل ف  ن من  ل صف ه  ق تم  ع".  سي ل أس يم  ل عي  اج ل  س ب ئم ت ف ج ق صف م  ل  
ي  ي ق تغيّ من ح ل ي أ  ل ض  غي ب م غي ب ض ل ل م ت ع ي ح م غ ل ح له  أم ه  سام ج إن 

ل تغي مامح  ه م أ  ل  ل س  ائيسي ن ال ل  ال ل ي ه  اق ي  ل  ّ ت  ّ ل ل  ع فيه  ت ي  ل ج  ب
ي ّ ت ي ع ح ي أهم ن ل في ل ل ل ه  خ ي ي ل ئي  ل س  ه سي هي م من م ل  ل ي ت  ل ي  اق ئم 

ل ل  يه  ئي ب ل ن  ل ع  ق ي أسس  ي ت ع ل ضي  أ ، ك أن ت  بق، اق جع ال ، ال بي بن ع .ع .أن
 05- 07     . 

ا28 ق، ، ع ال م م  ، م ج اق ب  ل ن  ف م- 35ل  33،  1995 - 1994ش ق لي ع  ل  ،
 ، ل م  ،ج ل ي  ، ك ي اق ئم  ل ئي عن  .   83، 1976ل ه  م ب
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فقه ا قي هذا ااتجا ترحيبا من ا ة إا " معتبرين أن ،جزائيوقد  ون فعا رقابة على ااقتصاد ا ت ا

مشرع عليه أن يحمي سياسته  موجهة فا سلطة ا صوص ا تخلص من  فراد ا إذا كان في استطاعة ا

فين مخا تهديد بإجراءات شديدة تصيب ا  ي  29"ااقتصادية با

بعض ميدان ااقتصاد كوسيلة وقاية من  ،ويعتبر ا جزائي في ا ون ا قا ه ابد أن يتدخل ا أ

لتجاوزات مضر وكرادع  شاط ا ك بوضع قواعد مجرمة سلبيات ا جزائية  ،وذ ية ا مسؤو باقترافها تقوم ا

رس جزاءات مختلفة ضار وسن قواعد إجرائية ت فعل ا ب ا فقيه فيتووقد عبر  ،مرت فكرةا  على هذ ا

ه  لحد " بقو ها تتطلب وجود  جزائي فإ ون ا قا ت تتعارض مع قواعد ا تحررية ااقتصادية وان كا أن ا

قو ااقتصاديةي" فرد وا توازن بين ا ا فقد ا ميدان ااقتصاد وا  حرية في ا  من تجاوزات ا

فرد  م تعد مقتصرة على حماية حقوق ا ي  حا عصر ا جزائي في ا ون ا قا في عاقته مع فحماية ا

ى ااهتمام بحماية حقوق  ،اآخرين ما بدأت تتجه إ مجتمعوا  فرادإذا ما تعارضت معها حقوق  ا ي فكلما ا

ت حمايتها كا مشرع  اك مصلحة مهددة إا وتدخل ا مهدد 30ه فعل ا ص جزائي يجرم ا من خال إقرار 

مصل  ي31حةتلك ا

ا أن  اء على ماسبق  ون بإيجاز تساءلوب قا هذا ا بحث عن مفهوم ومضمون  ومد اختاف  وا

ول( مطلب ا جزائي ااقتصاد طا ون ا قا فقهاء حول وظيفة ا دائر حول وظيفة  ا قاش ا ل تعميق  مع ا

ائي ااقتصاد ج ون ا قا ي( كما سيتم تفصيله ا ثا مطلب ا  يفي طا

                                                           
29 ، ي ا  ال ل ع ال ق في  ل يم  ت ئي  ل ن  لل س  ل يل ش  ك ل ، م ي سي اق ي ل ل  ل  ي  ، ، ك

ل  م   . 35  -26،  2006ج
ل 30 ن أ  ل ق ش  ي  ، ل ك  م ل ل ن  ح أح م ئي لي ل ن  ل ل ل ف  ئي  ل ل  سع  ي أ ت ل ئي  ل

ل ف  ل أ ت سع ع  ل ل  ع  ل ح م ت م ي  ل ه  ئ س ن ف له  ل مل  ل أس  ث عن  ل ي  إج ب ف   م
ل ه أ ق  ي م ل ي ق  ئ  ل ل  ت  ح هي أف   ، ي ل ل  ت  ي أف ل ي  ل أف  ثي  ت ت  ب ت

يع أ ي ب عي ا ي اج ه  ل ئي كغي من  ل ن  ل ت أ  ه أث ل أ  ص  ، خ ي ل ف  حي ل ل لّ  ل ج ه   عن ل
ئي ليس ل ن  ل ه"، ف ئي " ش ا ب م ل ن  ل ه  ح م ل أص ل  ل  له،  ع من ح ل ه  ي ي ل ا  ل غي  ي عن  ل غ

.، اق ي، مي  م ك ال ال ، م ب ن ال م ل ي ال ، ال ي ف ال  .18. 2006أن
31   ، ،  م اأمين ال ل س  ل ك  ي ، م أم بي ل  ل يف  ي ن ي بي، أك ل ن  ل ئم في  ل  .06،  1999أن 

21 R. Legros، L’influence des lois particulières sur le droit pénal général R. SC 1968، p 236 . 
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مطلب اأول فقهي حو: ا جزائيفاية ااختاف ا ون ا قا  في مجال اأعمال ا

فقه  ن ا عصور  ذ أقدم ا شاط ااقتصاد عموما م ظيم ا ت جزائي  ون ا قا ى أحكام ا دول إ تلجأ ا

معامات ااقتصادية  ،شكل اتجاهين طاق ا فرض عقوبات جزائية في  اهضة  ومن جهة  32بين جهة م

عقوبا اد باإبقاء على تطبيق ا ية ت ميدان ااقتصادت ثا جزائية في ا ية ومن أه ،ا ما ميادين ا م هذ ا

تجار  جزائي في مجال  ،وا ون ا قا تدخل  فقهي حول وجوب إقرار هذا ا وهو رأ يبرر مد اختاف ا

عمال  يا

أخاق  افي  م تصرف ا م يعد ا ي  ما جزائي في ميدان ااقتصاد وا زجر ا أن موضوع ا

ما  ة وتحقيق مصلحتهاااجتماعية وا  دو حديث ،عدم طاعة ا فقه ا ى إقامة تفرقة بين 33هو ما دعا ا ، إ

جرائم  مجتمع، وا حقوق ا ما فيها من استهجان  كار  تي تثير است وعي ااجتماعي ا اجمة عن ا جرائم ا ا

ة فق دو تي تستحدثها ا عشرين ،ا قرن ا بعض من استحداث ا ذ اعتبر ا تجريم في1وا ميدان فا  34هذا ا

دة"  خا رذائل ا ه ما يميز عما اصطلح عليه "با ظور  م  ي35من هذا ا

ك  فراد وذ قيام به من قبل ا مشرع أو يفرض ا عه ا ي معين يم سا سلوك إ تجريم هو وصف  وا

ها  مسؤول ع جريمة وا توجه  36بتحديد أركان ا حال يعزز هذا ا طرح موضوع ا تأصيلية  صبغة ا عل ا و

ظامه ا ي ب ما تجريم في ميدان ااقتصاد وا ية ا تي يراد بها استقا خصائص ا فقهي، إذا يتعلق بدراسة ا

                                                           
ته ل 32 ل أع ن  لي ب ل ي  اق ئم  ل ل في  ع  ه م  آخ ن  ل نين  ل لي في  ئ ح ل ات  :ه  س ئ  ب

COULON (J.M.)،A présenté tout récemment (le20/02/2008)son rapportaMme lagarde des sceauxrelatif a 

untoilettagedesdélits économiquesetfinanciers tendant asupprimer40 délite etrenvoyer d’autres devant les 
instances administratives à l’instar du conseil de la concurrence et de l’AMF dans un souci de réconciliation 

entre l’investissement et le droit pénall’investissement .Collection des rapports officiels. La dépénalisation de la 
vie des affaires. 

Groupe de travail présidé par Jean Marie CoulonPremier président honoraire de la cour d’appel de paris   
Janvier2008. 
33  DELMAS MARTY (M.) les grands systèmes de la politiques criminelle، Thémis ،Paris 1992،P.6.  

اف ي ت... 34 خ  ، ئي إج ي  ل مه  ه في أح ف ع ص ت نين خ ل ق نت ح ي ت ل ل  ل  ئي  ل ن  ل ح   ل أص
 ، ي ي م م ي ب ل ع ئي  ل ن  ل ه ب ص " ك تم  جي ل ئي  ل ن  ل ه" ب ل يه  ن مت ي ا ض ق  ل لم ت ت ف

ل ئي  ل ن  ل يه  ق ع ، ك أ ل ئي  ل ن  ل ل  ئي  ل ن  ل ق ه  ي ت ب ه ف س عت ع ل ت أصل   ليه ك
ن  ا ااقم ي ائي في ال ن ال ل ي " ب ه ن ل م ل ل ل  ل أق  اق س  إج  ي  ه في م ل ل في م  "

ي اق ي  ل ي ي ب  ح ي  ن م ن ه ق ل م ص. ه م ج ل ي  ل بع  ل مه ب ، ت ين أح ال ، ح ..." أن
، ال ه ، ال ا ال  ، ي ما ال ئي ل  .24 23، 2003ن ال

ي،   35 ف نس فيأح ال ف ت اس كي ب  ل ع  ل ي  6م  ي .2000ج  ، ي ل ي  ل ء ى أع ل ،10. 
36  ، يس ب ن م ل ي ي ل ي ، ن ي إس ف ب ل ،  م ي ت ي ب ل س ي ئي،م .1971ل  ،29. 
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عام في  حق ا ز عليها جريمة ا تي ترت ية ا صو قواعد ا خروج عن ا ي ا تا ، وبا زجر موضوعي وا ا

ذ أد في مرحلة سابقة إ مر ا ، وهو ا تقليد جزائي ا ون ا قا ي جديد أا وهو إطار ا و شوء فرع قا ى 

جزائي ااقتصاد ون ا قا  يا

اء على ما تقدم ائي ااقتصاديمفهوم و تطرقل يبدو وجيها أن ،وب ج ون ا قا كوسيلة مضمون ا

مضر شاط ا فقه حول توجيهية ضد سلبيات ا ائي ضرورة تدخل  ومد اختاف ا ج ون ا قا ميدان ا في ا

يينااقتصاد كما سيتم  تا فرعين ا  يتفصيله ضمن ا

فرع مؤيدا فقه ا جزائي في مجال اأعمال اأول: ا ون ا قا  فاية ا

واعها يشمل عديد  تغيّرات ااقتصادية بمختلف أ حو مسايرة ا تشريعات واتجاهها  أن تطور ا

عام  مفهوم ا تطوّر ا ذ جاء كثمرة  ين ا قوا جزائي ااقتصاد أحد هذ ا ون ا قا ين، ويعدّ ا قوا ا

باحثة عن ا ين ا قوا جزائي ااقتصاد من ا ون ا قا ك يمكن اعتبار ا ذ ية قواعد مقارة ااقتصاد  ستقا

تي ميّزت  تقليدية ا قواعد ا جزائيبا ون ا قا ى  ا تي تهدف إ تشريعيّة ا قواعد ا ذ يحدّد: "مجموع ا ا

ظام ااج ا اقترف جرائم تمسّ با ك باعتبار مواط فرد وذ لمجتمع"معاقبة ا ساسيّة  قيم ا وقد تمّ  ،تماعي وا

فقه با ون من طرف ا قا حماية قد 37تقليدوصف هذا ا جريمة أو ا ه موضوع ا وصف بأ وقد يبرّر هذا ا

سان وسامة جسمه لتبدّل  38تغيّر من حماية اإ ون عرضة  با ما ت ى حماية حقوق مختلفة غا ه إ وأموا

ى تغيّر مام ة وهو ما أدّ إ دو جزائي وظهور بشكل جديد اتسع فـبتغير سياسة ا ون ا قا سلوك ـح ا يه ا

مج جديد على حدّ تعبيرا ود ا مو جريمة ااقتصادية هذا ا لجرائم ااقتصادية  Vituرّم وتعدّ ا موذج  أهمّ 

حماية ااقتصاد، كما  مشرع  تي توخاها ا جزائية ا ة وهي مظهر من مظاهر سياستها ا دو تي تخلقها ا ا

                                                           
37 Y. BEN ACHOUR، Rapport introductif، en colloque، droit pénal des affaires، 5-6-7 mars 1994. 

38  ." ل ء ع  اع ل  " ني من    ل ء  ل  ن 



 اأعمال مجال في الجنائي الجزاء لكف اية النظري التأصيل:  أولا الباب

17 

 

جزائي ون ا قا يت عليها أسس وقواعد ا تي ب رضيات ا ها من أهمّ ا جزائي  39أ ون ا قا خاص عن ا ا

عام  يا

تطرق  فرع س ىفي هذا ا جديدة إ مادة ا تي تعترض هذ ا صعوبات ا يجاد تعريف دقيق إأهمّ ا

جزائي اا ون ا تي يشوبهالقا غموض ا تيجة ا تي طوّقها قتصاد  صوص ا وّع ا ثرة وت ك  ، وقد يعود ذ

ى  جزائية، ممّا أد إ حماية ا مشرّع با ينا تجريم بين عدّة قوا بحث عن،(طأواتشتّتت مصادر ا ية  وا إمكا

يا( تحررية ااقتصادية طثا ميدان ااقتصاد وما تقتضيه من ا جزائي في ا ون ا قا توفيق بين ا  يا

ى معرفة إن كان  إن أعطاء جزائية إضافة إ حماية ا شف عن موضوع ا ون مردّ ا قا هذا ا مفهوم 

مر يتعلّق ب تقليد قد ا جزائي ا ون ا قا م يكن ا ية  و تي تضرّ بمصلحة قا جرائم ا مجموعة جديدة من ا

جرائم  شاء تشريع خاص بهذ ا فكرة إ جزائي ااقتصاد يتجاوز هذ ا ون ا قا فكّر في حمايتها أو أن ا

هي  وهو ما يساهم في تطويق ميدا

د اأ  ب جزائي ولا ون ا قا  ااقتصاد: مفهوم ومضمون ا

د قبل كل شيء ية يست و ّ مؤسسة قا مشرّع  إنّ تحديد مفهوم أ ية فا و قا قواعد ا ى ا إمّا أن إ

فقه، إاّ أن  قضاء وا فقه ا مر موكوا  يعرّفها أو يقتصر دور على بيان بعض خصائصها ويترك ا

                                                           
يث ه عن 39 ل ن  ئي ي ل ن  ل لك   ل  ئي  ل ن  ل ن ب اق ت م ئي  ل ن  ل عي في  ض ل ع  ل صي  خ

ل ف  ن ل ّ ل م  ل ص  ل س  ل ي ب م  ل ين :  ل ق م  ي ب  ل ي  ّ ل ل ع  ل ّ: "م  ن ي ك أ ئم 
فهل " ك ع ي ع ح ل ج ي ل ي ل س  ل عه  ض : م ل م  ل ل  ء  م ل ل ع  ل ئي  ل لي  م ل ل   

"، ك أع ل يه  ق ع ي ت ل ن  ل قت  ل س  في ن ئي  ق ب م ل ي ن  ل نه: " ه ب ي  ل ي Merle et Vituال ت
ّ من م ل ل ن  ل ل ه  ن  ل ع أ  ي ف ني ل ن ل ي  ل كي ع  ل لك ب ي  ص ج  ل من  ع ن  ل

ي بي ان بل ه عاق  ي  يم ا ي ل ا أ  ه  ل  ل ح  ل ي  ل ل ع ع  ئي  إج عي  ض ين ل ل ن 
ل ع ي ب ل س  ل ا  م  ل س  ي ل س ض ل  ل ت م  ل س  ي ض  ل ت ح ي ل أص م  ل ع أ   ا ب

ل ح  ص ، ف ل ن  ل ل  ن  ل يه في م   ئي ب ل ن  ل خل  ي  . ي ع ح صي كل ج ف خ ي ل ئي ت ل ن 
ل ، ف ي ي م اف ي ت ب خ  ، ئي إج ي  ل مه  ه في أح ف ع ص ت نين خ ل ق نت ح ي ت ل ل   لم ت ل 

يه أس  ن م ي ا ض ق  اجي Carbonnierت ئي ال ن ال ل " ع"ب ل ئي  ل ن  ل ه  " ص أصل "ك تمّ  ليه ك م ي 
   . ل ئي  ل ن  ل ل  ئي  ل ن  ل ل  ه  ي ت ب ه ف س عت ع ع  ل ت
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مشرّع بسنّ  تفى ا ي وا و م يحظى بتعرف قا جزائي ااقتصاد  ون ا قا فات  ا مخا ين تتعلق بزجر  قوا

ائية ااقتصادية ج مجلّة ا ثر جرأة بسّه ا ذ كان أ سور ا لمشرع ا مادة ااقتصادية خافا   يي40في ا

فقهية محاوات ا ون 41تعدّدت ا قا هم من اعتمد على رب وحصر ا ون فم قا هذا ا وضع تعريف 

لسوق أو ا ائي  ج ون ا قا جزائي ااقتصاد با سعار، ويبدو أن ا افسة وا م ون ا تجارية أ قا مبادات ا

فرسي مشرّع ا ى ما كان يعتمد ا تعريف راجع إ ة  42هذا ا سعار  1945س افسة وا م ون ا في تسمية قا

ة  ون س قا غي هذا ا ن ا فات ااقتصادية،  مخا متعلق بزجر ا ون ا قا ه ا ون  وعوّض بـ:" 1986بأ قا

افسة وا م مقابل ياحظا فس ااتجاأ سعار" وبا سي شهد  تو تشريع ا ون  ،ن ا غي قا ما  19إذ أ

ون  1970 مادة ااقتصادية وعوضه بقا فات في ا مخا سعار وزجر ا متعلق بـ"إجراءات ضب ا  29ا

ا 1991جويلية  م متعلّق بـ"ا سعار"ا ي مبدئيا أ،فسة وا ضيق هذا يع رب ا مشرّع تجاوز ا بين ن ا

فصل  توجه ا جزائي ااقتصاد وما يدعّم هذا ا ون ا قا سعار وا افسة وا م ذ ورد به:  205ا م ا ج ا

ون عدد  قا رابع من ا وان ا ع ول من ا باب ا واردة با جرائم ااقتصادية ا ة  64"ا مؤرخ في  1991س وا

متعلق " 29/07/1991 سعار"وا افسة وا م  يبا

                                                           
40  V. code pénal économique، décret législatif n°37 du 16/05/1966،recueille des lois et de la législation 

financière de la république rabe syrienne. 
يه 41 ل ك  اق ك  ئي  ل ن  يف ل ي ف أق ت :  1932س  Karl Lindemanأم ف ّ ي ه "ب اق ب  ل ن  ق

ع ل ض اق م ي م  ي ت من ح ل ئي  ل نين  ل أس " م   ّ ن  Vriijه ف ي ل ح  ل م س أ من 
".ل ل ل نب  اق من ج ي ت عن   ل ل  عي ه م  اج اق  ئي  ل ن  ل " : اق م أ  ئي 

ئ 42 ل ي ص عن  اق ي  ل يف  ل ل  ّ أ  ، اق ئي  ل ن  ف ل ي ت ء ب في  ل ه  هم ف لم ي
ل س ل ه  يّ في ق ن ل يب  ل ئم  1949 ل  ل ل ب  ل  ي  ي ل ل  ن  ي ل س ت ب

ي في  ن  16/08/1947اق ل ل ل ع ب م ي ل أ  : "كلّ ع ن اق ب ئي  ل ن  ل ي  اق ي  ل فت  ّ حيث ع
كل من ل م  ل ع  ل ت  ا  س يع  ت ن  ّم  ي ت ل ل  اق م  ن  ل خل في  ي ه  ي ئي  نص ع ت

ي ل ن ل ل  ل م ك ي  جع  يف  ل ه". ي أ ه  ب ق ه  جي ل ع ت ل ف  ي ت ل اق  ش ب ق ض م  ي
اأس 1945 ف  ن ال ي ق به  في ت يف ي ي ت ي"، ف لي ي ت م ي ت  ين: "م ي ع م يب  ل ه أ م  يّن م ك ي

، ك أنه أه اق ئي  ل ن  ّ ل ل سّع  ل ل  صيّ ع  خ ش  ل ا ي ي  ل أ  ص  م خ ي ل لغ 
ص ل ئب  ل أخ ك ين  ي ل ي  ا ع م ف  ل تيب  ت ك  ل ي  ح ف  ل نين  كّ ع ق ي  اق ئم  ل  خ 

. اق إج  اق  ش ب ين ل عاق م هي مي بق،  ل  جع ال يف، ال ي ال ي  م ال ، م ع ال  .23أن



 اأعمال مجال في الجنائي الجزاء لكف اية النظري التأصيل:  أولا الباب

19 

 

تشريع أما في جا ة   زائر ا س ائي  ون استث ة  1966فكان أول قا عمل به س غي ا ذ أ  1975وا

مادة ملغي رق وقد جاء في ا مر ا ى من ا و صادر في  180 /66م ا يهدف هذا  196643جوان  21ا

ى مر إ تي  "ا ي وا وط عامة وااقتصاد ا ة ا خزي ية وا وط ثروة ا تي تمس با جرائم ااقتصادية ا قمع ا

محلية أو  جماعات ا عمومية وا مؤسسات ا ة وا لدو تابع  درجات ا عوان من جميع ا موظفون وا بها ا يرت

مختل أو كل مؤسسة ذات حق خاص تقوم بتسيير مصلحة عمومية  أو أموال شركة ذات اقتصاد ا

 ي 44عمومية"

د  ى  1975وم ظر في  1990إ متمثلة في أقسامها ااقتصادية ت عادية ا ائية ا ج م ا محا ت ا كا

مفعول  سار ا جديد ا قديم أو ا ون ا قا جريمة ااقتصادية في ا خطرةأما ا جرائم ااقتصادية ا كثير من ا

فعالن  ،فهي غير معرفة صراحة مج ا تي كاا قسم ااقتصاد في محكمة رمة وا ظر فيها ا ن ي

مادة  ايات هي محددة في ا ج صوص  428ا م غدر ا ملغاة من قيإيجيج وأهما جرائم ااختاس وا ا

مواد  ى  119عليها في ا ملغاة 123إ صوص عليها ف ،ا م تموين ا مواد ـجرائم ا وغيرها 163-161ي ا

جرائم ساسية ااعتداءات أخر على حسن سير اا 45من ا جهزة ا متمثلة في عرقلة ا ي ا وط قتصاد ا

تاج ي أو تخفيض قدرة اإ وط ون  ،اقتصاد ا ين خاصة كقا صوص عليها في قوا وجرائم أخر م

سعار جمارك ،ا ون ا ضرائب وغيرهاي  ،قا ون ا  قا

ذ يختلف  جزائي ااقتصاد ا ون ا قا فقه اعتمد على وظيفة ا ب آخر من ا ظام جا باختاف ا

ع ذكر  ام ااقتصاد إن كان توجيهيا أو حمائياا فقهاء  لذان  Pradel (J)و  Vitu (A)ومن هؤاء ا ا

ها  ظر م تي يمكن ا زاوية ا مادة يتغيّر بحسب ا ون  علىاتّفقا أن تعريف هذ ا قا حيث  وظيفة هذا ا

خير أن يضطلع بدور توجيهي أو حمائي أو ااث هذا ا فقيهان اختلفا حول يمكن  ين مهاي إاّ أن هذا ا
                                                           

.  1966ج  21ل في  66/180أم 43 .  ، ي اق ئم  ل ع  ص ب ئي خ لس ق ح م ق ب ل في 45ل  ،24 
 .1966ج 

نع، 44 ل ع م  ، ي اق ني  ن ل ي ل  ئ ل ل   ، ي اق ي  ل  .624،  2002، 02ت م 
نع،45 بق،   ع م ل جع  ل س   .625ن
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ستاذ  ضيق اعتبر ا تعريف ا هي ففيما يخصّ ا موسّع  ضيّق وا تعريف ا أن: "وظيفة  Vituمشموات ا

مجال يعتبر مجموع  ى تضيقه وفي هذا ا ي تؤد إ ليبرا عام ا ظام ا جزائي ااقتصاد في ا ون ا قا ا

تي تهدف تحت جزائية ا قواعد ا ى ض ا عقاب إ يةطائلة ا ب تعامل بين مختلف ا ااقتصادية  مان حرية ا

هم بكل  ها فيما بي تي يقرّرو رواب ااقتصادية ا فيذ ا د ت تعاقد وع د ا فراد ع ية، وحماية ا رأسما ا

 ي46حريّة"

ستاذ  جزائي ااقتصاد Pradelأما ا ون ا قا ه يعتبر أن ا ظر إ 47فإ دما ي يه في يكون ضيّقا ع

ة في  دو ح ا ى حماية مصا تي تهدف إ جزائية ا ين ا قوا ك: "مجموع ا توجيهي ويعدّ ذ عام ا ظام ا طاق ا

معامات  ي بأخاق ا فراد وا يعت خاصّة با ح ا مصا ا ا يهتمّ با و قطاع ااقتصاد وهو ما جعله قا ا

حمائي عام ا ظام ا ي ضمن ا تا هم، وا يدخل با ظام عام توجيهي"ي فيما بي ى إقرار   ه يهدف فق إ

ستاذ  موسّع يعتبر ا تعريف ا توجيهي Vituفيما يتعلّق با فهم ا ه تعريفه يتّسع اعتمادا على ا  بأ

عقاب  وظيفة ى ضمان ا تي تهدف إ جزائية ا قواعد واإجراءات ا ه: "مجموع ا ون ويعرّفه على أ قا هذا ا

تاج وتوزيع واستهاك  ة شروط إ لدو سياسة ااقتصادية  ظم في إطار ا تي ت صوص وا وارد بمختلف ا ا

سلع و  ة واستعمال هذ ا مباد متعلّقة بها ووسائل ضمان ا خدمات ا ستاذ واستعمال ا خدمات"ي ويذهب ا ا

J. leauté  مخصّص ائي ا ج ون ا قا : "جزء من ا جزائي ااقتصاد ون ا قا ى إذ يعتبر ا مع فس ا في 

مادّة ااقتصادية" ة في ا دو ح ا حماية مصا  ي48مباشرة 

                                                           
46VITU (A)، op.cit، p 74. 

م Pradelي47 ل ع ع  ع  ئي ي ل ن  ل يأ م  ئي ل ال ي  جي لي ف  ال ي ي لي ن  قت ف ل س  ن في ن ل ه 
اع يع  ل ي  يل ح ج ت ، ك ي ل ح م ب ن في بي ب ي ي ل ني  ن ل ي  اق بط  ل س  أف ب ي  ل ح ف  ي ي ء ع ح

ي من  ئي  ل ل  ل  ئ  هي  ك  ل ي  ئم ح ج ف  ح ل ل ض  اق  ئي  ل ن  ل ع  ف ق ي ت جي  ت
ياء ع أ اس ص  ل نين  ق هب  ل ات في  ف  ل ء ع ق  اع أس  فع في  ل ج  ل ك ي ل اق س  ي م ل

. ل ل  ئم  ج ل  ن ل ، ال ي ين  ن ع ال ، ح نس، أن ص ت ع اأ ل ال ، م ائي لاس ،  2011ال
16 . ي  م ي

48 LEAUTE (J)، rapport général sur les infractions économiques، Dalloz، Paris 1963، p 617. 
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موسّع إا أّهما  ضيق وا تعريف ا ذ بقي محصورا في مشموات ا فقهي ا ن رغم ااختاف ا

ى حماية ااقتصاد يتف جزائي ااقتصاد يهدف إ ون ا قا جديدة وأن ا مادة ا هذ ا ظرة  ية ا قان حول شمو

مادّة ااقتصاديةي ة في ا دو سياسة ا فراد أو ممتدّة وشاملة  حماية مقتصرة على ا ت هذ ا ا  سواء أ

لم ة  لدو متزايد  تدخل ا مختلطوا ي سياسة ااقتصاد ا تب ظرا  حافظة على استقرارها إضافة ن 

حرافها ممارسة ا خصب  مجال ا شاط ااقتصاد ا تي وجدت ا ظّمة وا م جريمة ا ى تطور ا ، يكون 49إ

جدر اعتماد تعريف موسّع خاصة مقارة  50من ا جزائية ا قواعد ا ك: "جملة ا جزائي ويعدّ ذ ون ا لقا

ى حماية ا تي تهدف إ عام وا جزائي ا ون ا قا عامّة وهو ما يميّز عن بقيّة با ح ااقتصادية ا مصا

عاقات ااقتصادية  خاصة أو في ا عاقات ااقتصادية ا ون سواء ا قا تي يحميها ا خر ا ح ا مصا ا

ى  ها أن تؤد إ خواصي فا يخفى أن اعتماد تعريف ضيّق يحمل عدّة سلبيات من شأ ة وا دو بين ا

ى  ائي إ ج ون ا قا خاصّة تشتّت ا ين ا قوا افسة 51فروع عديدة من ا م ون اقتصاد يشمل ا وّن من قا تت

تخصص ظاهرة  حو ا ييي فااتجا  ائي تجار ون ج ي وقا ائي ما ون ج ائي بيئي وقا ون ج سعار وقا وا

ة" تائج غير مقبو ى  غة فيها قد تؤد إ مبا ن ا  ي 52طيّبة 

د  ب فقهاا ي: ا مؤيد ثا جزائي تدخلا ون ا قا ميدان ا  ااقتصاد في ا
م عا ائية بكافة دول ا ج سياسة ا بحث عن سبل مواجهة وزجر جرائم  ،إن ا ى ا تعتمد توجها يرمي إ

مال  عمال منا مذكورةي وا جرائم ا ية خاصة كفيلة بمواجهة خطورة ا و  خال قواعد قا
                                                           

اق ب49 ي  ّ ج ي  ت اق ي  ل يف  اق في ت ئي  ل ن  ل اع ع ف  كي ع أنّه تمّ  : ك ي ل ل  
اق" ي  ل ّط  صّ ب ل نين  ل ب أ  ل ن  ء ق ه س ي نصّ ع ت اق  يع  ل ل ع م م ي ل من كل  ي 

ء غي م نصّ  لّ ج ا ي أ ت م ب  ل ل ل  ه"ل  ل ع ن ع ح   ل
ل50 ع أ  ي ب ل ي  ل اق  ئي  ل ن  ل ط بين م  ل ق في  ل ع من  سّع ا ي ل ل  أخ ب ئي ا أ  ل ن 

ضاق  ّ ني م ل م ئي ح م ل 50 ليس له م ت  ئي لأع  1953ف ل ن  ل ل  ئي  ل ن  ل ّ عن  ي
نه لي ف ل ن  ل اق  ن  ل اق  قّ ب ي ي به.ف ل ضيح ه  ل ت ، ف ي من  اق ئي  ل ن  يف قع ت ل

" ف في م  ل ل  ي ت  ل لي  ل اق  ل ق ع  ي ت ل ل  أح  ع  ل نه: "م  لي ب ل ن   ل
ل في 51 لي ي ف م نّ ه ق  ف  ت  ه لي ع أس أن لي ل ع  ل ض  ي ل اق ل  ه  ل نب من  ّك ج يق ش  ل

ح ...( أص ص ل  ، ل لي ) ل س  ل لك  ك  ) ي ل  ، في ل  ، ني ي ل م ) ل ئب  ل  ّ ا أنهّ ب ل  ل ف  في م  ه ي ل
يق  ل ل سي ف ت  ب بل أص ي ف لي ل ي ل ع م م ل ف من ف  ل اق ل  لم ي  ل  ف ب أه

ل أن  ثي  يّ ت ل أه ف  ض  .. ي خ ل ل  ف في  ل غيل،  ل  ، ا اس خيل،  ل ا في  ث م ت ل  ي ل لي ع اق
أ س من  ل ين  ّ ب ص  ف ح ل ، ك أص مه من ق ل ب ت ّ م ل يّ ت ل س  ل ، ف ي اق ل م 

. يّ ل ح اس ب خ  ني لا م ء  ع  ، ه  ل سي
م م52 بق،  م جع س  .5، م
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تي تستعملها في مكافحة  وسائل ا ة وا دو ذ تتخذ ا توجه ا ائية هي ا ج سياسة ا ى آخر فإن ا بمع

فسها أمام اختيارات،  با ما تجد  ة غا دو ياي فا جزاء ثا تجريم أوا، ثم عملية ا اإجرام عن طريق عملية ا

عقاب قد تتأثر باتجا أو آخ تجريم وا عملية ا جتها  د معا ي ها ع  ر، أو فلسفة أو أخر

حياة ااقتصادية جزائي وا ون ا قا توفيق بين ا ية ا بحث عن إمكا ى ا فقه إ وما تقتضيه  ،53اتجه ا

تقدم جاعة وا ل معامات كحافز  تحقيق  ،من حرية ا عمال هو ضرورة  تجريم في ميدان ا واعتبار أن ا

مشتركة ح ا مصا عديد من ا فراد ومصلحة  ،ا ح ا توازن بين مصا يركز أسس ا جزائي  ون ا قا فيتدخل ا

مجموعة افسة في مجال ااقتصاد واحترام حرية  ،ا م فردية وما تقتضيه من حرية ا حرية ا وضمان ا

لقيم  ،اآخرين لمشرع و جزائية  سياسة ا ى عميق في ا جزائي أد إ ون ا قا كما يعتبر أن تطور أحكام ا

ت واقع ااقتصادا جزائي إذ يؤسس قيما جديدة يفرضها ا ون ا قا ى حمايتها عبر ا جديد  54ي يرمي إ ا

مصلحة ااجتماعيةي    وتجد أسسها في ا

حجج  فقهي في موقفه على عدد من ا د هذا ااتجا ا طبيعي بين 55ويست اقض ا ت ، أهمها ا

جزائي في  ون ا قا تحررية ااقتصادية وبين تدخل ا تدخل ا ي حيث أن هذا ا ما ميدان ااقتصاد وا

دولي شد ا ذ ت مو ااجتماعي  وااقتصاد ا مبادرة وعرقلة ا بيل روح ا ى ت  سيفضي إ

ستاذ  ّد ا ه " André Vituوقد أ فكرة بقو جزائي ااقتصاد على هذ ا ون ا قا هدف من ا إنّ ا

حرية حريّة من إساءة استعمال ا تشريعي بصفة  56"هو حماية ا تدخل ا ك كان تبرير ا طاقا من ذ وا

ح اقتصادية  ميدان ااقتصاد يكمن في وجود مصا جزائي بصفة خاصّة في ا تشريع ا عامة وتدخل ا

ائي  ج قصد ا صبّ في تحديد مجال ا مراد حمايتها ي ح ا مصا مراقبة وتحديد هذ ا حماية وا تستدعي ا

خاصّ بما هو قصد عام متجه إ مشرع حمايتها ا تيجة هي مصلحة أراد ا ة وهذ ا تيجة معيّ ى تحديد 

                                                           
53Bezard (P)، Les enjeux de la de la pénalisation de la vie économique، op،cit،p 13. 
54 Marx (Y) ،A  propos des nouvelles tendances du droit pénal moderne، Recueil Lebret، Paris، 1980 ، p 105. 
55BIHL (L.)، Le droit pénal de la consommation ،éd.nathan، 1989،p.2. 

بق   56 جع س ّ ، م ي ج ل  .14م 
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ى تتمثل في إيجاد سياسة  و ى تحقيق غايتين ا ائي ااقتصاد إ ج ون ا قا تجريمي وعموما يسعى ا با

ز  مرا مجال ااقتصاد ذو ا لمتعاملين في ا حماية  ى من ا ى ضمان حدّ أد حمائية تهدف إ

ضعي بر ااقتصادية ا ية فهي تتجسّد في إعطاء دور أ ثا ية أما ا رأسما قو ااقتصادية ا فة ضدّ تعسّف ا

زام  هداف وا  ك برسم سياسة اقتصادية واضحة ا ة يتمثل في اإمساك بمقود ااقتصاد وذ دو جهزة ا

اس  عام ااقتصاد أو يحاو  بإتباعهاا ظام ا تهاك يستهدف ا لّ إخال أو ا ل إفساد ووضع حدّ 

لدول سياسة ااقتصادية   يا

تهجوا  ون أن ي قا عمال فرض على رجال ا ون وممارسة ا ذ يتسم به مجال قا وضع ا هذا ا

بؤ  ت عمال بشكل قد يسمح با خاصة با ية ا و قا قاعدة ا تغيرات وأثرها على ا رصد هذ ا أسلوباً جديداً 

ية ا و قا قواعد ا وعية ا شرعية مسبقاً بطبيعة و يظل داخل ا عمال  تجارة وا م ا تي يحتاجها عا

مشروعية اًي 57وا تأثير فيها أحيا بؤ بااتجاهات ااقتصادية بل وحتى ا ت يوم ا ممكن ا  ما دام أصبح من ا

لظاهرة اإجرامية تصد  ويعا في وسائل ا حديثة تفترض ت جزائية ا سياسة ا قد اتضح أن ا ، 58و

دراسات  ك فإن أغلب ا ذ غايات، و فس ا ى تحقيق  دوافع، وا تسعى إ فس ا طلق من  م تعد ت تي  ا

تعامل مع اإجرام في مجال ااقتصاد يجب أن يكون بصيغ مختلفة  فكت تؤكد أن ا علمية ما ا  ي59ا

جزائي ا ون ا قا شف عن خصوصية مقارة با معتمدة ت ردعية ا سياسة ا ك فإن ا ، 60اسيكيذ

سياسة ااقتصادية  ه بأن تحقيق أهداف ا ا م عقوبات إيما زجر في ا جزائي وا طابع ا مشرع يكرس ا فا

افية إا من خال فرض عقوبات تتا جاعة ا مقتضياتها، ا يمكن أن تحقق با فين  مخا م مع ءوردع ا

ا إا م ذ ا يكون ممك مر ا فين، ا لمخا خطورة اإجرامية  جزائيةا عقوبات ا وكان  61ن خال تسلي ا

                                                           
57  ، ل ، م م م ن  ل ي في  اق ئم  ، 1ل ه ل ف  –. 14،  1979،  ء ئي في مع ال ل لي  ل  ،

بق،ً   ل جع  ل  ، ي اق ئم   .12-10ل
ني58 فيق ال .ن ت بق  جع س ، م ب ل ن  سف ، 49، ش ق ،ان ي م ،  ه ب ل ن  .2002، ق ن -73،  ح ع ال

، فق أح . ت بق،  جع س ، م ب ل ن  م ل ل أح  ض في   .162م
لي59 ب .ع بن م ال بق،  جع س  .123، م
ج60 .ك ع ه ال بق،  جع س  .90، م
61: ل اس  ني ع من ن  ل ل  جع   ت
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ى تحقيق  لوصول إ صلية  عقوبات ا وع في ا ت مشرع أن يتوخى سياسة ردعية تعتمد ا زما على ا ك  بذ

جزائيةي سياسة ا  غايات ا

فرع ي:ا ثا ما فقه ا ون جزائي اهض ا  مجال اأعمال فيفاية قا

شاط ااقتصاد أصبح جزائي في ا تدخل ا معاصرة إن ا تشريعية ا سياسة ا ، 62من إحد ثوابت ا

حصر موضوعه في جمع عدد  اعي ي اء اصط ميدان ا يمكن أن يكون مجرد ب تجريم في هذا ا ثم إن ا

فرد بها  تي ت خصائص ا جرائم تشترك في اتصال موضوعها به، بقدر ما تتميز بجملة من ا اف ا من أص

م تعد تي  عام وا ون ا قا عاقات ااقتصادية  عن جرائم ا راهن اتساع مجال ا وقت ا حاجة في ا تفي با

امي تشعب اإجرام ااقتصاد  ي 63وت

ما تصبح مستعصية عن  ه وا  مجال ااقتصاد من ميدا جرائم ا يستبعدها ا ك، فهذ ا ذ وتبعا 

لجريمة في ا مقترحة  تعاريف ا معتمدة في ا معايير ا ى ا ادا إ ه است يف ضم تص  ي64ميدان ااقتصادا

تحررية ااقتصادية  اك تضاربا بين ا معارض أن ه موقف ا صار ا تي تقدم بها أ حجج ا ومن بين ا

لتطور ااقتصاد  ائية كبح  ج حماية ا ائي وأن في هذ ا ج ون ا قا فردية كما وقواعد ا مبادرة ا وعائقلروح ا

ون ا قا صار تطبيق ا حصر جير أ فعال ائي يجب أن ي أخاق أما ا افية  م طبيعية ا جرائم ا في دائرة ا

عميق اها ا ة في مع عدا عة ا تتصادم مع ا مصط ون جرائم ا ها ت ي فإ ما ميدان ااقتصاد وا  21في ا

                                                                                                                                                                                     

ل أح ه  (1 بي ع م ي ك أج ل  ي  ل غ  ل ت سب  ي ت ل ه  ي ت م ل خا م  ل ل  ه إ ائ ل 
. ل  ل

2)  : لي ل ب  ل ل ب من  ل ء  ي ع ب أج ل  قب  ب أش ي إخا ب ع  مع ع 

ي. (أ أج ل ل  ي  ل ف  ل ض   جب كل أ ب

لي ا ت ( م م (  500.000 ف غ ئ ألف ل س  ل س )خ

ي. ( أج اس  خيص  ء ت  لغ

ل )  (3 لي في  ل  ب  ل ق  .2ت إ س   ( أعا ب من م

مه. (4 ف ل لم  ل ي  ل  ب  ل ل ب ل  م من  ل  ي 
62  BOSLY (H.D.) Contributiondudroit pénalsocial etéconomiqueàla rénovationdela politique criminelle، éd. 

Nathan، 1981، P.19. 
63 VERON (M.), op.cit ،P.8. 

ي     64 ين  ن ع ال نس  ح ، ت ب ،ج ، أين ت ئي ل ل  ل ، م  اق ل  ئي في  ل ن  ل خل   2007م  10  9، ت
.115. 
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ية على  ما عاقات ااقتصادية وا ائي في ا ج تدخل ا صار ا تحررية وير أ حجج بأن ا هذ ا

ت تااقتصاد ن كا ائيية وا  ج ون ا قا ائيا  ،تعارض مع قواعد ا ا ج و تحررية تتطلب قا فس هذ ا فإن 

قو  فرد وا توازن بين ا ا فقد ا ي وا  ما ميدان ااقتصاد وا حرية في ا تجاوزات ا حدّ من ا ى ا يسعى إ

ه موا ،ااقتصادية ائي وحد بفضل عقوباته بإمكا ج ون ا قا تدخل أن ا صار هذا ا جهة كما ير أ

فاعليةي ضمان ا ه ا يكفي  كار  ي واإدار ا يمكن إ مد ون ا قا خطورة ااقتصادية وأن دور ا  ا

ثا مطلب ا جزائي في مجال أهمية :يا ون ا قا  اأعمالتدخل ا

ة  م تعد رهي لمجتمع، إذ  حديثة  هداف ا عقابية وأهدافها تطورت مع تطور ا ين ا قوا إن وظيفة ا

قائمة وقت  لحياة ااجتماعية ا جوهرية  ح ا مصا بعض " با ح، وصفها ا مصا ة من ا بحماية مجموعة معي

محاف فردية بهدف محدد وثابت هو ا حريات ا قيود على ا ك بوضع ا تشريع" وذ تعايش ا ظة على ا

تطور ااجتماعي، بل  ين عن ماحقة ا قوا ى جمود قواعد ا تي أدت إ وظيفة ا أفراد، وهي ا ااجتماعي 

ون أصبحت  قا ثرأن وظيفة ا تطور  أ حو ا مجتمع  فاعلية وتقوم بدور ايجابي في سبيل دفع حركة ا

ح أخر تبدو جد ية تحمي مصا و قا قاعدة ا تقدم، وأصبحت ا هداف وا حماية من أجل تحقيق ا يرة با

توجيه، وكان من أسبق  ى ا حماية إ ائي من ا ج ون ا قا ك تحوت وظيفة ا ذ تيجة  لمجتمع، و متطورة  ا

تجار وااقتصاد عقوبات هو اإجرام ا ون ا قا جديدة  وظيفة ا ية ا تي تركزت فيها فعا مجاات ا  ي65ا

فقهي حول ض رغم من ااختاف ا ظيم با ت جزائي ااقتصاد من عدمه  ون ا قا رورة تدخل ا

عملي  مستو ا ل على ا مشا حلّ ا ثر من غير  جزائي مؤها أ ون ا قا مادة ااقتصادية، يبدو أن ا ا

حراف  دفع اا ين  قوا حراف ااقتصاد وهو ما يبرر تصدر عن غير من ا تي يطرحها اا تطبيقي ا وا

عدّ  ك  مادة ااقتصاديةااقتصاد وذ ظيم ا ت جزائي  ون ا قا ك مائمة ا دما يرتب  ،66ة أسباب من ذ فع

                                                           
65   ، بي غ ل ض  ل ، م  أع ج  ئم   .2،  2012م بن حمّ، م ج
66   ، ل ي  ني ب ن ل س  ل ، م  ل ن  ل ي في  اق ي  ل ، م  ي بن ع ، م  .85، 2009، 30لتي



 اأعمال مجال في الجنائي الجزاء لكف اية النظري التأصيل:  أولا الباب

26 

 

طبق  تي ت حاات ا ه ا يقصد تطبيقه بصورة مطلقة في كل ا جزائي فإ ردع ا عام ااقتصاد ا ظام ا ا

فات  مخا طرف عن بعض ا خير ا ، فقد يغضّ هذا ا عام ااقتصاد ظام ا ية بما يقلق ا عليها بصورة آ

ظروف ااقتصادية شخاص بحسب ا  يأو ا

عاجيبفو  خاطئة هذا ضل طبيعته ا تصرفات ا متمثلة في معاقبة ا ى ما يو  باإضافةة ا فر هذا إ

جزائية تمثل في حدّ ذاتها تهديدا ذا مفعول رادع كما يتميّز  عقوبة ا موذجية بما أن ا ون من اعتبار و قا ا

لتا ائي بقابليته  ج ون ا قا تشريعي ؤ ا تدخل ا ميدان ااقتصاد وام مع أهم خاصيات ا ي ومن في ا ما

حركيةي مائمة وا  أهمها خاصيتي ا

د اأ  ب ون :ولا قا جزائيا حركية ا  وخاصية ا

اسبة ويبدو م حلول ا يواجهها با ظروف  ب ا حركية فهو يوا عام ااقتصاد با ظام ا أن  يتميز ا

ون  قا ية فمثا ا ما ين ااقتصادية وا لقوا متغير  طابع ا ثر مائمة مع ا ائي أ ج ون ا قا ايستجيب ا

مدة كافية كي يكتسب ااستقرار ويتأقلم  ون يحتاج  ه قا ك أ ازمة ذ سرعة ا طارئة با لتغيرات ا ي  مد ا

ع ظام ا فقهاء ا مدمع أحكامه وهذا ما يفسر وصف ا ون ا قا ظام عام محافظ" أما ام في ا ه"  ي بأ

ون  قا عام في ا ظام ا ظام علم ثور  ا ه  ائي فإ ج جزائي يتأقلم بسرعة مع  ومتا قاضي ا ك فإن ا ذ حرك 

جديدة صوص ا ى  ي67ا د لحد ا مشرع بإجراءات ردعية وعقوبات جزائية يكون فيها ضمان  إن تدخل ا

ين،  قوا فة تلك ا تسبها مخا تي ت قصو ا لخطورة ا ظرا   ، شاط ااقتصاد ل ظمة  م ين ا قوا من احترام ا

حرف ضرار بشخص بسبب فعله اإجرامي، فإن أ خطأ قصد أو غير  68فلئن كان بإمكان فرد م ا

ي ق وط ين وبااقتصاد ا مواط صد في إدارة مؤسسة اقتصادية يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بمئات ا

اقتصادي داءات بخصوص ضرورة توفير حماية جزائية  خطورة كثرت ا قاء هذ ا  ككل، و

                                                           
اق   67 ي  ل ئي في  ل ل   ، ،م  ي  ي

68OTTENHOFF (R.)،thèse précis،  1970،P.45 
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ون  قا سلطة، ثم فرض ا محددة من قبل ا هداف ااقتصادية ا ون أجبر على خدمة ا قا ك فإن ا ذ

ون على أن يكون اقتصاديا أجبر ااقتصاد اا قا قتصاد بدور كمعطى على ااقتصادييني فلئن أجبر ا

يا و سياسي على أن يكون قا ثر مائمة 69ا ون ا قا جزائي باعتبار ا ون ا قا ى ا مشرع إ تجأ ا ي إذا ا

ظيم ميدان ااقت ي أصدرها في إطار ت ية ا و قا قواعد ا ييضمان احترام ا ما  صاد وا

حياة ااقتصادية جزائي وا ون ا قا توفيق بين ا ية ا بحث عن إمكا ى ا فقه إ وما تقتضيه  70اتجه ا

تحقيق  عمال هو ضرورة  تجريم في ميدان ا تقدمي واعتبار أن ا جاعة وا ل معامات كحافز  من حرية ا

يركز أ جزائي  ون ا قا مشتركة، فيتدخل ا ح ا مصا عديد من ا فراد ومصلحة ا ح ا توازن بين مصا سس ا

مجموعة،   ا

د ا ب يا ي :ثا ما ظيم مجال ااقتصاد وا ت جزائي  ون ا قا  مائمة ا

ك  حراف ااقتصاد وكان ذ تي يطرحها اا ل ا مشا جزائي قادر على حل ا ون ا قا يبدو أن ا

قيام  اع عن عمل أو با محذرة باامت توجيهية ا متمثلة في  ،بعملبفضل طبيعته ا زجرية ا ثم طبيعته ا

جزائية تمثل  عقوبة ا ن ا جزائي من اعتبار  ون ا قا ما يوفر ا خاطئة، هذا باإضافة  تصرفات ا معاقبة ا

دما يدين شخصا م جزائي ع ون ا قا ين ااقتصادية اتهديدا ذ مفعول رادعي فا فته أحد قوا فإن  ،مخا

ضرورة بقية ا ك يدفع با تفاعل ذ لتأقلم وا جزائي بقابليته  ون ا قا مراجعة تصرفاتهمي كا يتميز ا شخاص 

يةي ما حياة ااقتصادية وا تشريعي في ا تدخل ا  مع أهم خاصيات ا

ه ا يقصد تطبيقها بصورة مطلقة في كل  ائية فإ عام ااقتصاد جزاءات ج ظام ا حين يرتب ا

طبق عليها بل فق في ا تي ت حاات ا زاا طابع اإ ظر ا ها في  يس  مائمة إذ  لقواعد م حاات ا ذ  ا

ذ يريد أن يحتفظ  عام ااقتصاد ا ظام ا ية يقلق ا جزاء آ ك أنّ تطبيق ا ائي ذ ج ون ا قا عامة في ا ا

                                                           
69 SAVATIER (R.).Lesmétamorphoses–l’universalisme renouvelédesdisciplines، 1959،P.11 ،Citépar Henry(M.) 

Essai surleparticularismedesinfractionséconomique،op.Cit P.31. 
70 BEZARD (P.)،Lesenjeux delapénalisationde la vie économique،op.cit،p.13. 
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سي ون  استه داخلبحرية واسعة  جزائية من 71لقا متابعة ا ح اإدارة حرية واسعة في تقرير ا ك تم ذ

يابة عد جهاز ا ة، تحركه من خال أوامرها  دو جزائي ساحا في يد ا ون ا قا ك يكون ا ذ تيجة  مها، و

لظروف  فات اعتبارا  مخا متابعة، أو تتغاضى عن بعض ا لقيام با أجهزة اإدارية  عمومية أو  ا

 ااقتصاديةي

مشرع بإجراءات ردعية وعقوبات جزائية يكون فيها ضمان  ى من احترام إن تدخل ا د لحد ا

ين، فلئن كان  قوا فة تلك ا تسبها مخا تي ت قصو ا لخطورة ا ظرا   ، شاط ااقتصاد ل ظمة  م ين ا قوا ا

حرف ضرار بشخص بسبب فعله اإجرامي، فإن أ خطأ قصد أو غير قصد في  72بإمكان فرد م ا

قاء إدارة مؤسسة اقتصادية يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بمئات ا ي ككل، و وط ين وبااقتصاد ا مواط

اقتصادي داءات بخصوص ضرورة توفير حماية جزائية  خطورة كثرت ا  هذ ا

فقه  قي هذا ااتجا ترحيبا من ا جزائيوقد  ة إذا  ا ون فعا رقابة على ااقتصاد ا ت معتبرين أن "ا

صو  تخلص من  فراد ا موجهة، فاكان في استطاعة ا سلطة ا ن يحمي سياسته مشرع عليه أص ا

تهديد في ااقتصادية با مخا  ي73ن"بإجراءات شديدة تصيب ا

حر،  ظام ااقتصاد ا اول أيضا  موجه بأن ت ظام ااقتصاد ا فقهي على  ترحيب ا م يقتصر هذا ا و

ه في غياب تدخل ا قول أ ك يمكن ا جزائي في ميدان ااقتصادوفي ذ ون ا ل  قا مشا د عديد ا ستتو

ية  مه هيآت ا جهات اإدارية وا ن ا ا عن جهات يقع معارضتها  عقوبات ستصدر أحيا ك أن ا من ذ

فسه حكم في اآن  خصم وا ون موجودة بصفتي ا ثر صعوبة، 74ست عقوبات ستصدر بأ ي كما أن هذ ا

وق فيلة بتحقيق توفير ا جزائي هي وحدها ا ون ا قا فعال اإجراميةين قواعد ا وقوف على ا  ت وبا

                                                           
71، ي ا ال نس  ع ال ، ت ئي ل ل  ل في  س  ل يل ش  ك ل ، م ي اق ل  ق في  ل يم  ت ئي  ل ن   ل

1995  ،41. 
72OTTENHOFF (R.)،thèse précis، 1970،P.45 

ف م73 .، ع ال بق،  ج ،م ل ن ن ل ي في اق ئ ل ع ئي ل لي  .12ل
74 PRADEL (J.)،Droit pénal Economique، 2ème édition،1990،p.5. 
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جزائي من  زجر ا جاعة ا ي أقر ب تا حكام في مكافحة  غرامةوبا مضامين ا شر  وسجن و

ميدان  ة في ا فين وهي فعا مخا د ا موذجية  ما توفر من اعتبار و ظرا  حراف ااقتصاد  اا

 ي75ااقتصاد

هداف  ون أجبر على خدمة ا قا ك فإن ا ون ذ قا سلطة، ثم فرض ا محددة من قبل ا ااقتصادية ا

ون على أن يكون اقتصاديا أجبر ااقتصاد  قا ااقتصاد بدور كمعطى على ااقتصادييني فلئن أجبر ا

يا و سياسي على أن يكون قا  ي 76ا

تجأإذا  ون ا ا قا ى ا مشرع إ ثر جز ا ون ا قا ق مائمةائي باعتبار ا ية ضمان احترام ا و قا واعد ا

ظيم ميدان  ي أصدرها في إطار ت يا ما  يااقتصاد وا

ون  قا سلطة، ثم فرض ا محددة من قبل ا هداف ااقتصادية ا ون أجبر على خدمة ا قا ك فإن ا ذ

ون على أن يكون اقتصاديا أجبر ااقتصاد  قا ااقتصاد بدور كمعطى على ااقتصادييني فلئن أجبر ا

يا  و سياسي على أن يكون قا جزائي باعتبار77ا ون ا قا ى ا مشرع إ تجأ ا ثر مائمة  ي إذا ا ون ا قا ا

يي ما ظيم ميدان ااقتصاد وا ي أصدرها في إطار ت ية ا و قا قواعد ا  ضمان احترام ا

اد بضرورة ا رجوع من بروز اتجا ي عمالوبا تجريم في ميدان ا حياة  حد من ا حتى ا تشل ا

سياسة ،78ااقتصادية  جاعة ااقتصادية تتعارض مع ا ة، وأن  على اعتبار أن ا لدو توجيهية  حمائية وا ا

ون تقدمي  وقت قا فس ا اقضات أن يكون في  مت ه من ا ية تعد عائقا أمام ااستثمار، وأ و قا ضغوط ا ا

جاعته تحقيق  ون جزائي  ى قا جزائية يجب أن ا تعتمد 79تشجيعي ويحتاج إ عقوبة ا فقه أن ا ، وير ا

                                                           
بق، 75 ج ، م ي ل ام ل  .39ع

76  SAVATIER (R.).Les métamorphoses–l’universalisme renouvelé des disciplines, 1959،P.11،Cité par 

Henry(M.) Essai sur le particularisme des infractions économiques،op.Cit P.31. 
77   SAVATIER (R.).Les métamorphoses–l’universalisme renouvelé des disciplines، 1959،P.11 ،Cité par 

Henry(M.) Essai sur le particularisme des infractions économiques، op .Cit P.31. 
78   LEBEN،(Ch.)Le droit international des affaires ، que sais je ? Sixième édition refondue P.U.F، mars 2003، 
p.12. 
79  « Le droit social n’est plus l’enfant sans défense qui a besoin d’un réseau serré d’incrimination destiné à 
dissuader ceux qui pourraient lui faire du mai ». LEVASSEUR ،Droit social et droit pénal ،Etudes offertes à A. 

Brun ،librairie sociale et économique ،Paris 1974،p.317. 
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ظام  اك اعتداء على ا جاعتهاإا إذا كان ه عام حتى ا تفقد  ضرور اإبقاء على  80ا ه يبقى من ا إا أ

حمائية توجيهية وا قواعد ا فاعلية على ا جزائي كوسيلة إضفاء ا زجر ا  ي81ا

ي أن هذا  مطلقوهذا يع زجر ا يمكن اعتماد في ا تي  ،ا سبل ا بحث عن ا بل ابد أن يقع ا

جريمة، وح عقوبة مع ا اسب ا ى ت مشرع متؤد إ اخ تى يستطيع ا جزائي في م ون ا قا عمالن خال ا  ا

مطلوبأن ي توازن ا تقاء زجر جزائي يتاءم مع حقق ا ه ابد من ا تجريم في ميدان ، فإ عمالطبيعة ا  ،ا

جزائي فاعل ون ا لقا ييةحتى يكون  ميدان ااقتصاد  في ا

ي ثا مبحث ا ون ا قا عامة في ا قواعد ا م اأعمال: تطويع ا متطلبات عا ائي استجابة  ج  ا
سلوك  طاق ا ملحو في  توسع ا ي ا حا قرن ا جزائي في ا ون ا قا إذا كان من أهم مظاهر ا

مجرم دول جميعها ،ا ذ ساد في ا توسع ا  ،فإن ميدان ااقتصاد كان من أهم ميدان ظهر فيه هذا ا

معمول به ظام ا وعه حسب ا توسع و و اختلف حجم ا  ي82حتى و

ه  م يعد بإمكا ذ  مشرع ا فسها على أعمال ا عشرية  ذ ما يزيد عن ا مادة ااقتصادية م وفرضت ا

تطور في ظل أحكام  ظيمها وحفزها على ا حيثيات ااقتصادية من أجل ت ى ا بر اهتماماته إ سو توجيه أ

ية سلسة و جاعة تدخلها ورقابتها على ااقتصادي تع ،قا  كس 

عام ااقتصاد ا  ظام ا ة بفرض سياستها ااقتصادية وحماية مقتضيات ا دو غير أن استئثار ا

فردية لمبادرة ا كار كل قيمة  ي إ ة أن توجه  ،يع دو سياسة ااقتصادية أوجب على ا طق ا ك أن م ذ

ز ااقتصاد مرا حو موقع ذو ا مستثمر وكل إرادتها  تاجر وا ها تحل محل ا ضعيفةي ومن ثم فإ ية ا

ي مجال ااقتصاد  متعامل في ا

                                                           
80   COEURET (A.)،pouvoir et responsabilité en droit pénal social،R.D.S.، n°7/8،1975،p.396. 
81   MERLE (R.) VITU (A.) Droit Pénal ،op.cit 

82   ، ي ين  ن ع ال ، ح ن س م ئي لاس  ل ن  بقل ل جع  نس،ل  .2011،147،ت
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ظروف ااقتصاديةو معامات وتغير ا سرعة تطور ا بة هذا  ،ظرا  تشريعات موا حاوت معظم ا

تطور تقليد ،ا جزائي ا ون ا قا معروفة في ا ثوابت ا ذ تحقق على حساب ا مر ا ك تر  ،ا ذ اجع وتم 

تجريم طاق ا مشرع في  جريمةي  ،دور ا اصر ا سلطات أخر في تحديد ع  مقابل تدخل مكثف 

ب  ية تراعي خصوصياته وتوا و صوص قا ى  ميدان ااقتصاد يحتاج إ و واضح إذن أن ا

 ي83تطوراته

ميدان  ائية في ا ج قواعد ا ذ دار طويا حول سن ا جدل ا ومن هذ ااعتبارات تشكل ا

ا من استعمال¸ييي" ااقتصاد يس إعفاء غير و ا من غش ا ون حمايت قا م  إن مهمة ا ذا  اييي وا  صواب

مر كذ ون إا مجرد قصور طويل ومخجلييي وهذ يكن ا ن ت ين  قوا اس تحت رقابة ا ك فإن حياة ا

تعسف واستبداد" ى ا رقابة ستتحول بذاتها إ  .84ا

اهض  م موقف ا عل في هذا ا ك  و حق ذ ميدان ااقتصاد بعض ا ائي في ا ج ون ا قا تدخل ا

سير بصفة  مسيرة تطور وعرقلة  ما هو كبح  تحرر إ حرية وا شد ا ائية في ميدان ي أن سن قواعد ج

ميدان  تجاوزات في ا واقع أفرز عديد ا اع باعتبار أن ا ع تمام اإق يق م يكن  رأ  ن هذا ا عاديةي و

بغي أن يظل سائدا فيه حتى ا ااقتصاد ا ذ ي توازن ا عدام ا ذر بفساد وا ذ زمن بعيد ت تي بدأت م

ى أفات  تطوير ااقتصاد إ مشروعة من أدوات  افسة ا م خاصة وا مبادرة ا حرية ااقتصادية و ا قلب ا ت

ى فوضى ه إ ظامه فتحو ه و خر كيا اد تلتهم ،ت تي ت مطلقة ا حرية ا ميدان  وحيال مخاطر ا فسها بدا ا

زيغ ى قيود تحميه من خاات ا م  ،ااقتصاد محتاجا إ ة إذا  حماية فاعلة وفعا ون ا طبيعي أا ت ومن ا

تطور  محركة  فاعلة وا وحدات ااقتصادية ا سامة ا ردع تحقيقا  زجر وا ة من أحكام ا تستتبع بترسا

ردع  يكمن بعض استمرار و  زجر وا ي ففي ا حو ااقتصاد سبيل  سبيل تهيأ ا مو ااقتصادي  ومن هذا ا

                                                           
83SAYAG  (A) et HLAIRE (J)، QUEL DROIT DES AFFAIRES POUR DEMAIN ?، ouvrage collectif، 
éd،L.I.t.c ، 1984. 
84  DELMAS   Marty (M)، droit pénal des affaires، thèmes droit، 2éme édition، Paris، 1981 ، TL، p 17. 
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تاريخ يعتد بها  تي ظل ا ية ا صو مبادئ ا ائي وقواعد و تطويع ا ج ون ا قا ى أقلمة مبادئ ا ااعتراف إ

جديدة مجاات ااقتصادية ا وظائف وا عام مع ا جزائي ا ون ا قا ظروف  ،85في إطار ا تي تتأثر با ا

حوال ااقتصادية سائدة خال  ،وا ظروف ااقتصادية ا يفها بمد تغير ا ها وت وهي ترتب في مضمو

ية محددة زجرية  ،فترة زم قواعد ا عرضيي فا ظرفي وا ب في ظلها بطابعها أ تي ترت جرائم ا ي تتسم ا وبتا

اء ائي وا يمكن اعتبارها مجرد استث ج ون ا لقا تشريع ااقتصاد تحتو على خرق جوهر  ات في ا

ها تمثل تشريعا خاصا اسيكي بل إ ائي ا ج ون ا قا طبق عليه  ،داخل ا ذ ست موضوع ا إذ بسبب ا

يته عن  ميدان ااقتصاد يبرز جدة وخصوصية تؤكد استقا خاص با ائي ا ج ون ا قا عقوبات يبدو أن ا ا

عام ائي ا ج ون ا قا تماشي  ،86ا ه في ا صعب جدا قبو خصوصية تجعل من ا ائي فا ج ون ا لقا تقليد  ا

جزائية لجرائم  87واإجراءات ا مميزة  طبيعة ا ما يعيق ا عقوبات و ااقتصاد إ ي ا و قا كما أن توحيد ا

ي  وعي ااقتصاد ة تتغير بتغير استقرار ا  ااقتصادية وما تتطلبه مواجهتها من مرو

عقوبات وج ون ا ائي أو قا ج ون ا قا فسه عاجزا عن ماحقة تطور جرائم وفي هذا اإطار فإن ا د 

عمال ائية ويقدم على إ ،رجال ا ج سياسة ا مشرع أن يحدث تغييرا في مشهد ا زاما على ا صدار فكان 

ظواهر ااقتصاديةي بة تقلبات ا موا جريمة ااقتصادية  خاصة في  إطار ا ين ا قوا عديد من ا  ا

اصر تفرّد  لبحث في ع تعرض  مطلب ذا يتجه ا تجريم طا جريمة ااقتصادية من خال قواعد ا ا

جريمة ااقتصادية  جزائية في ا ية ا مسؤو اد ا تجريم من خال إس ى خصوصيات قواعد ا ول( ثم إ ا

ي( ثا مطلب ا ي جديد طا و ون جزائي اقتصاد كفرع قا قصور من حيث ،إرساء قا ثم إبراز مامح ا

مط جزاء طا متابعة وا ث(ي جهات ا ثا  لب ا

                                                           
ي  85 ين  ن ع ال بق،  ح ل جع  ل  ،150. 
86 ، لي ي ع ، س ل أ ل  يع،  ل ل  س  ي ل م ل س  ل  ، ن س م  ، ي ل لي  ل ئم  ل  ، ئي لأع ل ن  ل

2012  ،65. 
87   ، ا ق، ع س م  . لي ل بن  ، م خ اق ب  ل ن  ، 1990ش ق ،9  10 . 
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مطلب اأول:  لجريمةتجريم خصوصية قواعد اا ية  و قا  من خال اأركان ا
ين في  قوا ى تطويع ا مر إ سياسة ااقتصادية وآل ا جزائي في خدمة ا ون ا قا قد أصبحت قواعد ا

ظواهر ااقتصادية بة سرعة تقلبات ا موا جريمة ااقتصادية  معايير 88إطار ا قواعد وا تزام با دون اا

ون  قا محددة في ا عاما ائي ا ج جريمة ااقتصادية ،ا تي تتطلبها ا ية ا و قا ركان ا حيث  ،89من حيث ا

ول( فرع ا لجريمة ااقتصادية في طا شرعي  ركن ا دراسة قصور ا تطرق  جة ،سيتم ا معا تعرض  ثم 

ثا فرع ا ك ضمن طا ها وذ ماد  ركن ا لجريمة  ،ي(ا و كركن مفترض  مع ركن ا خير دراسة ا ثم في ا

 ااقتصاديةي   

فرع اأول ية من خال: خصوصية ا و قا   اأركان ا
ثابتل ماد إن ا ركن ا ي وا و قا شرعي أو ا ركن ا جريمة يستوجب توفر ثاثة أركان وهي ا قيام ا

جريمة  م تشدّ ا ي و و مع ركن ا ك ا عام مبدئياوكذ اء ا ب إا بقدر ما تميّزت به من  ااقتصادية عن هذا ا

شرع ،خصائص ركن ا عام تغيرت مامح ا حق ا ف 90يفمقارة بجريمة ا ت جريمة ااقتصادية وا في ا

ي و مع ركن ا ماديوضعف فيها ا ها ا غموض رك  ا

د اأول:  ب شرعيمامح ا في تغييرا  ركن ا
مشرع  م وكرسه ا عا صّت عليه أغلب دساتير ا عقوبات،  جرائم وا جزائر بما إن مبدأ شرعية ا ا

جزائيةيسمى شرعية ا ه" ا جريمة وا عقوبة" 91" مبدأ ا ون  أو تدبير أمن أ ويقصد به حصر  ،"92بغير قا

ية و صوص قا ها في  مقررة  جزاءات ا جرائم وا ر سن  ،ا تشريعية تحت سلطة ا ذ يجعل من ا مر ا ا
                                                           

م م ك   88 بق،م ل جع  ل  ،  232. 
ل89 آلي  في  ي ع ت ل ب  ل ن  ل ي ق  ي أث ق ل ي  اق لح  ل ي  م في ح ل ع  ل ع  ق 

ل في ه  لك أ  ل  ، ضف  لغ ي  ل م ب ئم ت ل ي  من ه  أ ك ص  ه، خ ف م ل  إج  ج  ل ل ل ق ي
، ل ل ث مي في  إج ي  ل ل  ل أخ بي ت ي في  ي ل ل يط  ل ي  ب ل م  يم ت ق م في  ل أح ن هي أن

، بي ي ال لي  ج اأع ال ي ال ح  ، ال ال ي ال لي  ج اأع ال ائم  ، ج .2012،ع  ،47. 
سب مع أ90 ئي ق ا ي ل عي  ل أ  ، أ أ م ص ل ب خ ل  م  أع ب ع ل  م في  ل ع  ل خل  س  ت

ل يع  ل يع ع بي أ  ل ل  ص م ل ل  ض  ل ي ع ب أخي  ، ه  أع يم في م  ي...، ك  ق ل ي
ي أ ت ئي  ل لي  ل س ع  ن ل  أم  ئم،  ل ئي ل  ل ص ل  ل ي  ن ع ن ل ل في م كن  ه ل س  

ين. ع ل  ع 
جه  ل  لمن بين أ ل  ئف  ي ت  ل أف  ي من  يم ل ل أحي غي أي غي  ض  في ب  ، اق ل 

ض من ه ف عن ب ل ي ق ا ت  ج في  ي ل ئم  ل ث  ل أ   ف  ض  ، ي ئم م س ل ل ع أ  ل ء   ل
ئم.  س الل بق، ن جع ال ، ال ل أح ع ، هي  .  أن

91  ، ي ن  ع ه س ، ش ق ئ ل ب  ، 2ل ئ ل  ، ي م ل ع  ل ي   ،1995  ،83. 
92. ب ل ن  ل من ق أ ل  ئ في  ل ل  يه   ه م نص ع
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عقابية تجريمية وا ين ا قوا صوص ،ا مشرع من  لقاضي سو تطبيق ما يضعه ا يس  فهو ا يستطيع  ،و

تجريم  قياس غير جائز في مجال ا ا يعتبر ا ون ومن ه قا ص عليه ا م ي أن يعتبر فعا ما جريمة ما 

عقابييي يةعلى عكس ما هو مع ،وا مد قضايا ا ون  ،روف في ا مبدأ ضرورة أن ت كما يترتب على هذا ا

تفسير  لتأويل وا مشرع مجاا  حصر حتى ا يفتح ا صوص واضحة ودقيقة ومضبوطة على سبيل ا هذ ا

قياس  ي93وا

مو ااقتصاد تجارة ودورها في ا طاق  ،غير أن تزايد أهمية ا ى توسيع  مشرع يسارع إ جعلت ا

حماية تجار  ا شاط ااقتصاد وا ل مقررة  ائية ا ج ح  ،94ا مصا فلم يعد يقتصر فق على توفير حماية ا

عامة ك توفير حماية  ،ا ما كذ مجال ااقتصاد بصفة عامة وا  معامات في ا ظاموضمان ااستقرار ا  ل

ي دو ي وا وط تجارية ،ااقتصاد ا معامات ا ظيم ا ت مشرع  ية وضب  عن طريق فرض تدخل ا ما وا

سوق  افسة وا م فسه مجبرا ع ،ا مشرع  ا وجد ا تفويضلى اومن ه تشريع با تشريع 95تهاج سياسة ا أو ا

 على بياضي   

مثالو  جزائية في ،على سبيل ا حة ا مصا مجااخضوع ا شرعية بصفة أ96جمركيا وضح من مبدأ ا

ها جزائر على تحديد مجا مشرع ا مشرع مجال تطبحدد ف ،خال حرص ا مادة ا صه في ا حة ب مصا يق ا

د  265/3 محظورة ع بضائع ا متعلقة با فات ا مخا حة وهي ا مصا تي ايجوز فيها ا جرائم ا قي ج على ا

تصدير مقابل  ،ااستيراد أو ا حةي و وبا لمصا ون قابلة  مشرع ت يها ا م يستث تي  خر ا جرائم ا فإن ا

طباق مبدأ ك ا د كذ مشرع في تحديد ميعادهاي  يتأ جزائية من خال تدخل ا حة ا مصا شرعية على ا ا

احقةوهذ فصول ا را في ا سيأما ،ا ما س تو مشرع ا ص  ا مادفقد  ملغى  13 ةعليها با دستور ا من ا

                                                           
ين  93 ق يم ب ، ع ال ، أن ل ن  ل ك في  ل يل ش  ل ل س  ، ي ل ما  ئي ل ل ي  ل  ،2013    2014 ،100. 
ين  94 يم ق م ع ال سي ، ج ي ل ل  ل  ي  ، ك ل ن  ل ك في  ل يل ش  ل ل س  ، ي ل ما  ئي ل ل ي  ل  ،

 ، ، ت ي  .99،  2014 - 2013أبي ب ب
م  95 ي ، م خ ي في أن اق ي  ص ل ل ي  ل ل بن ع ،،  ي  ي ك ج ك م ، م ئ ل يع   .37، 2011ل
96   ، ي س ن ب ، أح م ،  ه جه خ كي ب ل ل  في  جه ع  ئي ب ل ل  ل في   ،264 - 262، 2008ل
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فصل  ك با لحقوق 97ميج 1وكذ جوهرية  ات ا ضما فردية ومن ا حريات ا أمن وا ، ويعتبر شرطا أساسيا 

فعا ساسية فا بشر ا تا سلوك ا ماط ا وضع ا وقع فيهال وأ ي سابق ا و ص قا جزائية إا ب عقوبة ا

ة من خطر سلوكه وع فرد على بي عقابحتى يكون ا تجريم وا ص ا دة أن ا وترتب قاع ،لى علم مسبق ب

ون  ة حكأهم شر  جريمة وا عقوبة وا تدبير أمن بغير قا دو عقابط يقيد ممارسة ا  ي98ق ا

ي فإن تا م  مبدأ وبا فرد ما  فيذية باتخاذ أ إجراء في حق ا ت لسلطة ا جزائية ا تسمح  شرعية ا ا

م  صوصا جزائية تجرم بمقتضاها أفعاا  ها جريمة، وا تصدر  ون على أ قا ص ا ب أفعاا ي يكن قد ارت

ذ ظلّ تاريخيا يعتد به ف مبدأ على موقعه ا تشريعية بتجريمهاي فهل حافظ ا سلطة ا ي إطار تبادر ا

جريمة ااقتصادية؟  ا

جزائية في ا حماية ا ثر إإن ا برامج ااقتصادية مادة ااقتصادية قد اتجهت أ ى تلبية حاجيات ا

حقوق  فردية وا حريات ا سياسة ااقتصادية على حساب وظيفة حماية ا ساسيةضمان فاعلية ا  99ا

شرعية فما ياحظ في إط ك مامح مبدأ ا ذ مشرع وتغيرت تبعا  جريمة ااقتصادية هو عدم تقيد ا ار ا

حركية  ميدان ااقتصاد يتميّز با جزائيةي فا لشرعية ا تقليدية  صارمة ا ية ا و قا ضواب ا معايير وا با

ية وتضطلع فيه اإدارة بدور رياد  تشعب ويتطلب دراية ف تعقيد وا ى ا تغيّر وعدم ااستقرار إضافة إ وا

اميك دي ها  ازل عن صاحياته وامتيازات سلطتهيإدرا ت مشرع على ا يات ااقتصادية مما أرغم ا  ية اآ

تجريم- أ طاق ا مشرّع في   تراجع دور ا

                                                           
ج  97 سك ال ل يل ش  ك ل ، م اق ئي  ل ن  ل الي  س  ،  ، سي ي ل ل  ل  ي  ئي ، ك ل ل  ل في 

نس،   .75،   1998ت
س  98 نس، ي  ، ت ل م  ل ب ي  ، ك ك ل  س  ، ل ل في  ل ي حق   .176،  2009، 2008، ت
99  ، م م ك بق،   م ل جع   . 123ل
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ظواهر ااقتصادية تراجع  بة ا فهم وموا ها مؤهلة  تجريم بحجة أ أمام اتساع سلطات اإدارة في ا

تشريعي تفويض ا مشرع اتساع مجال ا ائي  100دور ا ج ون ا قا وفة في ا ية غير مأ ى اعتماد تق إضافة إ

عام هي جزائية على بياض ا صوص ا ية ا ا   101تق ها ميدا تفويض وجدت  ية ا وترتب عن هذا أن تق

جرائم ااقتصادية  يواسعا في ميدان ا

تشريعي -ب  تفويض ا طاق ا  اتساع 

جزائية على مبادئ أساسية ا شرعية ا شخصية من خطر يعتمد مبدأ ا حريات ا ها حماية ا هدف م

فيذية ت سلطة ا عقاب ا يكون إا من طرف  ،تعسف ا تجريم وا تشريع في مجال ا صل أن ا ك كان ا ذ

تشريعية سلطة ا سلطات ا فصل بين ا تجار  إعماا بمبدأ ا مجال ا ظيم ا ضرورة ت ه تبعا  غير أ

تشريعية  ،وااقتصادية بصفة عامة سلطة ا صادرة من ا ية أ تلك ا و قا صوص ا مشرع با ا يكتفي ا

تي  ي تتضمنوا ما تجار وا طابع ا جرائم ذات ا صوص  ،ا فيذية سلطة إصدار  ت سلطة ا ح ا ما يم وا 

مجرمة سلوكات ا توضيح ا قرارات  مراسيم وا طريق ا تشريعي ،ع تفويض ا  ،وهو ما يصطلح عليه با

تشريعيةوعليه  سلطة ا ازل ا ه ت تشريع بأ وع من ا ية في  102يعرف هذا ا و قا عن بعض صاحياتها ا

تشريع  فيذية في مجال معينمجال ا ت سلطة ا ى ا ك  ،إ ثر دراية بذ خيرة هي ا على اعتبار أن هذ ا

مجال تجارية بصفة خ ،ا مجال ا ظم ا تي ت قرارات ا مراسيم وا عمال وهو ما يفسر كثر ا مجال ا اصة وا

فقهاء بـ  ،بصفة عامة تفويض ما أطلق عليه ا د عن هذا ا بيروقراطي "وقد تو جزائي ا ون ا قا ك  "ا وذ

طاقها جزائية وبيان  ية ا و قا صوص ا  ،بسبب تدخل اإدارة في شرح ا
                                                           

ل100 ل  ح  يه ي به م ح ع ه م ي  ، م ل ك  ل ضيح  ل ل سيم  ل يق  ص ن عن  ي س  ي
ل يع  ل ني في م  ن ل ت  ض صاحي ي عن ب ي ل ل  نه ت  يع ب ل ل من  ف ه  يه ي ع ي،  ي ل يض  ل ل  ب

ين ي في م م ي ي ل ل .  ، ضف  ي ي ل ل  ي  ف ع م ي ا ت ي ف ب  أع ي ات في م  ي ه  ض ت ل
ل  م  ي ت ل ل  سيم  ل لك.،  ه م ي ك  ي ت ل جب ت ل م ي يع  إج س ل من  ل لك أ ه 

أع م   ، ص .ب خ م   ب ع
101  Vincent Gavabos ، Le domaine de la loi du règlement en matière pénale، Thèse، Paris،1981،L  p 666 et suit . 

ي . 102 ن ل ل أف  ش  ب أ ي ع بي  يض ع بي ي ل يض أ  ل يق  يع عن  ل ليه أ  إش  م ت 
يض ا ي ل جب  يع ب ل ت ل صاحي  ي م ل ل  من ج ف  ، ه من ج  ي ف أف ج ض ن   ن ي ق  ل ع

ب ن ف ع ن ي ق ل ع ك  ي غي ت ك  ج ، م ائ يع ال ي في ال ي ااق ص ل ي ال م، ال ي ، م خ .أن
 ، ائ ي ال بن ع ، ال ، ك ي ج يل ش ال  .113، 2010/2011ل
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ت صرامة ا عدم تاؤم ا تشريعي  تفويض ا مشرع على ا ميادين أجبرت ا قواعد إن دقة بعض ا قليدية 

سياسية ااقتصادية  عام مع متغيّرات ا جزائي ا ون ا قا ظيميا ت صّ ا ن  ن ا جاعة وفاعلية،  ثر  أ

مفوّض  تشريعي ا ص ا ن ا جريمة  اصر ا جرائم بقدر ما يقصد به تدقيق ع شاء ا تفويض ا يراد به إ ا

اص ع عام  توجيهي ا ك فهو يكتفي بتحديد اإطار ا ذ مؤهّل  لسلطة اهو ا تجريم تاركا  فيذيةر ا  ت

ظيمية دقيقة ومفصلةي وقد وج صوص ت جتها ب تشريعيمعا تفويض ا ية ا جريمة  دت تق في إطار ا

ها ا خصبا  ظيمية ،ااقتصادية ميدا ت لقرارات ا تشريعي  تفويض ا مشرع فا ها ا يعتبر  أفرط في استعما

عموميته  تشريعي بلوغه  صّ ا ي، يصعب على ا ي تق و ظيم قا ضمان وجود ت عمل ااقتصاد  ية ا آ

يس  تي  ظواهر ااقتصادية في تقلباتها وعدم استقرارهاوتعقد شكليات صدور ا  ي103ها أن تساير حركية ا

مادة  جزائية في ا ين ا قوا تشريعي بارز بوضوح في مختلف ا تفويض ا ية ا توسع في تق وا

جزائري فقد حدد مثاااقتصاديةي تشريع ا جرائم ااقتصادية لسلطة اإدارية أنفي ا ظر في بعض ا  104ت

بيها مثال عقوبة على مرت ك ما اعترف به وتوقع ا سوق  ذ افسة بسلطة ضب ا م ويظهر جليا  ،مجلس ا

مادة  ص ا مر  34في  قرار وااقتراح  30/03105من ا افسة بسلطة اتخاذ ا م ه:"" يتمتع مجلس ا على أ

سير  ه ضمان ا ة أو تدبير من شأ ك في أ مسأ ه ذ ه أو كلما طلب م افسة بمبادرة م لم حسن  ا

شر في  شور ي ظيم أو تعليمة أو م ه أن يتخذ أ إجراء في شكل ت ك يمك وتشجيعهاييي" ومن أجل ذ

افسةي"  لم رسمية  شرة ا  ا

                                                           
103  Vincent –G ، Le domaine et l’autorité de la loi et du règlement en matière pénale،Thése،Paris،p76 et suit. 

ض   104 ل ي  م ،  ل ل  ف  ي من  خا س ي ت ت ق ج ض  عي ل ل أ  ل عن م ل  ل  ه  ت ف 
ل  ي  ف ع م ي ا ت ي ف ب  أع ي يم في م  ل ات أ  ي ه  إج ت ل من  لك أ ه  ل  ، ضف  ي ي ل

لك ي ت ل جب ت ل م ي يع  ي س ، ال ال ص اع ال ك في ال ئي ل ي ال ف، ال ، أح م خ . أن
،  .291،   2008ال

قم 105 ن  ي  19ل في  03/03ل ي ل 2003ج ف ) ل ق ب ي ل ل ئ ل ي  ي ل س ل ي  ل ، 43،  2003 في 
قم  25  ن  ل م ب ل ل  . ع  2008ج  25ل في  08-12(  قم  11  ،2008 ،64. ن  ل م ب ل  05 - 10ل 

 2010أ  18ل في 
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ص  مثال  ذكر على سبيل ا مجال كثيرة و متعددة و تشريعي في هذا ا تفويض ا مثلة عن ا وا

مادة  غش 06ا مستهلك وقمع ا ون حماية ا بيان كيفية عرض  09/03106 من قا ظيم  ت ى ا تي تحيل إ وا

استهاك غذائية  مادة ا مادة  ،ا ى ا 08وا تي تحيل إ ون ا قا فس ا بيان كيفية مواد مضافةمن  ظيم   ت

غذائية مادة  ،ا مادة  10وا بيان  12وكذا ا ظيم  ت ى ا ي إ توا لتان تحيان على ا ون وا قا فس ا من 

توج قبل عرضه  م بيان كيفية إجراء رقابة مطابقة ا توجات و م من وا مطبقة في مجال ا قواعد ا ا

مواد ،استهاكييي ظيم ،وغيرها من ا ت ى ا تي تحيل إ خر وا ين ا قوا بيان كيفية تطبيق  فضا على ا

ون  ،بعض مواد مادة 04/02107مثل قا تجارية خاصة ا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا متعلق با  10ا

طاقه 11و  مجرم و سلوك ا تحدد مامح ا تي صدرت  قرارات ا مراسيم وا عديد من ا جد ا ه كما   ي    108م

جزائر  إا تشريع ا تشريعي ا يختص بها ا تفويض ا ية ا بل هي ميزة  فحسب أن ظاهرة اتساع تق

مقارةجلّ ا ها ،تشريعات ا تمن بي فريشر ا افسة سلطة مكلفة بضب  سيع ا م ذ جعل من مجلس ا ا

سوق  ها من أداء دورها في ضب ،ا مهمة من أجل تمكي صاحيات ا ها مجموعة من ا سوق  وقد خوت  ا

ون رقم  ،على أحسن وجه قا عامة بموجب ا سلطة ا ك امتيازات ا افذة ممارسة بذ ك بإصدار قرارات  وذ

مؤرخ في  08/776 ذ  2008أوت  04ا تجمعات ااقتصادية ا ترخيص با قل اختصاص ا حيث تم 

افسة م ى مجلس ا فيذية إ ت لسلطة ا  ي109كان مخوا 

                                                           
قم 106 ن  ع  09/03ل ق ك  ل ي  ق ب ل في ل ي  25لغش  . 2009ف .  ،15. 
قم 107 ن  ل في  02- 04ل ي  ل س  ل ل ع  ع  ل ق ب قم ك41،   2004ج  23ل ن  ل م ب ل ل 
 .46،    2010أ  15ل في  10-06
قم 108 ي  ل س  ف 09ل في  378 - 13ل ك    2013 ن ل عا  ي  كي ق ب  ي 58ل ي كي ء ل ل ج  ،

ل  يق نص  لغش. 17ت ع  ق ك  ل ي  ن ح  من ق
قم  ي  ل س  ل2006س  10ل في  306-06ل يين  اق أع  م بين  ل سي ل  أس ص  ل  ّ ل ي ين ، 

    ، ي ي ت ت ل  .56ل 
قم      ي  ل س  يل  10ل في  140 -13ل ،     2013أف ل ي غي  ل أن  س  ّ ش م  .04ل ي
قم      ي  ل س  ل 2012م  6ل في  111 12ل يم  ت ء  ن ي  كي ق ب  أن ل ض  س ب م ي  ل ء 

    ، ي  .15ل
قم      ي  ل س  ،     2012م  6ل في  203 -  12ل ج ل ل ع أمن  ع  ل ق ب  .28ل
قم      ي  ل س  ي  23ل في  53 - 91ل ،    1991ف ئي لغ ل  ي ع ع  ل ق ب  ل  ،09 . 

109Zouaimia Rachid، De L’Etat interventionniste à l’Etat régulateur l’exemple Algérien، Revue critique de droit 

et science politique، Faculté de droit، UMMT، n° 1، 2008، p 07.  
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هذ  قدا  فقه وجه  جزائي يمس إا أن ا ميدان ا فيذية في ا ت سلطة ا فيذية إذ أن تدخل ا ت ة ا اإحا

شرعية ية ا تحمي أية قيم اجتماعية  110بمبدأ ا قرارات تضع مبدئيا أحكاما تق  يكما أن ا

جزائية على بياضى ج صوص ا ية إصدار ا  تق

جزائية  قاعدة ا عام أن تتضمن ا جزائي ا ون ا قا صل في ا موضوعية شقين متازمينإن ا  شقّ  ا

تجريم فعل اإجرامي إيجابيا كان أو سلبيا  ا ماديات ا صب أساسا على وصف دقيق  ذ ي جزاء وشقّ ا  ا

ميلية أو تدبيرا احترازيا ت أو ت عقوبة أصلية كا صيصا على ا ذ يتضمّن ت  ي111ا

معا م يلتزم بهذ ا جريمة ااقتصادية  مشرّع في إطار ا جزائية إا أن ا لقاعدة ا ية  صو يير ا

ف ييف ا اصر ت ة بيان وتحديد ع عقاب ويفوّض مسأ صّ على ا موضوعية، فهو ي ى ا عل اإجرامي إ

سلطة  فيذيةا ت جزاء ا تجريم وا تج فصا فعليا بين شقّي ا ذ أ مر ا فقه 112أو اإدارية، ا قد أطلق ا ي و

تجريم على  مستحدثة "ا ية ا تق صوصا تطبيقية على هذ ا سلطة اإدارية تصدر  ك فإن ا ذ بياض" وتبعا 

سياسية  جزائيةعلى بياض بما يتماشى ومقتضيات ا صوص ا ى ملء ا ون قراراتبموجبها تتو كأن ت

ظيمهي ساهر على ت قطاع ااقتصاد ا  ااقتصادية وحسبما تستوجبه أهمية ا

ك صرفي في فرسا ،مثال ذ تشريع ا تفويض في ا فيذية على  ،ظاهرة ا ت لسلطة ا حيث يسمح 

مادة  ص ا فتها وهم وما يفهم من  ون  04اختاف دراجاتها بوضع قواعد وتجريم مخا سبتمبر  09من قا

ه 1939 فذة  م مراسيم ا ما يضيف أحكام وا فة أحكامه وا  عقاب على محا ذ ا يقتصر في ا ص  ،ا و

ذ صدر  14مادة ا ون ا ظيم  1945ما  30من قا ف أحكام ت عقاب كل من يخا ص على ا ذ  ا

                                                           
110Rana Ibrahim Atour، LE principe Légaliste dans le droit pénal des affaires، Thèse، Toulouse، 2008، p 245. 

، م م م  111 ل جع  ل  ،75 . 
112Dalmas MARTY ، Conception et principe du droit pénal économique et des affaires،cit، p 53. 
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صرف ية  ،ا ما تي يصدرها وزير ا تعليمات ا قرارات بل حتى ا مراسيم وا لصرف كل من ا ظيما  واعتبر ت

وني لقا فيذا   113أو مكتب صرف ت

دستو  ص ا ريس هذا ا تساؤل عن مد ت ى ا متعلقة بقمع هذا ما يؤد إ ية ا و قا مواد ا ر في ا

جزائر  تشريع ا موال في ا صرف وحركة رؤوس ا خاصين با ظيم ا ت تشريع وا فة ا ى آخر ،مخا  ،بمع

صرفي؟ي مجال ا تشريع في ا تدخل وا جمهورية با رئيس ا سماح   هل يمكن ا

ون اإجابة مر رقم ،ت ل من ا جمهورية  ه بموجب إصدار رئيس ا متعلق  96/22 أ بقمع ا

خارج ى ا صرف وحركة رؤوس أموال من وا  خاصين با ظيم ا ت تشريع وا فة ا عقوبات  ،مخا ا

مر صوص عليها في هذا ا م عقوبات ،ا تشريعي  ،دون سواها من ا ص ا د من أن هذا ا فيفهم بل يتأ

خ ظيم ا ت فة ا مطبق على مخا وحيد ا عقابي ا ون ا قا موالاصين ببمثابة ا صرف وحركة رؤوس ا مما  ،ا

صرف ون ا قا صلي  مصدر ا جمهورية هي ا صادرة من رئيس ا وامر ا حكم أن هذا ا ى ا ثم  ،يؤد إ

ظيمية تطبيقية  صوص ت ك تصدر احقا قواعد تفصيلية في شكل  مادة  ،بعد ذ ص ا مر رقم  9مثال  ا

ة: 03/01 صوص عليها في هذا اأمر عن  " تحدد أشكال و كيفية إعداد محاضر معاي م فات ا مخا ا

ظيم ت اك مبدأ دستور ."طريق ا مادة  114وه مجال " 125/2آخر كرسته ا ين في ا قوا يتدرج تطبيق ا

وزير  ى ا ذ يعود إ ظيمي ا ت  ."أولاا

خروج عن مبدأ فسه حرية واسعة في ا صرفي خول  مشرع ا معطيات أن ا تج من هذ ا  يست

عقوبات" جرائم وا ية ا و مجال ااقتصاد  "قا متزايد في ا مستمر وا تعقيد ا وهو موقف يجد مبرراته في ا

فاتي مخا مواجهة مثل هذ ا مطلوبة  سرعة ا  وا

                                                           
113، م م بق،   م ل جع   .62    61ل
ئ ل  114 ل س   .61،    1996ل
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سباب ومن أجلها هذ ا جزائر  ،و لمشرع ا " ا جريمة وا عقوبة إا أن يلينّ من مبدأ  ،م يبق 

ون "بغأمن  وا تدابير صاحيات ير قا ك بتخليه عن بعض ا خبرة  115وذ سلطات آخر تملك ا حها  وم

كي ذ مائمة  ازمة وا وسائل ا  وا

لسلطة وحة  مم ييف ا ت سلطة ا ادا  تجريم واست خيرة  ،اإدارية في إطار تحديد ا تصبح هذ ا

صهر فيه  ها إطار عاما ت م يضع  ذ  تشريعي ا ص ا اصر دون ارتباط با قرار في تحديد ع صاحبة ا

سلطة  ك فا ذ ه جاء على بياض و تبعا  ون ب اإداريةو احقةي ت تشريعية ا سلطة ا  مثابة ا

تا تشريعية على بياضو با قاعدة ا ون في ارتباط وثيق ي فان ا  اإدارةيبما ستقرر  ت

ية  غة، فهي مهددة بأن تبقى  إصدارن تق طو على خطورة با صوص جزائية على بياض ت

سلطة  تي تحجم فيها ا صورة ا ي في ا و تطبيقية أو يتأخر  اإداريةدون أثر قا صوص ا عن اتخاذ ا

 صدورهاي

مشر وا   ازل ا يس من عائق ع عن ت سلطات إدارية  طاق ن صاحياته  اختصاصها أن تتدخل في 

فسه  ك قد أعطى  مشروع بذ يةي ويكون ا و قا صوص ا مات متعددة ومتشتتة من ا ه ترا تج ع تجريم،  ا

تشريع، فسادت  ية في ا ك بخلق سلطة ثا تجريم وذ تحلل من أعباء صاحية تحديد ا حرية واسعة في ا

ظاهرة وما أطل د عن هذ ا مكاتب وتو ك سلطة ا بيروقراطيبذ جزائي ا ون ا قا فقه "ا " وهذا 116ق عليه ا

ى وضع أد إ ادا  ا تجريم، است طاق ا إدارة في  موسع  تدخل ا ، كما أن ا شرعية من محتوا افرغ مبدأ ا

ى صاحياتها في  قرا إصدارإ تا وامر ا اشير وا م ملة وملء  ظيميةرات وا ت ملة  ت صوص تطبيقية  ك

ية و قا صوص ا ه أن يكون  ا  ي117تعسفها دافعا على بياض، من شأ

                                                           
ئ ل   115 ل س  . 1996ل .  ،61. 

116Gavibos (V)، Thèse، précis،p 605. 
117   ، ي ال م نس، ع  يع، ت ل ء  ل ، م  اق ئي  ل نين   .25،  1999ل
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مشرع من إ ن قد يكون مراد ا حكام و تعديل تلك ا فرصة  إدارة هو ا تجريم  اد وظيفة تحديد ا س

عملي وتجاوز ثبات  ب ا جا ها ا تي قد يكشف ع لعيوب ا ك تافيا  ذ حاجة  د ااقتضاء وكلما دعت ا ع

سلطة  شرعية مرا ويسمح باتساع مفهوم ا تقليد وهو ما يفرض أن يكون مبدأ ا جزائي ا ص ا ا

تشريعية بما ي جهاز ا متغيرات وااحتماات، فاإدارة تعتبر ا اكتماشى وكافة ا ذ يتمتع باحت وحيد ا  ا

مسائل ااقتصادي دائم فقهاء أن في إبا مبدأ ةي وقد اعتبر بعض ا يدا  إدارة تأ تجريم  اد وظيفة تحديد ا س

ما أن اختصاص  شرعية طا صو  اإدارةا تجريم يستمد شرعيته من ا تشريعية بوضع محتو ا ص ا

تفويضية مادة ااقتصاديةو 118ا جزائية في ا شرعية ا مبدأ ا مستحدثة  وظيفة ا  يهوأمر يتماشى و طبيعة ا

ي:  ثا د ا ب مستحدثةا وظيفة ا جزائية مبدأ ا شرعية ا  ا

جزائية في إإن ا ثر إطار حماية ا صرفت أ جريمة ااقتصادية ا سياسة ا ى ضمان فاعلية ا

فردية، وتغيرت ااقتصادية  حرية ا ات ا عام ااقتصاد على حساب حماية ضما ظام ا محافظة على ا وا

مشرع  ية، وعمل ا صو مبدأ ذاته تغيرت مامحه ومعايير ا جزائيةي فا شرعية ا ك وظيفة مبدأ ا ذ تبعا 

مستحدثة  119على أقلمتها وظيفة ا تي تعتبر إطار ا ظواهر ااقتصادية ا شرعية مع متغيرات ا قاعدة ا

من في تجاوز  ضرورة ت ما ا ه كليا وا  اء ع مبدأ أو ااستغ ي ضرورة أفول ا ك ا يع جزائية إا أن ذ ا

جزائي  صّ ا لقاعدة بعد أن تمّ تطويع ا تقليدية  صرامة ا سياسة ااقتصاديةا جاعة ا هذا وقد  ،تأمين 

مصرية قض ا قت محكمة ا ائي ااقتصاد 120اعت ج ون ا قا صوص ا توسع في تفسير  حيث  ،فكرة ا

                                                           
118 ، لي ي ع بق،  س ل جع   .84ل
ل119 ي ه  ضي عن م ل ئي ح ا ي  ل يق ل  ل ي  ل ع  ئي ه ض  ل عي  ل أ  ل عن م ئج  ل  من 

في  ق ب أ ا ي ل ا أ ه   ، ي ي ج ق ج ّ خ ل‘ل ح ي  ل ق  سيع ن ي ت ، م ي ئي اق ي نص ج   ك ب ت
ع ئي تغي ن ل عي  ل أ  لي ل أص يي  ل امح  ل ض أ  ل لك ي  ل قع،  ل بق مع  ل ح ي ه  ي أ ل ، حيث  ح  م

ل ل  ب أ  عي ، ب ل أ  ه  ق م  ، ل ل  م م خ ي  اق س  ي ل ع  مين ن ه أك ل ت ت يم أص
ض ل ق  ل ي  ا ش خ ا  ل ي  أحي  ض  م في ب ع ي  س م ع ل  ب من  اق ت ل   ل ب

 .. ص غ ن بق،  في صي جع ال ف، ال ، أح م م خ  . 294أن
ي120 ات  ل ي ه  ه  ل ن من  احظ أ ج ضع ل ، بل م  أم إتي ب يين  ل ل  ي  م أنه ليس من  ح  

س  ي ه  ل ف من  ل لك أ  ي   ، ل ل عن   م  ي ضي ح اي ل ، ثم اب أ ي   ل ب م
ت مض  اق غ ئي  ل ن  ل ل  ض  ب ي أمن  ل  ل ض  ل ت م  ل ق يق،  ل ي  ل ل أك من 

نين. ي ل ي ل أع  ئق  ث ل ل  ج  ل ع من  ضي ليس م بق،  ل جع ال ف، ال ، أح م  م خ  .295أن
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ون عادة غامضة أو غير  صوص ت وع من ا واسع على اعتبار أن هذا ا تفسير ا يتم تطبيق مبدأ ا

جريمةي م ا ص وتحديد معا جزائي سلطة واسعة في تفسير ا لقاضي ا ون  ا ت  واضحة ومن ه

ثيريد هذا ويؤ  فقهاء ا نم ا جزائي ا ون ا قا صوص ا واسع  تفسير ا فرسي ا ائي ا ج ون ا قا

ى  ،ااقتصاد ة يهدف إ حا جزائي في هذ ا قاضي ا سابقة وعلى اعتبار أن ا حجج ا ى ا ادا إ است

عام ااقتصاد ظام ا ساسة ااقتصادية وا اتجا يتعارض مع إا أن هذا ا ،121تحقيق غاية أ حماية ا

مادة  عقوبات يكون يشكل  111/4ص ا ون ا تي جاء فيها أن تفسير قا فرسي وا ون ا  هضيقو عليمن قا

ذ  تشريعي ا فراغ ا قص أو ا ه أن يكمل ا صوصه كما ا يجوز  توسع في تفسير  لقاضي ا ا يجوز 

صوصهقد يطر   ي122أ على 

جزائي أوا: تشريع ا صوص ا واسع  تفسير ا  ااقتصادا

عكس أهمية  جزائية ويضفي عليه ذاتية خاصة تميز ت صوص ا جزائية على تفسير ا شرعية ا مبدأ ا

جزائي أبدتتمثل في م ص ا ل ضيق  تفسير ا تشريع  ،ا صوص ا اء تفسير  مبدأ ا يعمل به أث إا أن هذا ا

جزائي  جريمة  ااقتصادا مطبق على ا واسع  ،ااقتصاديةا تفسير ا ص حيث يتم تطبيق مبدأ ا ل

مشرع حتى يتطابق مع  تي أرادها ا حدود ا ى ا ص إ طاق تفسير ا ي توسيع  جزائي مما يع ا

واقع جزائي 123ا تشريع ا صوص ا تفسير معتمدا كثيرا في تفسير ا خيرة  ،ااقتصادوهذا ا ن هذ ا

ون غامضة وتحتو على معا ها ي يت متوخى م غرض ا حيان ا تؤد ا  في بعض ا

ظرا جريمة  و مشرع  ااقتصاديةما يمتاز به ا مصطلحات  استعمالمن سرعة وحركية تتطلب من ا

لسياسة  مضادة  جرائم ا ية تستطيع أن تواجه بها ا و قا صوص ا  ،ااقتصاديةعامة موجودة في ا
                                                           

بق،    121 جع ال م، ال  .30م خي
ل122 ئي ن  ل ن  ل ء  ب ف ه أغ ئي ي ل ضي  ل لك أ  م في  ح  ، ل ل  ق في  ل ئم  ل سع ل  ل ي 

. أ ي ل يق  ت اق  ي ل  ل في ح ي  يق غ ل ت ف  ن ه س  ي  ص ت ل م ي  جع ع ين، ال يم ق ، ع ال ن
بق،    .104ال

لي ،    123 ي ع ، س ب أن ل ن  ل  –ق م  يع  –ل ل ل  س  ي ل م ل س  ل ل ،  أ ،1992ل  ه ل ، 
 . 78م ،  
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جريمة  اصر ا ون غير واضحة يف ااقتصاديةفع حيان ت جزائي سلطة  ،أغلب ا لقاضي ا ون  مما ت

جريمةواسعة في ت اصر ا ص وتحديد ع مادة  ،فسير ا جزائر في ا مشرع ا ص عليه ا وهذا مثل ما 

مر رقم  ثة من ا ثا مادة جاءت على  ،66/180124ا فعال " فهذ ا دما استعمل " تعتبر من ا مشرع ع فا

جزائ لقاضي ا حصر مما يعطي  يس ا مثال و دما يقوم بتطبسبيل ا يقها ي سلطة واسعة في تفسيرها ع

معروضة عليه وقائع ا ة  ،على ا خزي ح ا ية أو يعرض مصا وط ثروة ا ه أن يمس با فكل ما من شأ

عامة أو حسن سير  خطر يعتبر جريمة  ااقتصادا ى ا ي إ وط تقديرية  ،اقتصاديةا سلطة ا وهذا بحسب ا

 لقاضي ي 

م صت عليه ا حصرادة جاء على سبكما أن ما  يس على سبيل ا مثال و وهذا ما يعطي ،يل ا

صسلطة تق جزائية ي،ديرية واسعة في تفسير هذا ا شرعية ا ك أن يمس بمبدأ ا  ومن شأن ذ

ائي ويؤي ج ون ا قا جزائيستعماااد معظم فقهاء ا ص ا ل واسع  ك أن  ،تفسير ا وحجتهم في ذ

مشرع وهو حماية  ما يهدف من ورائه تحقيق غاية ا ص تفسيرا واسعا إ دما يفسر ا جزائي ع قاضي ا ا

سياسة  ة وديمومتها ااقتصاديةا دو محافظة على كيان ا مية وا ت فيذ خط ا  ي125وت

يا جريمة ثا جزائية على ا صوص ا ل ي  مكا ي وا زما سريان ا  ااقتصادية: ا

ذ يجرمه ويعاقب عليهاا يكفي  ي ا و قا ص ا سلوك على ا شرعي  طباق ا ركن ا حتى يقوم ا

واقعة أن يكون سار  لجريمة  ص على ا طبق ا ي ي يا بل يجب  يا ومكا مفعول ومطبقا زما ن  ،ا

يست مؤبدة ين غير دائمة و قوا ها أمر م ،ا زمومن ثم كان بحث سريا احية ا ها ا ،(ة طأيهم من ا كما أ

ها من  ن ومن ثم كان بحث سريا ما ية مهم أيضا طتطبق على كافة ا مكا احية ا  (يبا

                                                           
قم 124 أم  ل من  ل ل  : 21/06/1966ل في  66/180نص  ي اق ئم  ل ع  ئي ل لس ق ء م ن ق ب  ل

ي ت  ل أف  ته .ت من  س م ي  ل اق  ن سي  ح م  ل ي  ل لح  ي م ت ب خ ي  ل ل   ب
بق ،    125. جع س  .83أن  م م م ، م
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تشريع  -أ زمان  ااقتصادسريان ا  من حيث ا

ش جزائيةعما بمبدأ ا فعال ،رعية ا ه ا تسر إا على ا مكملة  ين ا قوا جزائي وا ون ا قا فإن ا

فا تي تقع بعد  يةذ ا زما احية ا ه من ا جزائي ا يطبق بأثر ر  ،وسريا ون ا قا جعي على وعليه فإن ا

فاذ سابقة  وقائع ا لمتهم وهو ما  ،ا ون أصلح  ا في هذا يأو كان قا  يهم

جزائية اس صوص ا اول رجعية ا عامة طت قواعد ا لمتهم في ا صوص 1صلح  ( ورجعية ا

تشريع  لمتهم في ا صلح  جزائية ا  (ي2ط ااقتصادا

عامة ى1 قواعد ا لمتهم في ا جزائية اأصلح  صوص ا جزائية  رجعية ا ين ا قوا : يعد مبدأ عدم رجعية ا

فردية  حرية ا حماية ا ة هامة  ذ يشكل ضما عقوبات وا جرائم وا مبدأ شرعية ا مباشرة  تائج ا من ا

ذ يقضي بسر  ين ، وا جرم وقتلمواط ذ يحكم ا ون ا قا ى أن هذ ا يان ا ظر إ ن وبا ابه ي  رت

جديد بأثر رجعي  ص ا طقي هو جواز سريان ا م حريته فإن ا ة  فرد وصيا مصلحة ا قاعدة تقررت فق  ا

عقو  جرائم وا تي تلغي ا صوص ا ك طا لمتهمي ويقصد بذ ص أصلح  لجرائم أو إذا كان هذا ا مقررة  بات ا

ها ها، أو إيجاد أ عذر يعفي م وي عا من ت شئ ما تي  ،126تخففها أو ت صوص ا أ هي مجموعة ا

حااتي متهم في أحسن ا يا يكون فيه ا و  تخلق مركزا أو وضعا قا

ين ا قوا عقوبات على رجعية ا ون ا ية من قا ثا مادة ا جزائر في ا مشرع ا ص ا قد  ون تي و ت

لمتهم سبة  طبق على أفعال وقعت  ي أقل شدة با ه ي لمتهم ، فإ عقوبات إذا كان أصلح  ون ا ى أن قا بمع

ذ ك ون ا قا ي ا تا فاذ ويستعبد با مجرمقبل  فعل ا ص  ،ان ساريا وقت وقوع ا قاعدة أن ا ومؤد هذ ا

يس فق على ما يقع  عقاب يسر  تجريم وا متعلق با جديد ا عام في ظا أصل ا ه وفقا  ما ل وقت سريا وا 

                                                           
بق،  126 ل جع  ل م،  ي  .198م خ
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ثر من  متهم أ جديد يفيد ا ص ا ما أن ا عمل به طا تي وقعت قبل بداية ا جرائم ا ك يسر على ا كذ

قديم ي ص ا و طبق عليه ا قديم، أو يضعه في مركز أفضل مما  ص ا  ا

في ااعتباراتأما  مجتمع فتتمثل في ت فرد وا متعلقة بمصلحة ا تجريم ا جديدة في ا سياسة ا ذ ا

عقاب بما تعكسه من تغير في ا جديدوا ص ا ها ا ذ كان مجرما  ،قيم كما يعبر ع فعل ا ما أن هذا ا طا

فعل أصبح ا يشكل خطر على  ه قد خفضت أ أن هذا ا مقررة  عقوبة ا أصبح سواء فعل مباح أو أن ا

مجتمع واستقراري  أمن ا

قاعدة ماضي  وإعمال حكم ا جديد على ا ون ا قا تي تقرر سريان ا خير أصلح ا إذا كان هذا ا

مقارة بين حكم  لمتهم  ك عن طريق ا ى تحقيق ذ جديد ويتس ون ا قا تحقق من أفضلية ا بغي ا ه ي فإ

قديم وحكم  ون ا قا جديدا ون ا قا قاضي محكمة  ،ا تقديرية  سلطة ا ة موضوعية تدخل ضمن ا وهي مسأ

مو  عام يا عقوبات ا ون ا قا سبة  قاعدة تطبق با ك وهذ ا  ضوع حيث يقدر ذ

جريمة  -2 لمتهم في ا جزائية اأصلح  صوص ا ية  :ااقتصاديةرجعية ا و قا صوص ا رجوع ا با

ب  لجا ظمة  م عامة في  ااقتصادا قواعد ا جزائر قد طبق ا مشرع ا احظ أن ا جزائر  تشريع ا في ا

مجال وهو  مته استفادةهذا ا جديد إذا كان أصلحا ص ا ثا،م من ا مادة ا ص ا ون وهذا تطبيقا  ية من قا

جزائر  عقوبات ا  ي   ا

جرائم  ااجتهاداتإا أن بعض  حكم على بعض ا صادرة في ا قضائية ا وهذا مثل  ،ااقتصاديةا

جمركية جرائم ا ة تط ،بعض ا وى بترددها إزاء مسأ ت متميزة في مراحلها ا ون حيث كا قا بيق مبدأ ا

لمتهم صلح  مجال ،ا ذاك في ا ذ كان موجودا آ تشريعي ا فراغ ا ى ا بعض إ وهذا راجع بحسب رأ ا

جمرك مر 127يا مؤر  حيث يتعلق ا على ا مجلس ا قض بموجبه  14/04/1987 خ فيبقرار ا ذ  وا

                                                           
ل 127 كي،  ل ل  أقل ش في  ي  ل ن  ل ل يق  ل أ  س م ، م ص  ، م ب ي ل عاني ع   ،  أن
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مستعملة في  قل ا حكم بمصادرة وسائل ا ذ رفض بموجبه ا جزائر وا صادر عن مجلس قضاء ا قرار ا ا

لمصادرة  تعويضي  طابع ا قضه على ا ون أقل شدة، وأسس  ون جديد اعتبر بمثابة قا تدخل قا تهريب  ا

مادة  طاق تطبيق أحكام ا ذ يخرجها عن  على في ا مجلس ا عقوبات، وقد أشار ا ون ا ية من قا ثا ا

مادة  ص ا ى  قرار إ قديم ي 259/4هذا ا جمارك ا ون ا يه قد تغيرمن قا مشار إ ص ا ن ا فبعدما  ،و

تعويضي  طابع ا جمركيةكان ا يضفي ا غرامات ا مصادراتعدل فيم ،على ا  يا بعد وأصبح يشمل ا

على قد مجلس ا ما  حيث أن ا س  مبادتقتضيهسار في اتجا معا مادة  ،ئا  ص ا إذ أعطى 

قل شدةي 259/4 ون ا قا ك استبعاد ا تيجة ذ ت  جمارك أثرا رجعيا وكا ون ا  من قا

مكرس  قل شدة ا ون ا قا ا تعطيل مبدأ بأهمية مبدأ تطبيق ا و مقبول قا يس من ا ه  هذا فإ و

ون  قا ه مرتبة  ،128صراحة في ا صوص أعلى م  ي129بل وفي 

مر يم يأخذ ى مذاهب شتى إا أن هذا ا قسم إ فقه وا قرارات  ،به ا هم أن ا بعض م إذ ير ا

سياسة  تي تحدد تفاصيل ا لوائح ا جزائية أ ااقتصاديةوا طبيعة ا هي قواعد غير جزائية  :ا تتسم با

ي ا تطبق  تا لموبا ت أصلح  تفرقة بين  ،تهمبأثر رجعي إذا كا ى ا فقه فيذهب إ ب آخر في ا أما جا

عقوبات  ون ا طاق قا صوص وهذا في  غاية وصوص ،ااقتصادوعين من ا صوص ا اك  فه

وسيلة  ي130ا

سياسة  تي تمثل تعديل في ا صوص ا غاية هي تلك ا صوص ا ةا ااقتصاديةيقصد ب لدو  سابقة 

سياسة  عدول عن ا ها ا قصد م وسيلة فا يكون ا صوص ا عدول  ،ااقتصاديةأما  ها هو ا قصد م بل ا

                                                                                                                                                                                     

  ، سي ي ل ي  اق ني  ن ل ي ل  ئ  .  12،   1998،  2قم  36ل
بق ،    128 ل ل  س  ، ن ي ل  38  37عاني ع 
ل   129 لك  ئ . 15أن في  ل ف  يه من  ل ع سي  ي ل ني  ل لي ل  ل ي  ل  من 
بق ،   130 جع س ، م ه . 84م م م  م ب
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مستعملة  وسيلة ا هدفعن ا فقهي أن مبدأ رجعية  ،في تحقيق هذا ا مذهب ا وعليه فحسب رأ هذا ا

وسيلة فا يطبق عليها  صوص ا غاية ، أما  صوص ا لمتهم يطبق في  صلح  ون ا قا مبدأا  ي131هذا ا

يفاسيرويأ ستاذ  رأ ا عقوبات ومبدأ شرعية " بحيث يقول،خذ بهذا ا ون ا أن مبدأ وعدم رجعية قا

هما حماية هدف م عقوبات وا جرائم وا فردية ا حرية ا مجتمع وحماية ا مشرع على  ،ا ص ا وعليه فإذا 

ون فا بد من إتباع حكمه  قا مجتمع تتطلب ذرجعية ا م تتضح  ،كن مصلحة ا ك و م يصرح بذ أو إذا 

وسيلة صوص ا غاية و صوص ا تفرقة بين  ة يجب ا حا مشرع في هذ ا  ي132إرادة ا

ه فما عليه  صلح  ون ا قا متهم من ا مشرع إذا أراد أن ا يستفيد ا فقه أن ا ث من ا ب ثا وير جا

ون  قا ص في ا ك يخرج عن ا ،ااقتصادإا أن ي ه مؤقت وبذ جزائي  أمبدبأ ون ا قا عام وهو رجعية ا ا

لمتهم أو صلح  جديد على عدم  ا ون ا قا ص ا متهم من رجعاأن ي ون إذا كان أصلح ستفادة ا قا ية هذا ا

فاد ،ه  يأ عدم تطبيقه على ما وقع قبل 

تشريع  -ب  مكان  ااقتصادسريان ا  من حيث ا

مبادئ ا تشريعات من ا يةمسلم بها في ا دو ذ يسر داخل  ،ا ة هو ا عقوبات أ دو ون ا أن قا

يها مر معروف بمبد إقليمها وعلى مواط و  أ، حتى صار هذا ا ريس هذا إقليمية قا عقوبات وسبب ت ن ا

مبد عامة ويعد مظهرا من مظاهر اأ ا سلطة ا عقاب من خصائص ا تجريم وا وعليه ا ،سيادةهو أن حق ا

ه   ازل ع ت تيجوز ا بية مهما كا ذ ،هيئة أو سلطة أج ون ا قا قاضي ملزم بتطبيق ا كما أن ا

يها ي تمي إ تي ي ة ا دو  تصدر ا

                                                           
ح  131 أص ئي  ل ن  ل ي  ج ق  ل نين  ل اق  ب  ل ن  ، ق لي، م ب ل لح  ، م  م ص ه أ م م، ج ل

م ،   ي ،   2  1ل ف ي   . 62،   68، ي
بق ،   132 ل ل  س  لي ، ن ل لح   . 62م ص
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تي يمكن تجري سلوكات ا ة هي أقدر من غيرها في تحديد صور ا مها وكذا وا شك أن كل دو

ها اسبة  م عقوبات ا ج،ا شرعية ا عملكما أن مبدأ ا ين حتى ا يتفا زائية يحتم ا قوا  جأبإقليمية ا

شخا هم بها ون ا علم  عقاب بقا ه  ،ص با ون بعد سريا قا شخص إذا كان ا يعذر بجهل ا ك أن ا ذ

ة ا يقيم على أرضها ي يس في دو متواجد بها و ة ا دو فاذ فإن هذا يكون في ا  و

تشريعات  تشريع  مقارةاوكغير من ا مبدأ في اص ا جزائر على هذا ا ثة من ا ثا حيث قيمادة ا

تي ترت يطبق جرائم ا جزائريةعلى كافة ا جمهورية ا جمهورية ،ب في أراضي ا إقليم  ،ويقصد بأراضي ا

سياسية  حدود ا ذ تحدد ا بر ا جزائرية ويتمثل في اإقليم ا ة ا دو ة ا ذ يشمل لدو بحر ا واإقليم ا

ميا اإق ذ يعلو ا جو ا ذ يشمل ا جو وا ةليمية، واإقليم ا لدو بحر  بر وا وهذا طبقا  ،اإقليمين ا

عاملمبادئ  ي ا دو ون ا قا عامة في ا جزائية ي ا ون اإجراءات ا ص قا جريمة وقد  على بيان وقوع ا

ادا على مبدا مادة  أست لق 586اإقليمية في ا ون وطبقا  عامة في قا مبدأ  ،133اإجراءاتواعد ا فإن هذا ا

لجرائم  سبة  ك با حها  ااقتصاديةمطبق كذ جزائرية وضد مصا ة ا دو ب في إقليم ا تي ترت  ااقتصاديةا

سياسية ي  وا

مبدأ  هذا ا جرائم ان  اء يخص ا تجريمي وهذا  أوهو ما يعرف بمبد ااقتصاديةستث ص ا ة ا عي

مادة  صت عليه ا ون  588ما  جزائية من قا  ي134اإجراءات ا

ثا:  ما هو ثا عقوبة  تشريعيمطابقة ا تفويض ا صوص عليه في ا  م

                                                           
ل    133 ل  586نص  ي ي ع ئ كل ج ل يم  إق ت في  ي : )ت م ص ع م ي ئ ، حيث ت ل ئي  ل ء  إج ن   من ق

ئ ...( ل ن ل ق تم في  ل ن  ك ي أح أ ل أع   . من 
ل    134 ص  ئي ع 588ت ل ء  اج ن  ي: ) من ق ص ع م ي ي : حيث ت ي م ي ل ئم  ل ئ ع  ل ب  ل ن   ي ق

ف  ه ب ل  ء ع م ع ل  ي ت ل ي  ق ب خ  ت ء ك ت س ي  ي أ ش عا أص ء ك ف س ت  ي م  ل عن ج
في  ل أ  ه أ  يي ل ي أ ت ئ ل ل  ل ام  س ب ل ح  ل ي  ل ه في  ن  ت أ لم ي ق ي حيث  ق ع ي م ل

ف  ني  ل كم  ي بع  ، حيث ي ئ ل ن ب ن مل ب ق م ل ل ت  ئ أ ح ل ض ب ل يه  ي ع ئ  أل ل ب  ل ن  أح ق
. ) ه ل ي  ع ت
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تف صوص عليها في ا م عقوبة ا ون ا ثار يجب أن ت تج  تفويض صحيح وم ويض حتى يكون ا

تفويض شكل وموضوع ا شاء عقوبة أو عدم تطبيق عقوبة مقررة في  ،مطابقة  فيذية إ ت لسلطة ا فا يمكن 

حد  قصى أو تخفض أقل من ا حد ا عقوبة ا تشريعي أو تتجاوز ا تفويض ا صوص عليه في ا م ى ا د ا

تفويض ع وقفها ،ا تفويض يم عقوبة رغم أن ا فيذ ا فيذية بوقف ت ت سلطة ا  ي135أو تقوم ا

ب رابعا جا تشريعي في ا تفويض ا  ااقتصاد: ا

جرائم  تشريعي في ا تفويض ا طاق ا تشريعية على وضع  ااقتصاديةيتسع  سلطة ا بحيث تعمل ا

فيذية  ت لسلطة ا عقوبة وتترك  عامة أ تحديد ا مبادئ ا هاا جريمة وأشكا عدم  ،تحديد صور ا ك  ويرجع ذ

حركة  تشريعية على متابعة ا سلطة ا جرائم  ااقتصاديةقدرة ا ي حصر وتحديد ا تا تي  ااقتصاديةوبا وا

ظروف  ة وهذا بحسب ا مرو تغير وا سرعة وا ة ااقتصاديةتمتاز با دو تي تعيشها ا تشريع في  ،ا كما أن ا

مجال  ية قد ا تتوفر إار يتطلب د ااقتصادا مفوضةية ف سلطة ا د ا بشرط أن ا يؤد  ،136ا 

أ شخصية  حرية ا ى وضع قيود على ا واسع إ تفويض ا جزائي روأن يكون في إطا ،فرادا شرعية ا ومن ،ةا

ص  جزائر  جزائي ا مشرع ا جد أن ا ه  مكملة  ين ا قوا عقوبات وا ون ا صوص قا خال اإطاع على 

ب  جا تشريعي في ا تفويض ا جرائم  ااقتصادعلى ا فيذية في مجال ا ت لسلطة ا حيث فوض 

فين ااقتصادية مخا مواد  ،أن تفرض جزاءات على ا صت عليه ا مر رقم  من 62، 61، 58وهذا ما  ا

افسة 03/03 م متعلق با افسة وهو هيئة إدارية تا ،137وا م مجلس ا حكومة في حيث يمكن  رئاسة ا بعة 

ة عدم  شروط احا تزاماتحترام ا ية واا ون إذ يقرر جزاءات ما قا صوص عليها هذا ا م ص 138ا كما 

                                                           
بق ،    135 جع س ، م  . 146م م م
بق،  136 جع س ، م  . 73م م م
137   ، ل ل نص  قم :  62  61 58أن  أم  .  19/07/2003ل في  03/03من  . ، ف ل ق ب يخ  43ل ل ب
23/07/2003 . 
ل   138 ل  قم  62أن  أم  لي  19ل في  03/03من  ف . 2003ي ل ق ب  ل



 اأعمال مجال في الجنائي الجزاء لكف اية النظري التأصيل:  أولا الباب

51 

 

جزائ مشرع ا فيذية با ت سلطة ا لمواد تخاذ إجراءات ردعية فار على تفويض ا فراد  فة ا ة مخا ي حا

ون رقم  11و10 قا تجاري 04/02وما يليها من ا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا متعلق بتحديد ا  ي139ةوا

عامة قواعد ا مستقرة عليها في ا مبادئ ا ضيق هو من ا تفسير ا شرعية  إذن فا مترتبة عن مبدأ ا وا

جزائية صوص واضحة ودقيقة وا تثير أيه إشكاات ،ا مبدأ ا يعمل  ،على اعتبار أن هذ ا إا أن هذا ا

عمال كما ذكرا تجارة وا تجريمية في مجال ا صوص ا اء تفسير ا حيث يتم تطبيق مبدأ تفسير  ،به أث

ون عادة غامضة أو غير واضحة ومن ه صوص ت وع من ا واسع على اعتبار أن هذا ا ون ا ا ت

جريمة م ا ص وتحديد معا جزائي سلطة واسعة في تفسير ا دما  ،لقاضي ا مر خاصة ع ويظهر هذا ا

شف عن  جزائي ا لقاضي ا مجال  ا يفتح ا جريمة على سبيل مثال ومن ه اصر ا مشرع ع يذكر ا

خر وتقديرها اصر ا ع و  ،ا جرائم ا ي ا عامة قاصرة عن تب قواعد ا ك جعل ا مجال كل ذ اقعة في ا

عمال تجار بصفة خاصة ومجال ا  بصفة عامةي140ا

                                                           
تين 139 ل ل نص  ن 11  10أن  ل قم من  .  23/06/2004ل في  04/02  . ي ل س  ل ل ع  ع  ل ل
 .  27/06/2004ل في   41
ل140 أ أ  ل ي ب  ضي  ل ئي ع  ل ص  ل ي  ج أ ع  ي ن م اق ئم  ص ل ل ي  ل ث ب ي ت ل ل   من 

ل ن  يق ق ء ع ت ل ي ج  اق ي  ل م ن   ، ه ل ص ثت ق ل ح ئع  ق ل ا ت ع  ث ف  ب ت ب
مع م   ، م ل ع  ل م ك ه م به في  ح ل ي  ك أص ج ث  ن ب ل يق  م ت اق  ب  ل ن  قت م ق ل

لك ي أس أ  ي  ق ب ص في ي خ  ، ي اق س  ي ل ب ’ ل خ ع  ي م ص ج ب ش ت ه أنه   ل ه  حيث ي
، ل ل س ه  ق  ل أ يه ح  ق ع ل م ل ي ل ، فغن  ل ل  ي ت  ل ب يق بيع س م  ع عن   غي م

ي ني ا ي ق  ل ل ض ي  ل ، غي أ  ن ك ل ي  ات م به في كل من ب ه   ، ل ل ي في ه  ل ن  ل ي  ج من 
بين ن  يم ن الغ ئي،  ل ص  ل ي  ج أ ع  يق م ن ت ه ي ي في م م  اق س  ي ل ي تغي من  ل هي ن   ،

ي ا  ل سي  ي من ل ق في ك ل ي ه  ل ض  ل ت م  ق ت لف،  ل أ  ل يق  ن ت ه ا ي ي  اق س  ي ل تغي من 
. ت بق،  ق جع ال ف، ال ، أح م  م خ  .317.، أن

ا أا ئ  نت ص ق  ك ل ل ف  ك ي من  ل لف  ل أ  ل ل ب ل أ  ص  ن  02نه ا ت ع أس ف من ق
ل ا  نص  لك  ت  لن ي م،  ح ل ي  ك أص ج ث  ي ب ل ن  ل يق  ع ت ضي أ ي ق ل ا ي يح.  ص ضح  ب  ن ل

ي  ه عن م غم ق ي  م س ل ع  ل ين ت  ل لك  ل  ء،  اس .ع ه  اق  ل 
ل      يم  ق ن ع  ل يق  ل ي ت نين  ل ي  ي ق أ  ي ن م ل ئم  ص ل ل ي  ل ث ب ي ت ل ل  ع من بين  ل ب

ل ل  ج  ل أ، حيث أنه ب ل ل ع ه  ء  اس ن في  إش ليس ه   ، ت ي ق م ل ي أ ي ل ي م ن أ  ل ع 
ق  ي  ، ي ي ل أ  ف ب ه م ي ل  ل ق  من أ  س ب نت ت نب  ك ف أج ل من  ب في  ت ي ت ل ئم  ل ض  ن ع ب ق

ل ص  لي ا ي ل ب  ، ل ي  ئم ت ج ت  ح ل  ل س أمن  ي ت ل ئم  ء ه ب ب في اس ت ي ت ل لغش  ئم  ئ ب ل ن 
. ني ن ل ل  ف فيه  ت ئ  ل ل  خل  ل   ني  ح ل ب  ه م ا ي  ، ئ ل ل  ت   ل 

ي ت   ل ع  ل ي غي  ل ل  ل يم ع  إق ب خ  ل ن  يق ق ي أج ت ي أم ل  ن ن أ  ل من ب 
يين  اق أع  ئي ض  ل ء  إج ت  ني  م ن  ل ت اح  ن  يه ق ه م نص ع ين  ل اق  لح  ب

إغأج ف ب إن أ م ي كن  قل من س في أم م ب ين ت  س ل بق،  نب  جع ال ف، ال ، أح م م خ .أن
334. 

ل  لك في نص  ي  ن ل ض ف ب في  ت ي ت ق ع أي ج أ ج ل ني  م ي ع  ن ل ل  ء  8 113بي نص  حيث ج
:  في
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ي إطاقا  ما تراجع غير أن هذا ا يع مبدأ، وا  يةا و قا تي  تغيرت مامحه ومعايير ا وضعية ا فا

جرائم مستحدثة في ا وعية ا شرعي في إطار هذ ا ركن ا ى ضرورة تطبيقه  141أصبح عليها ا تفضي إ

جرائم ااقتصادية على  مبدأ في ا ضرور فهم ا ة، مما يكون معه في من ا ن مع خصوصية معيّ

ذ  ميدان ا ية متجددة تتماشى وطبيعة ا تعامل معه بذه من أساسا في ا ه طبيعة خاصة ت أساس أن 

لمبدأ، ا يقف ع ه أن يشكل مفهوما متجددا  ظمهي وهذا من شأ تقيّد بها تمام ي تقليدية وا ظومة ا م د حدّ ا

تقيّد  ي142ا

شرعية  مبدأ ا تقليد  مفهوم ا تضحية با ى ا قول بفكرة إيجاد مفهوم متجدّد يمكن أن يؤد إ وا

تجريم صوص ا ة مع  ة ومرو يو ثر  تعامل بأ جزائية، وا جرائم ااقتصادية مما يضفي  143ا متعلقة با ا

مبدأ طبيعة مزد وعلى ا قا تعامل معه على أساس صبغته ا ية وفهمه من خال صبغته وجة تستوجب ا

ظيمية ت ظواهر ا اميكية ا دي مستمرة  متابعة ا بة وا موا ن حققت ا مفوضة وا  سلطة اإدارية ا ي إا أن ا

لجريمة ااقتصادي ظمة  م تجريم ا صوص ا وضوح في وضع  دقة وا م تلتزم ا ها   ةيااقتصادية إا أ

ي: غ ثا فرع ا مادموض اا  ركن ا

ر  لجريمةيعتبر ا ظاهر  ى ا مب ماد ا جله 144كن ا ذ يقرّر  سلوك اإجرامي ا ويتمثل أساسا في ا

مشرع عقابا جزا جزائيي  ،ئياا خطأ ا عمد اإجرامي أو ا جريمة كفعل خارجي يجسّم ا إذ بمقتضا تظهر ا

ية  صو معايير ا جملة ا م يكن وفيّا  مشرّع  جريمة ااقتصادية هو أن ا ه ما ياحظ في إطار ا غير أ

ي غم تا عام ويعدّ با جزائي ا ون ا قا ماد في إطار ا ركن ا ها ا واجب أن يخضع  تي من ا ركن ا وض ا

                                                                                                                                                                                     

La loi pénale française applicable à tout crime، ainsi qu’a tout délit puni d’emprisonnement، commis par un 

français ou par un étranger hors du territoire de la république lorsque la victime est de nationalité française au 

moment de l’in fraction. 
، ب ع  141 ،   ال أ ق  ن ،  ف س م اخ  يض في   .132، 1984، 1ل

142Hanry (M)، Essai sue le particulariste de l’infraction économique، Thèse،Mompellier،1985،p 204. 
143   ، س بق،  ي  ل جع   .143ل
144  ، ا ي بق،   م  ل جع   ،122ل
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ماد لقواع 145ا بارزة  سّمات ا مادة ااقتصاديةلجريمة ااقتصادية إحد ا جزائية في ا فقد درج  ،146د ا

ها  ي غير محدّدة وموسّعة دون إيراد تعريف أو تدقيق بشأ صوص جزائية ذات معا مشرّع على إصدار  ا

ى وهو ما  ثر من مع قاعدة فهي تشتمل على مفاهيم غامضة ومطلقة تتسع  فقه تطويعا  اعتبر ا

ية  جريمة ااقتصادية، واصطلح عليه بتق تجريم في إطار ا صوص ا دقيقة  واضحة وا صياغة ا ا

مفتوح" تجريم ا لسلط "ا تشريعي  تفويض ا ية ا ثر باتساع مجال تق ظاهرة تدعمت أ إدارية أو ا اتوهذ ا

ظيمية ت صوص بقدر ما  ا ل د صياغتها  واضح ع دقة وا ب ا حيان جا تي قد ا تراعي في أغلب ا ا

جريمة  خصوصية في إطار ا ظيمه، ا ذ تسهر على ت قطاع ا ز اهتمامها على حسن سير ا يرت

معايير  محافظة على ا جزائية ااقتصادية تسبّق على ا قاعدة ا جاعة ا ااقتصادية تبرز من خال كون 

شرعيةيا مبدأ ا ية   صو

فصل  ه ا ك ما تضم سعار 22ومن أمثلة ذ افسة وا م ون ا سي من قا تو ة  ا ذ  1995س ا

مقصود بهاي مماثلة" دون توضيح ا محات ا مشرع عبارة "ا  استعمل فيه ا

فاصل  حدّ ا ه أن يضعف ا ية، وهذا من شأ و ها قا ثر م مشرع يستعمل مصطلحات اقتصادية أ فا

ى سرعة  ظر إ ك با جريمة ااقتصادية، وذ مشرّع في إطار ا قد سعى ا تجريمي و طاق ا بين اإباحة و

وقاية من  طو على فكرة ا تجريم ي ى جعل ا ظواهر ااقتصادية، إ حراف ااقتصاد وتقلبات ا تشعّب اا

فنّ في مقاومتها يب ا جريمة واعتماد أسا تجريم بصفة مفر 147ا مر ي فقد تسل ا سلبية ا فعال ا طة على ا

                                                           
ا أ أح  145  ، ي ل ل ب بط  ي ت عاق س ي  ن ي ي من س  ل ل كن  ل م أ  ل ع  ل يه في  ف ع ل  من 

ل ب  ن ب ل ل  ي ب  ع م حيث ي ف ن لي ي ل ي  ل ئم  ل ق ب ل ل  كن  ل ل صل في  ل يع  ل  
ء ت ع أث ل ا أنه ق خ عن ه   ، ي ء في ت ل مي  إج ل  ل ص  ل ق خل ب ل ا ي ،  ك  ئم اق يه ل

ي ا ل ي  ي ل أف  يل  ي ت من ق ل أف  ض  قب ع ب ، ف ي لي ل ي  قب  ل ا ي ، ف م م ل ع  ل ي في  قب ع ي
ل  ي  ت ع ي ن ل ا  ض ح لغش،أ ب ل في  س أ حي م ت ش أ ف ج مغ ن  370371ع م حي م ل من 

ئ ل ن  م ل ل ع  سب مع ق أم ا ي ..،ه  إفا ا  ل ب ض ل  .ك أ ب ي ل ل  ل قب ع  ي ا ت ل ي 
ي  ، ل ن  ل ئي في  س ه أم   ، ل ئم  ض أ ج ل ل  ئم  ت ج ل  تي  ل ت ب  ئم في ه   ي ل

لغش ت ب ي  ا ج . ف ي ل أع  قع في م  ل يم  ل إن أصل في  ف أ  إض ل ب ن  صل في م ل غيي  ل  
يم ه  ف من ت ل ي ف  ي أ ح ي ل ض ح ء أ  س ي  بي أ س ي ل  ل ء ك  س لك،  ي ل ش ح ض أ ن  

ين،  ق يم ب ل .أن ع  ي يق ن ت ي  اق س  ي ل ل ع  بق،  أف ه  ل جع   .105ل
س  146 بع ي  ل نس، ع  ،  ت ن ل س  ي ل ، م  ي اق ي  ل صي   .78، 2012، خ
147  ، ل جي ع ال ل ، سي ش س  ل ك  ، م بي ل ل  ي في  اق ئم  ل ج  ، 1م ي ل  ،2006  ،98. 
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ة فيها تتميز بوضعية خاصة  محاو لجريمة بصفة صريحة وجعل ا شكلية" صبغة ا ريس ا ى ت مهد إ

تقليد ائي ا ج ون ا قا معتمدة في ا ية ا صو معايير ا  ي148تخرجها عن ا

توجه سعى وقاية من أ  وفي هذا ا طو على فكرة ا تجريم ي ى جعل ا مشرعين إ جريمة غلب ا ا

حراف ااقتصاد ى سرعة تشعب اا ظر إ ك با تطويع في ردعها وهذا  واعتماد،ومقاومتها وذ يب ا أسا

هامايبرر من  فعالكثرة  خا سلبية  ا ماد في إطار ا ركن ا د من عدم تحيد ا مجرمة من قبله تتأ ا

ي ميدان ااقتصاد  ا

جرائم ااقتصادية هو أن أغ ماحظ في إطار ا حمائي  جرائم سلبية لبهاوا جزائي ا ون ا لقا خافا 

سلبية تقوم أساسا  فعال ا فعال اإيجابية، وا تجريم ا جد مجاا واسعا  تقليدية أين  جريمة ا موضوع ا

فيذ ا اسبة عدم ت تزامات أو إبم مجموعة من اا ف  مشرّع على وجه مخا تي ضبطها ا تباع اإجراءات ا

تحديدي وتستمد  مختصةي وتبعا ا سلطة اإدارية ا حه ا ذ تم ترخيص ا واجبات وجودها من ا أغلب هذ ا

ممكن أن  ذ من ا ضرر ا خطرة وتفاد حصول ا ة ا لحا تصدّ  ا هو ا تجريم ه ك فإن أساس ا ذ

مصلحة اا جزائيةيلحق با حماية ا جرائم يتم ،قتصادية موضوع ا طائفة من ا تجريم في هذ ا يز ذا فا

وقائي به ا  ي149بجا

عامة  ظرية ا ماد في ا ركن ا جزائي على أن ا ون ا قا د جمهور فقه ا إن اإجماع حاصل 

ون من ثاث اصر متازمة وهي تباعا: لجريمة يت صرة ع تيجة  اإجرامي كسلو ا ع صر ا وع

تيجة  اإجرامية ماد وا سلوك ا صر ا رابطة بين ع سلبية ا عاقة ا صر ا م اآثمةوع احظ غير أن ا

جريمة ااقتصادية هو في إ ا اإخالطار ا ع ب إبجملة هذ ا غا تجريم في ا صرف ا تائج صر، اذ ي ى 

هاي  ضرر م  خطرة ومحتمل وقوعها أو حصول ا
                                                           

لي148 ي ع جع س ل بق، ،   .182ل
ل149 ل ع  في ه  أف ه  يم ه  ف من ت ل ي ف  ي أ ح ي ل ض ح ء أ  س ي  بي أ س ي ل  ل ء ك  س

.أ ي يق ن ت ي  اق س  ي بق،  ل جع ال م ، ال ي  .42ن م خ
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مشروع كثيرا قول بأن ا م على خطورة  وا غرابة في ا يجرم أفعاا ت وقاية  ما يتدخل على سبيل ا

ض ى تحقيق ا سبيل إ ي ا جا ي يقطع على ا ك   ي150رر وذ

خطر أو ما عبر  جريمة ااقتصادية ضمن طائفة جرائم ا فت ا ظور ص م جرائومن هذا ا ه با  مع

شكلية تي  151ا تيجة اإجرامية ا ظر عن مد تحقق ا سلوك اإجرامي بقطع ا تفاء با تي يقع فيها اا ا

ى تجريم  مشرع إ صراف إرادة ا جريمة ااقتصادية في ا ي تلوح خاصية ا تا ي، وبا جا يها ا يصبو إ

ضارّةي  تائج ا ب هو تجريم ا غا عام أين يكون ا ون ا قا خطرة، بخاف ا تائج ا ك يتضح ا وعلى أساس ذ

ها تمثل إخاا  شيء إا أ فعال ا  تجريم ا وقاية  جزائية ااقتصادية تتدخل في سبيل ا ين ا قوا أن ا

يةي  و قا صوص ا  با

فعل اإجرامي فحسب بل يأخذ في  جم عن ا تي ت ظاهرة ا تائج ا مشرع ا يهتمّ با ك فإن ا ذ وتبعا 

تائج ا ضررياعتبار أيضا تلك ا  ضارّة بمجرد احتمال ا

جريمة ااقتصادية في ثاث  ة في إطار ا محاو تي تتميز بها ا خاصة ا وضعية ا وتتجلى ا

مظه يتمثلمظاهر:  مبادئ اأول را مشرع با ك يلتزم ا ة جريمة مستقلة وفي ذ محاو : في اعتبار ا

مح ، إذ سوّ بين ا جزائي ااقتصاد ون ا قا ية في إطار ا صو ه ا تامة تسهيا م جريمة ا ة وا او

 يمكافحة اإجرام ااقتصاد

يأما  ثا مظهر ا يةا ة بصفة ضم محاو جريمة ،: فيتمثل في تجريم ا مشرع في إطار ا جد ا ف

عام جزائي ا ون ا قا مقرّرة في ا ساسية ا مبادئ ا ة في  152ااقتصادية، بخاف ا محاو يا ا يجرّم ضم

فصل  ك صراحة، كمقتضيات ا صيص على ذ ت تي حاول  5ا حدود ا افسة، فا م ون ا مشرع من قا ا

                                                           
يس ب   150 ئيم ل ن  ل يم في  ل ي  ، ، ن ي إس  ، ي ت ي  ل ت ي س   .108،  1978، م
ف،151 ء بق،   م ع ال ل جع   .89ل

152  Stefani (G) Levasseur ( G) Bouloc (G) ، Droit pénal général، op،cit، p 104. 



 اأعمال مجال في الجنائي الجزاء لكف اية النظري التأصيل:  أولا الباب

56 

 

س تو ي أو سرّ وجع يا ن كان ضم صّ وردت بصورة موسعة تسمح بتتبع كل اتفاق وا  ل اطا لرسمها  ه م

م يكن من شأن ااتفاق أن يحدث أث و  تجريم، حتى و افسةيلعقاب وا م  ر ااعتداء فعليا على قواعد ا

ث ثا مظهر ا سلبية :أما ا جرائم ا ة في ا محاو ريس ا مشرّع  153فيتجسّد في ت اع فا أو جرائم اامت

ها صادر تحت عدد  تعقيب في قرار  دته محكمة ا مبدأ أ م يكن وفيا  جريمة ااقتصادية  في إطار ا

صرفية ، إذ قصد ت1960سبتمبر  26بتاريخ  1229 مادة ا سلبية، ففي ا جرائم ا ة في ا محاو ريس ا

فصل  اع،ي 23وتحديدا صلب ا ب بمجرد اامت ة في جريمة سلبية ترت محاو مشرع ا  ميصيتيخ جرم ا

تي  فعال ا ى تجريم عديد ا جريمة ااقتصادية عمد إ مشرّع في إطار ا ويتضح مما سبق كيف أن ا

جزائي  ون ا قا صبغة قلما يجرمها ا تجريم ا فاصل بين اإباحة وا حدّ ا ذ أصبغ على ا مر ا ، ا تقليد ا

مفتعلةي عة وا مصط  ا

ث:  ثا فرع ا و ا مع ركن ا  ضعف ا

جريمة  اصر ا ائي من علم بع ج قصد ا جريمة ا تقوم إا بتوافر ا عامة أن ا قواعد ا  154تقضي ا

تائجها تحقيق  رادة كاملة  مجال ااقتصاد  ،وا  واقعة في ا جرائم ا قاعدة في بعض ا إا أن هذ ا

تجار  جرائمي ،وا و في كثير من هذ ا مع ركن ا تاشي ا ظرا  مجرم   قد يؤد إفات ا

جد مثا أن مادة  ف جزائر في ا مشرع ا مر  02ا ظيم  03/01من ا خاص بقمع مخافة وت ا

ه "  خارج على أ ى ا موال من وا  صرف وحركة رؤوس ا خاصين با يته ا ف على حسن  مخا ا يعذر ا

 "ي 

                                                           
ي  153 ا ال بق،  ع ال ل جع  ل  ،221. 
ل154 ف  ي ت ل ي  ي ل عن ا ي ي  ل ت  ص ا ني ق ل ل ب ي  كن  ل ف  ن اب من ت ل  كن  ل عي  ل كن 

ي ل ئي  ل س  ي ل لي م  ل ي  ل  ي  ه ب ت لك ا ي  ل ك  ل من أهم أ كن  ل ي   ، كن  ح ل ، ف
بط بي ي ن ل عاق ت ل ي  اق ئم  ل ن في  ل س  ض ب ل ا ي كن  ل ني، غي أ  ل ي  ش ي  ل ي  ن م

ل ئم  ل لي عن  ل من ه ن أ   ، ت ج إث ل ش   لي م ل ل قي  أحي  ض  ي في ب ع م ي ك ل  ل ل 
ف عن ن يت ل ئم  ل ت في   ي
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صرف تععلى مخ فات ا مادية ا جرائم ا وقوعها مجرد اتبر من ا ذ يكفي  صّرفة ا فعل ا قتراف ا

مخ ماد ا بحث عن وجودا ى ا حاجة إ ون ودون ا لقا ف  خطر ا  ،ية أو إثباتها ا ها من جرائم ا كو

ف مخا خطورة سلوك ا  ي155ضرر وهذا راجع 

جد أن مقارة  مشرّع  ومن باب ا سي في ا تو مادةا ميجي  121/3لمادة  ةجال مماثلميم 37 ا م

ه  ف ون" إا أ قا مقرّرة بوجه خاص في ا صور ا به قصدا عدا ا ه "ا يعاقب أحد إا بفعل يرت جديدة أ ا

ية صو و محافظا على معايير ا مع ركن ا م يبقى ا ميدان ااقتصاد  ه بمجرد 156في إطار ا ، إذ أ

فة مخا ي  جا ة على اتجا إرادة ا قري لجريمة تقوم ا ماد  ركن ا تزامات  تحقق ا ون، وعليه فإن اا قا ا

ائي ج قصد ا تي تحدّد مد توافر ا مجال ااقتصاد هي ا متعامل في ا ة على ا محمو ن  157ا ديه 

و  قا ظيم ا ت لجريمة ااقتصادية إضفاء اأبرز غايات ا لمادة اجي  جزائية  قواعد ا فاعلية على ا عة وا

قصد ا جريمة ااقتصاديةي وتأسيسا عليه فإن ا حيان مفترض توافر من مجرد وقوع ا ب ا إجرامي في غا

ركن  مادة ااقتصادية يفترض ا جزائي في ا ون ا قا قصد، فا فاعل أن يثبت عدم توافر هذا ا وعلى ا

قصد فسية  158ا ى تحليل  دا إ ية فيها مست تي ا يكون سوء ا جريمة ااقتصادية ا تسهيا إثبات ا

ي جا ة 159ا تي أساسها اافتراض تتعارض مع قري ة ا ة على اإدا قري ن هذ ا براءةي  تي تعتبر  ا ا

تائجها  جرائم وخطورة  ك فإن طبيعة بعض ا رغم من ذ ي وبا تقليد جزائي ا ون ا قا أصا ثابتا في ا

تصر  ى اعتبار بعض ا مشرع إ ح ااقتصادية أدت با مصا عام وا من ا فات ومسك ومخلفاتها على ا

ذ دعا  مر ا جرائم ا ة على اقتراف بعض ا ن محدّدة تشكل قري ة وأما شياء في حاات معي بعض ا

                                                           
ل 155 ت  كي حيث ن ل ل  ل ك ب  ل ئ ه  ل ل  كي ع أنه"  281ت  ل ن  ئ من ق ضي ت ا ي ل

، ي عا ع ال ا عن  م".ن ل ني ا  ين اس ل ، ال       ، كي ل ئم  ل ل في  كن  ، ، 03ل ئ  .482، 1996ل
ي،156 يب ح بق،   م ن ل جع   .98ل
157   ، ا بق،  ع ال جع س  .60  55ل
ي ع   158 ي م ي ل ص  ل في ع من ع م أ  ل ف  أحي ي ت ض  ئ في ب ل ل  ل أ  احظ في ه  ل

من   ، أخ ص  ل ل ش في  ل ض  23ل  431لك  ش في  لغش حيث  قب ع  ي ت ل ب  ل ن  من ق
ل  س  ني ع ع ل م  ف ع ا. 1ت ل م ي  ل في ج ل  ل لم ي  ..، في حين ن أ  ل س   من ن

159    ، لم ع با كن  ل ص  ت عي  ض ل هب  ،  ل ه ل  ، بي ل ل    ، ي  .156،  1988،  1ل
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فقه قول بوجود " 160ا ى ا ائي إ ج يةا ة شبه آ اصر إدا ماد ع ركن ا تي يستوفى فيها ا لحظة ا ذ ا " م

مادية صفة ا ى اإقرار با ى اإرادة وهو أمر مهد إ تفات إ  ي161لجريمة ااقتصادية دون ا

مثلة اك عديد ا قيام بإيداع  ه ك جريمة عدم ا ائي من ذ ج لقصد ا تشريعي  هذا اافتراض ا

صوص عليها م جبائية ا تصاريح ا مادة  ا حيان يقصي  يتيإيجم 89ضمن ا مشرع في أغلب ا فا

ز  ها تت جريمة ااقتصادية باعتبار كو و في إطار ا مع ركن ا ل في إطار تشريع خاص يراد به صراحة ا

ذ أثر مر ا سياسة ااقتصادية ا ح مادية عابرة وظرفية اقتضتها ا اد  على حماية مصا قواعد إس

جريمة ااقتصاديةي جزائية في ا ية ا مسؤو  ا

ى تغليب فكرة  مشرع إ مادة ااقتصادية وتشتتها واتجا ا تشريعية في ا صوص ا إن تضخم ا

جدو  فردا و وتهميشه ،162ااقتصادية على حريات ا مع ركن ا ى إضعاف ا ى  ،أد إ حيث وصل إ

عمد واإهمال تسوية بين ا ي 163ا عمد خطأ غير ا عمد وا خطأ ا ى مستو ا  إ

                                                           
ك160 ل ء ب اك لي  ل ب ل  ل  ق في  ل ئم  ل ئي" في  ل ل  ل "  كن  ل ش  ء ع  ل ي من  ل عي ي  ل ن 

ل ف  ض ب  ئم ت ل ي ه  لك أ  م في  ح  ، ل كن  ض ل ق ع ب ل م  ته، حيث ت ث ي في  ل ع  ل  كن 
ء ي ب ح  ل قيع  يه ف ت ع  ، ل م كن  ل لك ع أس أ   ، ء ني ئي أ س ل ل  ش  أف  

ل ع  إه  ج ع  ي  ئي،  ي ل ل  ل  ل  ي   لك ف ل مع  عل،  ل ي  ل ء  ث عن س ل ي   ل ي   ل
ه.  لي ي م ته ي ني أ ع ث  ل م  ه لم ي ع ل أخ من  ض  ائم ل ائي عن ال لي ال ، ال ع قي ال ، أن ص أن

  ، ي ،1ااق يع، ع اأ ال ا ال  م ب190، 2007،   ، .  ه
سي161 يم م ، ع ال ، بي بي ل ل    ، ئي ل لي  ل س  ل ك ف   ،1988،56. 

162  Pradel (L) ، Droit pénal économique، 2 éme édition، 1996، p 213. 
163 ، ي ل ئم  ل ي  ي ل ئم  ل ل بين  كن  ل ل ب  لي  إش ل من بين  نين  ل ا  اس نين  ل ب ل ني  م ه 

اق نين  ل ل  ل ب ني  م ه ل ب ل ض  ه ب ت ، حيث  ل سيم  ل ه ع  م ن اع ل ب ع ي ل 
ل ي  س م  ي  أخي ك ع أ ه  ي م ع  ي ل ص  ل ي خ ي  ل ق م بين  ل ل  ه آخ  ت ..، بي 

ل  ل من  له ب  ت ل ي  ي  ل غي   ، ه ب ق ن ي ن ل ئ ع ل يا  ل ب ل  ل من  ه ب  ل ع ب
أخ ل في  ء  ل ف  خ ق   ، اع ب ه  من ه ي ضي  ل ع فع ب ل فض  ي ت سي ل ي  ل ين ف م  ل ل أيين  ل  ب

، بي ي ي ين ل ع ل ل  أ ي  نين،  ل م ب  ل ل من  م ب  ل ين ع  ، ب أنه ي ي اق نين  ء ل ل هب 
 ، ي اق نين  ل ل  اع ب ل أنه ي  ي  ي ض ل ل ، أم م  ي أس ق ه ك ت أ ج م  ث ل لي  ي م يث ت ب

من  ل له. ل  ل من  ف ع  ق ل ه  س ل م في  أس  يع في ح  ج أ ي ل ب ع  نه ي ت ب ي ف ق ل
ل ل من  ل  اف  ست ه  ي ك ل ئي  ل ع أح  ل ب غي  ل ي  لي ب ج ي ح ل ع أع "  س 

ع  ل ل ين م ه من أش آخ ق ل  ل ح  ه من  يع أج م ج ي ب كل ت ل ي  ب ج ت نه" ي ء في م حيث ج
ل ح  ي  ئ ام ل كت  ن ك س ف ش ل من  أس  يق  ..، ل أج ل ل  س أس  لي م  ل  ل 

يع ل ي ب  ل ع  ضه حيث ت ف ليل ع  ل  كن  ضي ل ل هل  يخ ف س اأع ال ب ا ال ف 1982 05-27. ق ، ال
ء،   26688قم  ي61،  1983، س 2ن ال ق يم ب ، أي ع ال بق،  ،أن جع ال  .108ن، ال
ل      ص  ي ل ل ب ت ن  ق ا ي سيم  ق ب من م م ي ي  اق نين  ل لك ف  جب  60مع  ن ي  ، س ل من 

. ل م ب  ل ء من أجل ض  إج ف  ت ك ل   ع 
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مجال ااقتصاد  ظيرتها في ا وعا ما عن  عامة يختلف  جرائم ا و في ا مع ركن ا ا فإن ا ومن ه

تجار بصفة خاصة فة  ،وا فعل أو مخا تجار تقع بمجرد إتيان ا مجال ا واقعة في ا جرائم ا فأغلب ا

ون  قا خطأ ،164ا طو في حدّ ذاته على ا فة ي مخا اب ا و  ،حيت أن ارت مع ركن ا دماج ا ك ا ومؤد ذ

جر  وع من ا هذا ا عامة  قواعد ا جة ا ا فإن معا خر ومن ه ماد وارتباط أحدهما با ركن ا ائم قد ا في ا

مجرميني اسب وقد يؤد إفات ا م شكل ا ون با  ت

حاات بصمت حول وجود  مشرع يمر في أغلب ا جريمة ااقتصادية هو أن ا إن ما ياحظ في ا

ي ماد لركن ا مكون  فعل اإجرامي ا جزائي مقتصرا على ذكر ماديات ا خطأ ا ائي و ا ج قصد ا  ا

ي ثا مطلب ا جزائية: خصوصية قواعد ا ية ا مسؤو اد ا تجريم من خال إس  ا

جزائية ا يثير عادة كثير ية ا مسؤو اد ا جزائي إن إس ون ا قا صعوبات في ا شخص  من ا فهو ا

ن  جريمة  اب ا ذ يقع تتبعه جزائيا ومن ساهم في ارت ماد ا فاعل ا طبيعي ا مر مختلا في  فا

جزائي ااقتصاد ا ون ا قا حقيقي ذ يبحث عنا مسؤول ا حديثة تستوجب أا تقف  165ا فااتجاهات ا

فاعل ة ا د حدّ مساء عقوبة ع فعل اإجرامي، بل أضحى من  166ا تي يتمثل فيها ا مباشرة ا عن فعلته ا

تي أسهمت بدور فعال  خطاء ا معتبرة بطريقة أو بأخر من قبيل ا خطاء ا شطة وا تعيّن تتبع كل ا ا

جريمةي  في وقوع ا

ى ما سبق ها ماديا  ،يضاف إ من كان مسؤوا ع ى  د إ ت ا تست ن كا جريمة عامة وا  أن ا

احية  ويا من  احية أخر  ،ومع طبيعي من  شخص ا د إا  ها اتست مطبقة على فإ ،كما أ قواعد ا ا

جرائم ااقتصاد شأن تعرف ،ية ا اءات وخصوصيات جدّ ملموسة في هذا ا عا كبيرا حيث أثارت اتسا ،استث

                                                           
ئم 164 ل ل من  احظ في ه  ت في ل س لك ف  ت ل  ، ل ه  ّ ي أق ل م  ال ه من ع قي ب ج  ّ ل ت ل ب  أ أغ

ا أف  يم  س ل ا  ل أين ن م ئي  ل ن  ي خاف ل ل أف  يم  ه ت اق  ئي  ل ن  ل .م  بي  ي
ا ي 165 بق،  ، م  ل جع   .122ل

166Mouloungui (C)، L’élément moral dans la responsabilité pénale des personnes morales، RTD com، 1994، 
p44. 
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اد ول اإس ى اتساع دائرة  ،167مد بها مما يؤد حتما إ من يرت شخص  جرائم ا اد هذ ا ك إس وذ

ين مسئو ة ،168ا لدو حفا على كيان ااقتصاد  ك في سبيل ا خروج عليهي ،وكل ذ  وضمان عدم ا

ادا ماديا عاديا وهو ا يثير أ اد إما أن يكون إس ساس فإن اإس ما أن  وعلى هذا ا صعوبة وا 

ماديةي  فعال ا ب ا ذ ارت لجريمة غير ا ون شخصا كفاعل  قا ذ يعين فيه ا يا وهو ا و ادا قا يكون إس

ثر من  جزائي ااقتصاد أ ون ا قا يهم في ا ية إ مسؤو اد ا ذين يمكن إس شخاص ا ا يبدو أن ا ومن ه

جرائم  عام، وهو ما يبرز خصوصية ا جزائي ا ون ا قا ك من ا ، ويظهر ذ مستو ااقتصادية في هذا ا

غير جزائية عن فعل ا ية ا مسؤو ريس ا ول(خال ت فرع ا لشخص  طا جزائية  ية ا مسؤو ومن خال ا

و  مع ي( ا ثا فرع ا  يطا

فرع اأول: يةا مسؤو جزائية  ا غيرا  عن فعل ا

جزائي على ق ون ا قا ز ا شخصيةيرت جزائية ا ية ا مسؤو شخص يعاقب عن  ،169اعدة ا ن ا

ون شاطه بوصفه فاعا أو شريكا عن  قا تي جرمها ا عمال ا قيام  ،حدوث ا تيجة ا ك  ان ذ سواء أ

ون  قا ذ يجرمه ا اع ا عقاب، وهو مبدأ وصل  ،170بفعل أو باامت ية وا مسؤو مبدأ شخصية ا ك إقرار  وذ

جزائي فقه ا يه ا تشريعات إ يه معظم ا ب ا وذهبت إ ية مرت حديثة، أ مسؤو ى سوا ا جريمة ا تتعد إ

                                                           
ئي 167 ءل ج م ل ل احي  ل ين أ  ص م ل ل ف ف ض نه  " ب إس ت " أس ض  ف ب ل 167ي ب أنه من  ن س ك ق  ل ، 

م " ل لي  ت م  ، ت ا ع من  ب  ي ا ت ل ب  ي أ ع ي ت ل  " ئي ل لي  ل ي  ع "ش ن ق ن ي ق ل ع
ئ ل ل من  صي ه  ي ن ل ي به ك ل ن  بق ا ي ل أ  ل ا أ   ، ل ل  ل ل أ ت  " م أث ل  اق م، 

ج ع  ي خ ل ئي لأش  ل لي  ل ي  ك ت  ، ه ت ي عن أف لم ي ي ل أش  ض  لي ب ي م ل ت ج  ل
ن ن ي ق ل ع س ال أ ال ا، 167ل  ئيس ال ع أ  ي ال ل م لي ال هي ع أ أس ي اق اإش

ليه؟... لي  ضي بإس ال ع أ أس ي ال يه،  ين ل م ت أح ال ي ي ل ال ي  ال ن ل ض  ل لي ن أ م  ب أ ج ك
م ل ام  س ل ل  حب  ئيس أ ص لي  ت ب ن م167ق ل لم ت ي ه  ي ق ن ل ء  ل لك ف أح  مع  غ في ، 
، ئي ل لي  ل إس  لي  ش . أن في خ  جع بي ، ال ن انين ال ك في ال ائي ل ي ال ف،ال أح م خ

بق،  .396ال
ل168 م  ل ل  ل ب ي لم ي  ل ي  جه م ت أ أع  ل  إج في م  ب  ، أم ت ئي ل لي  ل  إس 

إث ب عبء  ، م ق ن ي لإ ق ني  ن ئن ق ضع ق ئم ب ل ل من  لين عن ه  ل أش  ئ  ل في  سّع  ع  ف 
. ء ل ل  ه  ن م ي أق لإ ض ه في  ني ل بق، ل جع ال م، ال ي ، م خ  .47 أن

جي،م  169 ،    ال فل، بي ي ، ن اق س  ئي ل ل لي   .45،  1983، 1ل
يف سي  170 مل ال ي ، ك ل ئي لأش  ل لي  ل بي ، 1،  ل ل    ،1997  ،68 . ه  م ب
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م ة شخص عن  171سهم فيها بوصفه فاعاممن  مساء ية مجاا  مد تشريعات ا ما تترك ا أو شريكا، بي

وني قا صيص عليهم في ا ت ذين وقع ا شخاص ا حصرة في ا غير م  فعل ا

حدي جزائي ا فقه ا جزائي في ا ون ا قا م تعد مجرد إا أن وظيفة ا ى وضع قواعد ث  ون يهدف إ قا

حرافي ومع تطور إرادعة  ا حمائي من أجل وضع حد  تدخل ا جزائي ا ون ا قا ما أصبح من أهداف ا

جزائية  ية ا مسؤو ين تقرّ صورا من ا ، ظهرت قوا شاط ااقتصاد أشخاصم ا  غير مباشرة 

وية مع وجود عا 172ا ك  غير، وذ ول مسؤوا اتجة عن فعل ا شخص ا هما تفترض أن يكون ا قة بي

عقابي ية وا مسؤو ك قاعدة شخصية ا ي، متجاوزة بذ ثا  عما يصدر عن ا

ق ص فيها ا اك حاات ي غيرإا أن ه ية عن فعل ا مسؤو ون على ا ية  حيث أخذ،ا مسؤو با

صحافة واإعام مؤف في جرائم ا ة عدم معرفة ا مفترضة في حا ائية ا ج  ي173ا

عقوبات  ون ا غير وجد تطبيقا كبيرا في مجال قا ائية عن فعل ا ج ية ا مسؤو إا أن مفهوم ا

جرائم من جهة ،ااقتصاد وع من ا تجريم في هذا ا طاق ا  يوخطورتها من جهة أخر  ،ظرا اتساع 

يس  تد ية في جرائم ا مسؤو وع من ا هذا ا سبق في إقامة تطبيقات كثيرة  لقضاء فضل ا وكان 

غش به ،وا غش اتقع فق ممن ارت اء عل ،ا ماديافجريمة ا  ،نى أوامر أشخاص معيّيبل يمكن أن تقع ب

مصلحتهم ك يتسع م ،أو تتم  ذ توج و قل أو تسليم م ذ قام ب تابع ا يس فق ا يشمل  تجريم  جال ا

                                                           
ق   171 ي  ف  ك ب ج أم ي ، غي أ  ص آخ ص ت أف ش ل ش ي فا ي لي ت ش ل م أ  ل ع  ل ي  ت

ق ل ف  إش م ب  ل س ت س  ين  لي أش آخ ل يه  ت ع ي  ل يط  مل ب ب ع ت ل ف ي ل  ، في 
قه  ل ي أ  ل ني  ن ل ل  ل كل من  ل  ئي في ه  ل لي  ل يه ي ن  ع . لغي ل  لي عن ف ل ف ب ي..، م ي

ص م ء ل ي أ أع ي أ م ي ء ك  له س ي أع ت مي م   ل ب ن ل ي ص  ل ني ه  ن ل ل  تم  ي ب
ل ل  ه م ه م إ  ف  إش يي أ  ل ل م  ل ي ص  ل ي ف  ل ل  أم   ، ني ن م ب ق م م في م ي ني  ت ن ل

. ل ك  ش ت ء م ته أث م خا ال ئي عن كل  ل لي  ل له  بق،ت جع ال ، ال ي يف ال مل ال ، ك  .72أن
،ن172 ي ني،  ين ع ال ن ل ي  م ل ل   ، ي ل ي  ي ل ي  اق ئم   .78،  2009ل
173 ، م ل ع  ل ج ع  ي خ ء ل ك ليس ل  ، يين ل ين أص ع إعامي ك ي  لين عن ج ي م ل ئيس  ش  ل ي  ي 

ل حين لي  في ح ل ي أس ه  ل ش أ  ل ي ت  -ني  ل ي  ل ل ا عن  ض  من م لف  ل ي  ق من ش ل إه في 
ل  ع )  ل ل  س  ن ب قم  42 41ق ن  ( . 07 -90من ق إعا ق ب  ل
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مغشوش أو  ،مغشوش أو فاسد توج ا م لبيع ا اء على أمر وعرض أو وضع  ذ تم ب متبوع ا يس أيضا ا

فاسدي  174ا

ديه وفي مثل هذ لجريمة  و  مع ركن ا تابع إذا تبث قيام ا ة ا حاات تجوز مساء  ثبوتأ ،ا

ذ قام ببيعه مغشوش توج ا م ة  ،علمه بأن ا حا ك وفي هذ ا تابع على غير علم بذ ويجوز أن يكون ا

وياي متبوع بوصفه فاعا مع  يسأل ا

ق طق ا م صّ عام يويفترض ا ه ا يمكن وضع  ي أ و غير إا ا جزائية عن فعل ا ية ا مسؤو قرّ ا

ية  مسؤو صوص 175أن هذ ا ميدان ااقتصاوجدت في عدد من ا واردة في ا ون ا قا دما يفرض ا د فع

شخص و  على ا مع شركة هذا  ا عاملين في ا ف ماديا أحد ا عمل ثم يخا اع عن ا قيام أو اامت تزام با اا

ذ يعتبر مخطأ كمدير أو كرئيس أو كمجلس إدارة لشخص ا فعل  د ا ون يس قا تزام، فإن ا  ،176اا

مبدأ ا فا  اب جرائم يجهلون ويكون مخا ية شخصية ارت ممثلين يتحملون مسؤو ن هؤاء ا شرعية 

ية  ك يتحمّل مسؤو ذ يعاقب عليه قد ا يكون من مهامه، ومع ذ فعل ا ك، فإن ا ى ذ ضافة إ وجودهاي وا 

قيام بواجب محمول على غيري  عدم ا

                                                           
ي  174 بق،  ال ال ل جع  ل ،403. 
ف م  175 بق،  ع ال ل جع  ل  ،331. 
ئ176 ل ق  لغ ل  م  لغ ب  ه ع ع ح ب لك ص ل ب ق أق  ه،  ي اء مع  لي ت ئي م ل ج ص  ل ي ي 

لغش  ئم  ل ل ل ب ل ك ه  ص  ل ا في   ل  ي ا ت ي ص  قب أش ج ن ت ا عن  خص... ف ل ب  س
سب ل ف أ  ل ل من  ك 176ل  ف ش ن ل ا ب من ت ص  ئي ل ل لي  ل س  ضي ب ل لي   ،

: ص الم ني ل ن ل ال ي من ال ل ال ل ت ال يق أش : ا ا عن  ل ن  ص  ل ش  ن أ ي ا ي
ن ل ّ ي م ل أ ي ي  ل ه، ك س ف ب ل قي في  ات ني أ  ن ل ل  م  ين ل ل ل هم ع  ص  ل ل أش  ه، 

ل ل  ل ح  . ل ي ع ص  ل ي ف  ئيس ج ل ي أ  ل ب ه  ت ئي، ف  ل ل  ل إ أ  س  ئ ئيس م
ل  هم: 51في  ل  ص  ل لي  م قي م ئ تب ع ج ين ي ل أش   ، ب ن ع  م من ق
ل كل l’organeأج  ى خل في ه  ي  ، ل ك أ  ل سم  ف  ب ي ث  ن كي ي ن ه ق ل أش  هم ع   :

، م ل ي  ل ئيس  ل  ، ي ل  ، إ س  ل من م ء ب أع ء، أ  ك ل ل ي  ل  ، ق ل س  ين ، م ي ل س 
. ك  ل

عيين ى ل ين  ل  représentant légaleل ل في نص  ص  ل ي  ي ب أش  51:   ، ب ن ع م من ق
ل نت ه  ء ك ه س س ف ب ل ين ي ب  ل يين  ي ،  ل ل ي  ل ئيس  ل ، ك س ل ن  م ق ، أ ب ني ن ل

ء ل م  لي كل  ين ي ل ئيين  ل ين  ل ل  ف  ض ل  ي  ل  ، إ س  ئيس م   ، يّ ي  176ل ل ء  ج ش  ّ م م
ل ل  ء ب  ي ج ل ي  ي ل أش  هي     ، ي ل أش  ل ع حلّ  ي في   من   ف. 121/2ن

ه  ى ين من ق ل أنه م ا أي عن ه  ل ي م ص  ل  ّ م ف ت ل ح صاحي ص  ل ي   ت م
ض. ل أ   ّ  ع ح

ي من ى ل ب  ت ل   ص  ل ق ب ل ئي  ل لي  ل س  ضي  ن ل يه ا ي يه  ع ل ل ف ع ي ف م
به ت ل  176ح ل 
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و ف مع شخص ا عقوبة ا ة أن تصيب ا عدا شمن ا ية و ما ن في ذمتها ا اطها، خاصة أن أثرها 

ضرر  لجريمة ماديا فقد ا تسمح ثورته بتعويض ا ب  مرت طبيعية ا ذات ا يكون مجديا إذا اقتصر على ا

فة، مخا رار ا ن يحول عقابه دون ت لشخص و جزائية  ية ا مسؤو و  فإقرار ا مع يمكّن من عدم  177ا

جماعيةي على أن ا قرارات ا تائج ا وحد  فرد  يةتحميل ا مسؤو و  إقرار بوجود ا مع لشخص ا جزائية   ا

غ جزائية عن فعل ا ية ا مسؤو ه أثر على مواصلة وجود حاات من "ا جزائية يس  ية ا مسؤو ن ا ير" 

و  مع غير لشخص ا جزائية عن فعل ا ية ا مسؤو و ا يمكن أن تستوعب ا مع شخص ا ذاتها  ، بل إن ا

ة عن جريم ون محل مساء غيريقد ت بها ا  ة ارت

غي ية عن فعل ا مسؤو ص على فكرة ا م ي فرسي  مشرع ا جد أن ا مقارة  ص ومن باب ا ما  ر وا 

مادة  شخصي" 121/1صراحة في ا ائيا إا على عمله ا ه" ا يسأل أحد ج إا أن  ،من قيعيف على أ

ص ف عمال حيث  ية في مجال جرائم ا مسؤو وع من ا فرسي أخذ بهذا ا مشرع ا مادة ا من  56ي ا

مرسوم رقم  سعار 1484/45ا ظيم ا تموين وت متعلق با غاء ،ا ه يعاقب  ،قبل أن يتم إ حيث جاء فيه أ

شأة يه إدارة م ون كل من يعهد إ قا صوص عليها في هذا ا م عقوبات ا أو مؤسسة أو شركة أو جمعية  با

سلطتهم أو إشرافهم فة تقع من شخص يخضع  مخا ون أو تركوا ا قا فوا أحكام هذا ا ك ومي 178إذا خا ع ذ

فرسي  قضاء ا سس فإن أحكام ا حاول فيما يلي طرح ا ها، وس اغمة فيما بي ن مت م ت صدد  في هذا ا

مس اد ا فرسي في إس قضاء ا تي اعتمد عليها ا وع من اإجراما ية عن هذا ا  :يكاآت ؤو

 

 

                                                           
جي   177 بق،  م ال ل جع  ل  ،88. 
ا178  ، م لا ب  ق ل ي أنه ق ب ض ا ي لي م يه م ب ي م عن أع ت ل ل أ  ل ي ع أن  ن ل ء  ل س  فع ق    

. أن أح م  ه ل ل  بق،  ب ل جع  ل ف،   .396خ
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مسؤ  -1 اد ا يةإس و قا يابة ا ية على أساس ا  و

عمل فإذا وقعت  رب ا مجرم بعد ممثا  فعل ا ذ يقوم با شخص ا ية على أن ا و قا يابة ا يقصد با

ه، وقد  مسؤول افتراضيا ع ه ا مباشر  فاعل غير ا ى ا سبت إ مباشر  فاعل ا قض من ا ت محكمة ا تب

اعية  ص مهن ا قديمة فقضت في إحداها "أن شروط وطريقة استغال ا ساس في أحكامها ا فرسية هذا ا ا

فيذها، فإذا ما  عمل على ت وط به شخصيا ا م شأة، إذ هو ا م ظمة تلزم أساسا رئيس أو صاحب ا م ا

ذ يعد مخ ه هو ا جريمة حتى بواسطة أحد تابعيه فإ بت ا فا"ارت م يدم طويا 179ا ، إا أن اتجاهها هذا 

ية  مسؤو يابة فكرة غريبة عن ا ك أن فكرة ا ى ذ عقوبات، أضف إ ون ا قا عامة  قواعد ا افيه مع ا ت ظرا 

جرائمي اب ا بعض في ارت اس يمثلون ا قول أن بعض ا ائية، فا يصح ا ج  ا

خضوع اإراد -2 ية على أساس ا مسؤو اد ا  إس

خضوع ومفا رقابة أو اإشراف يقبل ا ه مهمّة ا مشروع أو أ عون اقتصاد  دها أن من مدير ا

مدير  جزائية  ية ا مسؤو ي يتحمل ا تا شاط عمله، وبا تزامات متعلقة ب ون عليه من ا قا ما يفرضه ا

خضوع اإراد  مشروع على أساس ا زاما ون، وتبين ذ إ قا ذ يفرضه عليه ا مباشر ا ك من حكم ا

صادر بتاريخ  فرسية ا قض ا ون يفرض مباشرة  1982ديسمبر  2محكمة ا قا حيث جاء فيه "حيث أن ا

ائيا عن  ص عليها، ويجعله بهذا مسؤوا ج تي ي تحذيرات ا فيذ ا عمل ت وبصفة شخصية على عاتق رب ا

ه"ي ه أو أحد عما صوص سواء صدرت ع تلك ا فة   كل مخا

قضاء ف فسه، وهو ما وقد رأ ا تزامات ب فيذ كافة اا قيام بت مشروع ا يستطيع ا يما بعد أن مدير ا

لبحث عن أساس  ساس  قضاء هذا ا هذا هجر ا تزاماته،  فيذ جزء من ا تداب غير في ت يجعله ملزم با

 ي180آخر

                                                           
بق،   179 ل جع  ل نين...  ل ك في  ئي ل ل ي  ل ف،  ، أح م م ح  .396أن
بق،   180 ل جع  ل ن،  يف م ح ، ن  .414أن
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مخاطرإ -3 ية على أساس ا مسؤو اد ا  س

تي  حماية ا ظرية على أساس أن ا لمجتمع غير كافية، خاصة تقوم هذ ا ائي  ج ون ا قا يكفلها ا

ب اا جا بحثفي ا ي ابدّ من ا تا ، وبا ظر فقتصاد حماية عن طريق إعادة ا طاق هذ ا ي توسيع 

متضرر  ية، فيكفي ا مسؤو ثبأساس ا حماية،ا  يحل على ا ضرر  ية ات وجود ا مسؤو وهو ما يعرف با

ية بدون خطأ،  مسؤو موضوعية أو ا تعويض عن ا ي أو ا مد ب ا جا مخاطر دور فعال في ا ظرية ا و

خطأ،ييي  ك في ظل تراجع أساس ا خدمات، وذ توجات أو ا م تي تسببها ا سؤال اإضرار ا ن ا و

مجال  واقعة في ا جرائم ا ية في ا مسؤو اد ا مخاطر كأساس إس رة ا مطروح هل يمكن اعتماد ف ا

تجار   ؟...واأعمال بصفة عامة ا

ظر عن وجود خطأ من عدمه،  ضرر بشكل رئيسي بغضّ ا مخاطر على فكرة ا ظرية ا تعتمد 

شاط، وبعبارة أخر  ك ا ربح في ذ اعي تقع على من يعود عليه ا ص ومؤداها أن مخاطر ااستغال ا

شاطه تشوبه ته، فطبيعة  مخاطر مه مشروع يخضع اختياريا  مخاطر في أن دير ا ثير يتمثل أساس ا ا ا

رئيسي في تحصيله بقدر ما  سبب ا ذ ا يكون هو ا وفير، وا ربح ا جر عليه ا تي قد ت مخاطر ا من ا

فات في  مستخدمين من مخا به هؤاء ا حال فيما يتعلق بما يرت ك ا ك، وكذ مستخدميه من دور في ذ

ها ية ع مسؤو ك ا ربح فيتحل بذ ه "با181سبيل تحقيق ا م"، وهو ما يعبر ع غ  ي182غرم با

وائح  ساس حيث جاء في أحد أحكامها "حيث أن  فرسية بهذا ا قض ا وقد أخذت محكمة ا

اقهم  ة أن يخضعوا ها، بمجرد اعت مه ة خاص تفرض على كل من يباشروا ا متعلقة بمباشرة مه يس ا بو ا

فة" مخا د ا عقوبات ع تهم ويجوز أن توقع عليهم ا ائية  ييي ومن بين أحكامها183مه ج ية ا مسؤو أيضا "ا

حفا على  صادرة من أجل ا لوائح ا خاضعة  اعات ا ص غيرييي خاصة في ا د من فعل ا يمكن أن تتو

                                                           
بق،   181 ل جع  ل  ، ع ل ي  ي  .345أن ص
س م 182 ج،  .ل ني ل لي  ل  ، ي ،نق ش ، م ي ل م  ل   ،  187 . ه  م ب
بق،   183 ل جع  ل ين،  يف م ح بق،  415ن ل جع  ل  ، ع ل ي  ي ن أي أن ص  .345. 
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تي تفرض عليهم  شآت ا م ائية تقع أساسا على رؤساء ا ج ية ا مسؤو عام، فا من ا صحة وا سامة ا

ساتذة اعتهم"، وعلق بعض ا قضاء قد على  184شخصيا شروط استغال ص هم "أن ا حكم بقو هذا ا

ة فيها مضي"ي ن مقبو م ت تي  مخاطر ا غير مؤسسة على فكرة ا ية عن فعل ا مسؤو  اعترف با

ية على أساس اإهماإ -4 مسؤو اد ا  لس

تزام باإشراف على تابعيهم  اك إخال باا ة على أساس أن ه حا متبوع في هذ ا ية ا تقوم مسؤو

ها  يست تلقائية و ا  يتهم ه جرائم، فمسؤو اب ا بهم ارت قس في دورهم اإشرافيبطريقة تج تاج  ون   ت

فات مخا ب وقوع ا تج اية  ع حيطة وا خاا با  ي185وا 

ساس يعد ا تابعين وعلى هذا ا عاملين ا ه في رقابة ا ة إهما عون ااقتصاد مسؤوا جزائيا في حا

تي  فعال ا ا عد مسؤوا جزائيا عن ا يقظة في ممارسة وا  حرص وا دقيق وبا ه، فهو ملزم باإشراف ا

هاييي بو  يرت

مدير  ائية  ج ية ا مسؤو اد ا ى إس ، إ مصر قضاء ا فرسي وكذا ا قضاء ا مشروع هذا ويتجه ا ا

ع على علم تام بما يجر في  صا تاجر أو ا ك بسبب أن ا جريمة، وذ علم با ة توافر ا على أساس قري

عه وا  جهل، أضف مص تعذر با ه ا ك يقبل م ى ذ تج بواجب اإشراف إ م غش يدل على إخال ا وجود ا

رقابة  ي186وا

ى جعل  مصر فيما بعد إ فرسي وا مشرع ا ك اتجه ا ة بسيطة يجوز إثبات ومع ذ ة قري قري تلك ا

ائبا  ه عيّن  جريمة، أو أ ع وقوع ا ه م م يكن في إمكا ه  غياب، أو أ مراقبة بسبب ا ة ا عكسها،كاستحا

                                                           
بق،   184 ل جع  ل ين،  ف م ح  .434  433ن
ل م 185 ل ف " في حق  إه ي "خ  ء ه ق أن ق ل قع أ  ه.ل ئي ي  ح مل ت ع  ل ت  ئح ي  ل ل
186  . ع ل م  ل ع  لغش من م ق م ب يه أ ي ب ع ش  ك ي له ل مغ به ب أح ع ء غي ل أث ل  لي  ي ب ، ق ق ن

بق،   ل جع  ل  ، ل . 221م ع  ه  مت م ب
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ه ية هو ،187مكا مسؤو تجارية بأن أساس ا جرائم ا ية عن ا مسؤو اد ا ة إس فقه في مسأ وير بعض ا

متمثل في اإخال ب مفترض وا خطأ ا ب آخر أن أساس ا ما ير جا رقابة واإشراف، بي واجب ا

ب  ها فاعات فاعل ماد وهو مرت فة  و ومفادها أن كل مخا مع فاعل ا ية يقوم على فكرة ا مسؤو ا

فضل في إعطاء تبرير يتوافق مع مبدأ  ظرية ا هذ ا مرييي،  و وهو مصدر ا فعل وفاعل مع ا

عقاب، إا  شخصية في توقيع ا ا تقوم على أساس خطأ ا ية ه مسؤو فقه هو أن ا راجح بين ا رأ ا أن ا

رئيس  ي188وا همال ا

ي:   ثا فرع ا لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو و إقرار ا مع  ا

د اأ  ب و   :ولا مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو مقارن من ا ون ا قا  موقف ا

جزائي ااقتصاد بظاهرة خاصة وهي  ون ا قا و يتميز ا مع شخص ا ية ا ريس مسؤو  ت

تقليدية 189جزائيا ااقتصاد مبادئ ا ون في ا قا تي أقرّها هذا ا بيرة ا تحوات ا ظاهرة من ا ، وتعد هذ ا

عقوبة  افى مع مبدأ شخصية ا ن هذا يت يها،  جريمة إ اد ا م يكن معه تصور إس ذ  جزائي ا ون ا لقا

جزائي ون ا قا شخصفمن وج وهو من أهم مبادئ ا ون يعتبر ا قا ظر فلسفة ا و  هة  مع ، ذات 190ا

ية و قا يي هما افتراض  191افتراضية فوجودها وأهليتها ا و  قا

                                                           
ح 187 ء ص ي ب ت ق ق ت ع    م
بق،   188 ل جع  ل ين،  يف م ح  .418ن
أع 189 ق في م  ل ئم  ل ي  ل ئي أ م ف غ س ا  ب ي في ح ل ن  ل في ق ص  ل ءل  نت م ل  ك

ل تب  ا، ف ت ل م ص  ل ، ي في  ص ص ل ب خ ل تب أي ع  ن ت ي ف ي ل ص  ئي ل ل لي 
ن  ق ت ن له،  ل ي  ي ل أش  ل ت أف  ل ي ل في ه   ، ي ل م  ل ئم ع  ل ل ل ع م ي ه 

قم  ن  ل جب  خ ب ل  م ئ   ب س  20ل في  23 - 06ل ل ن  م ل ل ل  يل له 2006ي  ، مع آخ ت
ن  ل جب  ي 25ل في  01-09ب ب 15،    2009ف ل ح لغش  ئم  ل في ج ص  ل لي  ل نص ع م  .

اء 435ل  لي ت ئي م ل ج ص  ل ي  ح ع من   .  ه ص ل ب ل ئ في ه  ل ل  ق أق  ه،  ي  مع 
ص  ل ا في   ل  ي ا ت ي ص  قب أش ج ن ت ا عن  خص... ف ل ب  س ئي  ل ق  لغ ل  م  لغ ب  ع

 . فل ني ل ن ع أس ق ال ي ال  أ ح ، م ي ، ك س ن  أن ف في ال ي ال ي ح ح ، م  ال
ب  ، ع جي م م ب ، ج ائ  .2013ال

190  Collection des rapports officiels،La Dépénalisation de la vie des affaires، Groupe de travail présidé par 

Jean  Marie Coulon، Paris، 2008 
ين أم  191 لم ك ال  ،  ، ، بي ي م ل س  ل  ، ه ت س  ئي أس ل  .204،  1996، 2لي 
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و  مع لشخص ا فلسفي  مفهوم ا حقيقية تفترض وجودا  وهذا ا شخصية ا ن ا تها  يفسر حصا

فعلي ك قدرة على اإرادة وا  جسديا وكذ

سان وحد يمك دئذ فإن اإ ذ يتميّز وع وحيد ا ه ا ه أن يكون فعليا صاحب حقوق وواجبات 

تي تقوم من أجلها  مجرمة ا فعال ا قادر على اإتيان با تمييز وهو وحد ا قدرة على ا حرة وا باإرادة ا

جزائية ية ا مسؤو يها وهو  192ا تمي إ ى ذات ي ما سمي بقاعدة "ا حق دون فاعل" ن كل حق يحتاج إ

ون  توجهوهذا ا قا حق يفترض وجود فاعل في ا ية، وهو تبرير يعتبر أن ا عقا يجد أيضا مبرراته ا

واقعيي ون ا قا  اافتراضي يعوض صوريا فقدان فاعل في ا

حقيقية تستدعي  شخصية ا ن ا حقوق  تمتع با وية هي ذات افتراضية تمكّن من ا مع شخصية ا فا

وجيا ا يمكن أن يت قدرة على وجودا حسيا وبيو ذ وحد بوسعه أن يمتلك ا سان ا د اإ وفر إا 

ذ يفسّر  مر ا حرّة وااختيار، ا ذ يملك اإرادة ا وحيد ا ك هو ا قيام بواجبات، وكذ تساب حقوق وا ا

ج ية ا مسؤو اد ا س و تجريمه وا  مع شخص ا يه في حين أن إرادة ا عة،  زائية إ هي إرادة مفترضة ومصط

جزائيةي وبعبارة أخر فهذ  ياتها ا قيام بأفعال إجرامية تتأسس معها مسؤو قدرة على ا ها ا تملك ا ذا فإ و

م ون  قا تي أحدثها ا صورة اافتراضية ا و  ا مع شخص ا تساب ا قدرة على  تخصص ا اإرادة أو ا

وية من  مع ذات ا تمكين ا ما  فعل، وا  تبرير ا يس  تحصيل على ذمة خاصة بها وتسهيل سيرها و ا

جزائيةي يتها ا  مسؤو

حياة ااقتصادية  و وياحظ في ا مع شخص ا همية ا معاصرة تزايد كبير  إذ أن أغلب  ،ا

همية  تي أصبحت تتمتع بحقوق تتجاوز من حيث ا مؤسسات ا شاطات ااقتصادية تمارس من خال ا ا

                                                           
192  ، ي،  م ه ال ل ل    ، لغي ل  ئي عن ف ل لي   .111،  1995ل
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طبيع شخص ا لذات حقوق ا جزائية  ية ا مسؤو ضرور اإقرار با هذا أصبح من ا اي و ي أحيا

وية مع جزائيي193ا ون ا قا جاعة ا ا  ي، وضما وط ائتمان وااقتصاد ا ك حماية   ، وذ

تشريعات ون  قد تعرضت معظم ا قا مريكي  في مقدمتها ا ون ا جليز وقا تشريعات  اا وبعض ا

لب سور وا عربية مثل ا يا ي194ا رد ن في حدود ضيقة  ،195وا ية و مسؤو اك من أخذت من هذ ا وه

لحصر سي ،على سبيل مثال ا  تو ون ا مصر وقا ون ا فرسي وقا ون ا ت،196كل من قا ي أقرّت ا

و  مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو ى شروط متازمة يجب توفرها في  ا صّ عام إ فعل بموجب  ا

فاعل اد،وا و  حتى يمكن إس مع لشخص ا جريمة  لشخص ومن  ا جزائية  ة ا مساء أجل قيام ا

و  مع مجرم صادرا  197،ا فعل ا فاعل، وبتوفرها يكون ا فعل وا عن ا بدّ من توفر شروط متازمة في ا

شخص ي ا مكو جماعية  و  اإرادة ا مع شخص ا مع ، فهي تبيّن كيفية اقتراف ا ، وقيام  و ا ماد لفعل ا

رابطة  طبيعييا شخاص ا شروط تحدّد ا ن تلك ا واقعة اإجرامية،  ي وبين ا جا شاط ا مادية بين  ن ا

و  مع شخص ا مجسدة إرادة ا  يوتصرفاتهم ا

ة  س فرسية  جزائية ا مجلة ا مادة1992وفي ا شروط با ت هذ ا وهما أن  121/2 ، فلقد ضم

شخص يكون ا مصلحة ا با  و فعل اإجرامي مرت مع با من طرف أحد أعضائها أو أحد  ا ك مرت وكذ

 ي198ممثليها

                                                           
جع  193 ، ال ا ي بق،   م   .227ل
، ياحظ 194 ن ل ئ من ب  ل  ت في ه  ي ع    ، ل ص  ئي ل ل لي  ل سع من ن  ني ي ل ل  أ 

ل ص  ل ي ي  ل ئل  س ل ي من بين  ل ت  سي  ت  ه. ئ س ح  ت ب ت ،  م  م أي ن قي به في ي ل  ل
ف ل ك  له  ع ي ب ل ل ف  ت ت ل ت ص  ب م ل مي في ج إج ل  ل ل من  ي ع  ،ع ل ، في ه  . أن

ء ل  ، ئي ل ك  ل ن أص  جي، ش ق ، 2ل قي ل ي  ل ا عن، 615، 2002، م  ب . ن اءا م ج ين،  م فيالي ب
ائ ا ب ال ن ال ص ال في أح ق ني  ال ن اس ال ، م ال قس،  2010، 17ل ي ال ب ، ك

نس،  .124ت
ني 9نص ال 195 ب اأ ن ال ي أ من ق ع ي  نت  ش ء ك ع أش س ي أ م ك أ ج ل أيه ش ص ت :" ك ش

لك". ن ك  لم ت
 

196Voir، Pradel (J)، Droit pénal économique، Dalloz، Paris، 1988، p 67 

ل فيه ه ئي في مي ت س ه ب  ن أق  ، م ع ع ل ك ص  ئي ل ل لي  ل ح ع  ي ص ن ل ل  ف   لم ي
ل  ل ي، ف نص  ل ق  س ع  س م ن ل له  ف  ل ه مي  ي  ي نت من م  33أش س ح ف:"  ك ل

سم  ف ب هم م ف أح ي أ من  ل ل  ي  ف أم إ أ م س  ء م ف أع ت من  ف م ل نين  ل ئم في حق  ل
ي  ط ع أ ت ي ن  ل ع   ع ت ن أ ي اء ي ئ ض ه ل ل  ل عن  ع  نه ي ي ف ل ل  لي ب ل  ل ب  ل

ّ. ن ني  ل ي عي ا عن ف نس، ن لي ت ل  ، م  ل يع  ل ي  ن ل يع  ل في في  ل ئم  ل  ،1998 ،37. 
لي   197 بق،  ف ع ه ال ل جع  ل  ،105. 
فيق بن ن  198 ي لت ل   ، ي ل ك  ل ن  يق ع ق نس(، 1، ، ت س )ت  .244    197،  1996، س
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رجوع إ و وا بدّ من ا مع لشخص ا ظم  م ون ا قا ها  ى ا و ى قا ت أو خاصة، وا  عامة كا

ساسي وية تسأل عن أفعال مديره 199ا مع ذات ا عضاء، فا فاعل في لتعرف على ا عضو ا ه ا ا 

مباشرة، قراراتهااتخاذ  شخصية ا ها ا ها باعتبارها أفعا شركة فتسأل ع ه هي أعمال ا ، بحيث تعتبر أعما

فيذ فيهاي  ت مدير هو أداة ا  حيث أن ا

جزائي،  ون ا قا وية بوصفها شخصا من أشخاص ا مع لذات ا جزائية  ية ا مسؤو ين تقرّر ا قوا فا

ها في ا تهم ع يهم ومساء جريمة إ سبة ا ذ يمكن  شخاص، على أن ا تي تفرضها طبيعة تلك ا حدود ا

مشرع قد أقرّ شرطا وا ي أن ا ويةي وهذا يع مع ذات ا بة باسم وحساب ا فعال مرت ون هذ ا حدا ت

و  مع شخص ا فرسي فقد اعتمد شرطا واحمزدوجا وهو باسم وحساب ا مشرع ا اب ، أما ا دا هو ارت

و  مع شخص ا حساب ا جريمة  وية ، وباا مع ذات ا حساب ا جريمة  اب ا اك اختاف بين ارت ي ه تا

ابها باسمها أو بإحد وسائلهاي  عن ارت

و  مع شخص ا جريمة باسم ا اب ا خاص ا تتحمل  فارت ذ تصرف باسمه ا ممثل ا ي أن ا يع

اسب ب بم فعل قد ارت و كان ا جزائية عن فعله اإجرامي، و ية ا مسؤو وية ا مع ذات ا مهمة أو ا قيام با ة ا

جمع  ية ا يا حول إمكا و وية تثير جدا قا مع ذات ا ية ا اءهاي على أن مسؤو شخص أث ية ا بين مسؤو

و  مع شخص ا طبيعي وا فعالي ا فس ا  عن 

ون  ية بموجب قا فرسي هذ اإمكا مشرع ا ية 2000 جويلية 10وقد أقصى ا ، بحيث تترتب مسؤو

و  مع شخص ا طبيعي عن خطأ اإهمالدون ا ا قصدي 200شخص ا ح غير ا ج بسي وا ة، كما أن ا

                                                                                                                                                                                     

ل ط في  ل لك ب ل  ص  ل ك  ل في م ئي  ل ء  إج ع  ل ي  لك ب ل أب من  ي  ن ل ل  هب   ل 
لم، .46ل  706 ا عن ع س ب  ن ل ن  ف ل ل  ص  ئي ل ل لي  ، ل ي ل ي  ن ، 1ل بي ل ل    ،

 ، ه  .95، 1995ل
199   ، ين أم بق،   م ك ال ل جع   .255ل
ال200 خا ب ل ع أس أ ه  ل ل في ه  لي  تب م لك ب ت إه  لي ع أس  ل س  ل ت  ل  في ه 

ي ب ف ع ت إش خا ب في  إش هم  ص في  ل ت ن ن ئي  ت ت م ه لي لي ئم، ف ل ت  م  ي ت م ب
ل م ل ف " في حق  إه ي " خ  ي أن ه ق ن ل ء  ل قع أ  ل . ل ل ق  ب  ي ل ل ي  ل م ب ت م ئح ال ل ل

ل ت  لي ه ي ل ي ب أس  ل أع  ئم  ل لي عن  ل س  ل  ه في م ل ض  ي ب ه،  ئي ي  ح مل ت ع 
م ل  عل  ل لي ي ع ف  ل نب آخ أ أس  ف، بي ي ج إش ب  ق ل جب  إخا ب ل في  ل ل  ه خ 

أ أ كل م فق مع م ي ي ء ت ع ل في  ل ي  ل ، ل  أم ه م  عل م  ف ل  ل ب  ت ه م عل م  عا ف ل ل ف
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و  مع شخص ا ية ا مؤسسات  مسؤو ة على أصحاب ا محمو ية ا مسؤو ة ا ها أن تقصي قري من شأ

شركات  201ومسيريهم ون ا شغل أو قا ون ا صوص عليها بقا م فات ا لمخا سبة  ة با قري وتاحظ هذ ا

لممثل  ية  مسؤو قضاء حمّل هذ ا لبيئةي كما أن فقه ا حمائية  ين ا قوا تعمير وا ترابية وا تهيئة ا أو ا

يةي ين بصفة آ قوا د خرق مثل هذ ا لمؤسسة ع ي  و قا  ا

شخص  ة ا و ومن شأن مساء مع م ا تقال ا و ا مع شخص ا حو ا مؤسسة  ية من رئيس ا ، سؤو

مشر  ون وهو ما أقرّ ا فرسي بقا ي تترتب ،2000جويلية  10ع ا ه يشترط  شخص على أ ية ا مسؤو

و  مع ذ يحمّل  ا شغل، ا ون ا خيرةي وهذا خافا ما يقرّ قا با من طرف هذ ا خطأ مرت أن يكون ا

لمسيّ  ية  مسؤو ك، ا ص يقرّر ذ تها دون  وية بحيث ا يمكن مساء مع ذات ا مؤسسة دون ا رين ورئيس ا

وية إرادة  مع لذات ا يس  ه  شخصي واعتماد على أ شخص إا عن فعله ا ة ا مبدأ عدم مساء إقرار 

تها شخصيا  ي202خاصة بها تمكن من مساء

شخص  و فا مع ائبا ، ا بعن أفعال مسيّر ليسأ ا معاماتاعتبار  ها في ا ما باعتبار يمثل  ع وا 

ذ تتجسم  جسد ا و ا مع شخص ا وية، حيث أن ا مع ذات ا ه فيه ا ما مجرد روح،  يس  كيان ماد وا 

خارجي من خال مسيريها وأجزائها م ا عا جل هذا ي203تتصل مع ا ه ي و و عن أعما مع شخص ا سأل ا

لذات  وتصرفاته مسير ا يعتبر مجرد تابع  ه وتصرفاتهي فا طبيعي عن أعما شخص ا كما يسأل ا

مجسّ  واقع، فهو ا ها في ا ما هو تجسيد ماد  وية، وا  مع و ا مع شخص ا ي، إذ أن ا و قا ها ا يا  ا د 

عمل ي هستطيع ا بثقة ع م جهزة ا مكلفة بتمثيلهاي إا بواسطة ا  وا

                                                                                                                                                                                     

ئيس. ل ه  لي ه ت ع أس خ  ل ه ه أ  ل جح بين  ل أ  ل ا أ   ، ل قيع  ي في ت أن ، م ع ل
جع ،ال ا بق،   ال . 221ال ه  م ب

201  V.H. Matsopoulou، Généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales، Dalloz 2006، p.256 
202Outin (A)، Les points de vue des chef d’entreprises، op ،cit، p76. 

203 ، ا ض ي  ي أب  ل ي بي  ل ي  ل ، م  أ ل  نس،  ، ت ي اق ني  ن ل ل  ، م  ي  .204،  1983ل
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قو  ي أن ا مسؤووهذا يع ين تقرّر ا أشخاصا جزائية  وية بوصفها شخصا من أشخاص  ية ا مع ا

تي تفرضها طبيعة تلك  حدود ا ها في ا تهم ع يهم ومساء جريمة إ سبة ا ذ يمكن  جزائي، ا ون ا قا ا

شخاص  ي 204ا

قض ا،وفي هذا اإطار ية مصريةاعتبرت محكمة ا و أن مسؤو مع شخص ا عن أفعال أعضائها ا

غيرو  ية عن فعل ا ية شخصية ا مسؤو جرائها، مسؤو  ي205ا 

ية مسؤو حاات ازدواجية ا تشريعي أصبح يقرّ في عديد ا تطور ا مشرع في سياق ا ، فيسأل إا أن ا

و  مع شخص ا جريمة كاّ من ا هي وهذا اإقرار يهدف  ،عن ا مجسد  طبيعي ا شخص ا ب أن وا ى تج إ

شخص  ية ا مسؤو ون ا و ت مع جرائم أو  ا اب ا يقوم من ورائه بارت طبيعي  شخص ا درعا يحتمي به ا

عكسي  ا

فصل  ية با مسؤو ية ازدواج ا فرسي أقرّ إمكا مشرع ا ك فإن ا ما  121/2وكذ ك  ميجيف، وذ

ية مسؤو ى أن ا و  أشار إ مع لشخص ا جزائية  طبيعي كفاعل أصلي  ا شخص ا ية ا ا تحول دون مسؤو

ن أو شر  يتين  مسؤو جمع بين ا ه ا يمكن ا بداية اعتبار أ فسهاي فلقد وقع في ا أفعال  سبة  يك با

جريمة و  ا مع شخص ا وقت ذاته من ا ب في ا بة من قبل  ا ترت ون مرت ك مسيرها، فهي إما أن ت وكذ

مسيّر أو أن ت شخصا بة من قبل ا و  ون مرت مع تين ا يسأ ،206ا حا ها إا فاعلهايوفي كلتا ا  ل ع

تحليل فيه فهم خطأ أشخاص إا أن هذا ا جزائية  ية ا مسؤو فصل  ظام ا ذ جاء به ا وية ا مع ا

مسيريني  121/2 ه يضع حاجزا أمام مؤاخذة ا  ميجيف، 

                                                           

 

 

ل خ من 205 به  ل أص غي  ل ل ل ي ب ص  ل ل  قع من س ل  ي  ل ل  ي أ "  ل ض  ل ع م 
 ، ني م ض م ع " ن ص  ي،  2934، 2006ش ل ب  ل  ،1820. 

لي،  206 ،  ف ع ه ال ي إس  ، ي م ل ع  ل ء،   ل لي  ل ني،  ل ل   ، م ع ب ق ل ن  ،  2000ش ق
47. 
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ية مسؤو ظام ا تائج خطيرة على  ه من  ما  ظرا  رأ  هذا وقع استبعاد هذا ا ي ، 207و ووقع تب

ية  شخاصمسؤو طبيعية  ا شخاصا ية ا ا مع مسؤو شخصي تزام خطأ ا ة ا وية في حا مع  ي 208ا

وعا ما  تجارية تختلف  عمال ا واقعة في بيئة ا جرائم ا ية في مجال ا مسؤو قول أن ا خاصة ا

تي تعتب غير ا ية عن فعل ا مسؤو وع من اإجرام يعترف با عادية، فهذا ا جرائم ا ظيرتها من ا ر عن 

و تحتل  مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو ك ا ى ذ ائي، ضف إ ج ون ا لقا عامة  قواعد ا غريبة عن ا

وا على شكل تجمعات أو شركاتي عوان ااقتصاديين عادة ما يكو ون ا ظرا  ة متميّزة   مكا

ث د ا ب يا جزائر من موق: ا مشرع ا ية اف ا لمسؤو جزائية  وية في شخا مع مجال ااقتصادص ا  ا
تساؤل جزائر بخصوص  ،على ضوء ما تقدم ،يمكن ا مشرع ا ذ اتخذ ا موقف ا عن طبيعة ا

ية مسؤو ى آخر ،هذ ا مشرع بهذ ا ،بمع عامهل اعترف ا ون ا قا صوص ا ية في  ون " مسؤو قا

عقوبا مجال ااقتصاد عامة "تا متعلقة با ي خاصة اسيما تلك ا و صوص قا ها أقرها بموجب   ي؟أم أ

جزائر وعلى  مشرع ا سابق اإفصاح عن حقيقة تتمثل في كون ا تحليل ا طلق  متجه كم من ا

بعض  خر  ىغرار ا لحسّ  ىدون ا ح  ظرائه ج لتردد حول إقرار من  م يبق أ مجال  م في اتجا 

مس عام إذ كان ا ون ا قا جزائية في إطار ا ية ا طلقه فؤو شخص  يم ك هو فكرة أن ا و حقيقذ مع  ةا

ية  مسؤو ع من تقرير ا هي وعليه فا ما ين  مكو عضاء ا ه إرادة مستقلة عن إرادة ا ي  و ية وكيان قا و قا

عقوبات عليهي حسابه وتوقيع ا ب باسمه و تي ترت جرائم ا جزائية عن ا  ا

مادة  ص ا متأمل في مضمون  ون   647وا جزائيةمن قا ون  209اإجراءات ا صوص قا أو 
عقوبات ها  ،ا ه صتيجد أ  " يجب تحرير بطاقة عامة: : على أ
شركةي -  كل عقوبة ضريبية صادرة ضد ا

                                                           
207B .Bouloc، Les Personnes Morales toujours responsables pénalement ? Lamy Droit des affaires février 2006، 
p. 10 et spéc ، p.12 
208J. H. Robert ،  Le Coup d’accordéon ou le volume de la responsable pénale des personnes morales، Mélanges 

dédiés à B. Bouloc، Les droits et le Droit، Dalloz 2006، p.974 et s. et spéc. pp. 981 et 982 . 

 
ن209 ف  10في ال  14 - 04قم  ق م  2004ن ل نل  ئي ،     155- 66قم  ل ل ء  إج ن  ن ق ، 71ل

يخ   . 2004ي  12ل ب
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ون  - شخصية عن جرائم متعلقة بقا و بصفتهم ا شركات و صادرة ضد مدير ا جزائية ا عقوبات ا ا
قدي شركات أو رقابة ا  ا

قضائيةي - تسوية ا  أحكام إشهار بإفاس أو ا
جزائية  ية ا مسؤو ون رقم كما أقرّ مثل هذ ا مؤرخ في  22 /06بموجب قا  20ا

مادة 2006210روفمب ذ أشارت ا شخص  03ا تي يمكن أن تطبق على ا ميلية ا ت ى عقوبات ا ه إ م

: و مع  ا

أموال - جزئية  مصادرة ا  ا
شاط - ة أو  مؤقت من ممارسة مه ع ا م  ا
مؤسسة -  إغاق ا
ةي -  شر وتعليق حكم أو قرار باإدا

ين احقة اسيما تعديل  موقف في قوا ثر بهذا ا جزائر أ مشرع ا ون يستمر تمسك ا قا

عقوبات مادة ،ا مادة ص  مكرر و 18بموجب ا ون رقم  من مكرر 51ا قا خير  تعديل ا  09/01ا

عقوبات ون ا قا متمم  معدل وا صت  211ا تي  وية "ا مع شخاص ا محلية وا جماعات ا ة وا دو اء ا باستث

                                                           
قم 210 ن  م  2006ي  20ل في  23 - 06ق ل نل  ،      156- 66قم  ل ب ل ن  ن ق ل  84ي

يخ   .2006ي  24ب
ن211 ي  25ل في  09/01قم  ل قم  2009ف م لأم  ل .   152 -66ل  .  ، ب ل ن  ن ق  .15ي

ل ت  بق،أم  51ك ن ل أم  ف  10ل في  15 - 04 قمم من  أم  2004ن م  ل ن  156 - 66ل  ن ق ل
    ، ب يخ  71ل ف  12ل ب  .     2004ن

ل        ق ع  به،  ه ي ل ل ق به م ف  ل ا  ك  ل  ص  ل ئ  ن م ،ا ي ل ج من خا ه  ي
ل  ل في  ئ عن ه  ن 51ل ل من ق ب م ف أ ل ب   ت ي ت ائم ال ائي عن ال ا ج ص ال م "...ي ال

م ال  ي ح ن يع ال ه في ال ب ه م ي به "  ب 121/2ل ن ع ل 211من ق ل ب  بق  ل ص  ل ل ل  من خا 
ه  ع من م ي ت ل ي  ل ل ا ي عن  ص  ل لغش ن ب  ي أ ي  ، أ ي ص آخ ي، أ ل ش ل به  ت ل  

إض ف  ني أ ب ل ئم ل  ل ح ه  ت  ت ضه، أم ل  يق أغ ل ل  ص  ل يم سي أع  ت ل ت ل ق   أ 
س ه ل فا  ص  ل  .ب

ص 211 ل ء  س احظ من خا  ص ل ل ل  يي بين  ل ب من حيث  ل ص يق ن أنه سي ا م ل ه في م  ض
إش أ م ت  ئه". ل أع ه  س ب يه  س م ت ع "ب س ّ ل  م م ل أقل ص ل ه  ، م ي م ل  ل 

ل ا ت م ص  ل ل  لي  ل ل س  ص  ء حيث ت ك يين أ ش ين أص ع ن له، ك ل ي  ي ل أش   51ءل 
نمن ف  10في ال  14 -04قم  ال قم  2004ن أم  م  ل ،     155 - 66ل  ئي ل ء  إج ن  ن ق ، 71ل

يخ   . 2004ي  12ل ب
ل        ق ع  به،  ه ي ل ل ق به م ف  ل ا  ك  ل  ص  ل ئ  ن م ،ا ي ل ج من خا ه  ي

ل  ل في  ئ عن ه  ب  51ل ل ن  ل من ق ب م ف أ ت ي ت ائم ال ائي عن ال ا ج ص ال م "...ي ال
م ال ل ي ح ن يع ال ه في ال ب ه م ي ب 121/2به "  ن ع ل 211من ق ل ب  بق  ل ص  ل ل ل  من خا 

لغش  ي أ ي  ، أ ي ص آخ ي، أ ل ش ل به  ت ل ه   ع من م ي ت ل ي  ل ل ا ي عن  ص  ل ن ب 
ل إض أ  ف  ني أ ب ل ئم ل  ل ح ه  ت  ت ضه، أم ل  يق أغ ل ل  ص  ل يم سي أع  ت ل ت  ق 

س ه ل فا  ص  ل ب من حيث 211ب ل ص يق ن أنه سي ا م ل ه في م  ض ص  ل ء  س احظ من خا  ل .
ل يي بين  ل ل م  ل ع ص  ل ي  2  ي ل ص  ل ءل  ع من م ل ا ت ص  ئي ل ل لي  ل من   " 

" أف س  يك عن ن ي أ ك عل أص ل ا 211ك يل  ل ع س ص  ل ي، أ  أج  ي ل ل  ص  ل ف  ه ف  .
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عام ون ا قا خاضعة  حسابه من طرف  ،ا ب  تي ترت جرائم ا و مسؤول جزائيا عن ا مع شخص ا يكون ا

شرعييني  أجهزته أو ممثليه ا

شخص ،عليه جزائر  ومن خال إخضاع ا مشرع ا بأ ا لمس ت ا  جزاءات فإ مثل هذ ا و  مع  ا

خاصة ين ا قوا و في بعض ا مع شخص ا ية ا مسؤو صوص خاصة  كما  ووعيا بضرورة إفراد 

 يسيأتي توضيحه احقا

حسابه  جريمة  بت ا و مسؤوا جزائيا إا إذا ارت مع شخص ا جزائر ايكون ا ون ا قا ظر ا ففي 

مادة  مشرع صراحة في ا ه ا صوص  ،212من قيعيج 1مكرر 151وهذا ما عبر ع م شرط ا فس ا وهو 

مادة  فرسي في ا ون ا قا فمن قيعيف 2فقرة  121عليه في ا سا ذكري ا  ا

عقوبات  ون ا وية في كل من قا مع شخاص ا ية ا مشرع بتأصيل وتقرير مسؤو م يكتفي ا

جزائية ميدان ااقتصاد ومن ثمة  ،واإجراءات ا يشمل تطبيقه على ا ك  ى أبعد من ذ ما ذهب إ إ

جرائم ااقتصاديةي بعض ا ين خاصة  ريسها في قوا  ت

صدد شير في هذا ا ى أن ،و جز  إ مشرع ا اول ائي ااقتصادا ية ت مسؤو تشريع  في مثل هذ ا ا

جبائي ذ كان سبّ  213ا و ا مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو ريس ا ى ت ون  214اقا إ حيث كرسها قا

                                                                                                                                                                                     

ل ص  ل ب  ض ت  م ل ّ ق ص عن م  ل ع في ه  ني،  ل أ ل  ت  ي  ل ي  ل  عن 
. ح ل ل ص  ل ب  ي أين تمّ م ن  ل

ل   212 به ".  1م 151نص  ب ل ت ي ت ل ئم  ل ئي عن  ا ج ل م ص  ل ،  " ي  ، ممن  ، فيالي ب ين، أن
بق،   جع ال  .129ال

ع 213 ي خ م ت ع ي ن ل ني  ن ل ل  ب  ي ح ن ت ئب ي ل ي من  ئ ع ك ل يع  ل ن   :ي
قم  ن  ل ث )  ل س  ل ش  ل ئب  لي ل  1990-12-31ل في  36- 90ل ل ن  ن ق قم  1991ل ن   25  91ل

لي ل  1991  12  18ل في  ل ن  ن ق لي  1992ل إج خل  ل ي ع  ل س في  ل أس ت  ) ل ا   IRG ل
ك  ل ب  ي ع أ ي  IBS ل ل ل  سم ع    T AP   ل

ئب غي قم  ل أم  ش ) م( 1976 - 12- 09ل في  104-76ل ل  ل 
قم  ن  ل أع ) قم  س ع  لي ل  1991 -12 -18ل في  25- 91ل ل ن  ن ق س  1992ل ل أس ت م(.  ل ل 

ف  ل ل  سم ع  ل  TVA   في 

قم  أم  لع) ل م(. 1976 -12-09ل في   103- 76سم  ل  ل 
قم  أم  يل ) ل م(.  1976-12 -09ل في  105 -76سم  ل لل  ن أن في ه  جي في ال ، ال ي س ن ب ، أح

ائم ، ال ائم ض اأش ائي ال )ال ص ال ائم ال ض ال ، ب ا م في ض اأم ،  ( م  ي انين ال ء ال ا 4ض  ،
 ، ائ م ،ال  .452،  2012ال

ل214 ن  ،ناحظ في ه ب ل ل من  ص  ل ه في  ل ع ح ت م بل ح  ل لي ص  ل لي  أ م
ض ل ل أخ  مي  ل ي  ل إ أم  بع  ل مي   ل ي  ل ك  ي  ل ع  ل ل  ل لك  ن ل م ب

ي ف اق مي  ل س  ل ي.ل ك ي ل لغش  ب ج  ت ل  ئي في ح ءل ج ل م  ن ت م
ل  ل في  ه  ل س ج  ل س  قم  51ه ن ن  ل جب  ه ب ي ث ت ب  ل ن  .     15 -04م من ق ك ل بق   ل
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ضرائب  صادر في ا مباشرة ا ريسها  ،09/12/1979غير ا ون قبل ت عقوبات بموجب قا ون ا في قا

مادة  ،10/11/2004 صت ا ه على مايأتي: 554حيث   م

حكم  خاص يصدر ا ون ا لقا و آخر تابع  شركة أو شخص مع فة من قبل ا مخا ب ا دما ترت "ع

مادة في  فس ا لمجموعة وأضافت  يين  و قا شرعيين أو ا ممثلين ا متصرفين وا حبسييييضد ا بعقوبات ا

جزا غرامات ا حكم با ية " ويصدر ا ثا و فقرتها ا مع شخص ا اإخال بتطبيق  دون ئيةيييي ضد ا

مادة  ص ا رر في  ذ ت حكم ا فس ا جبائية"ي وهو  غرامات ا مباشرة وفي 303/9ا ضرائب ا ون ا من قا

مادة  عمال 138ا رسم على رقم ا ون ا  ي215من قا

مقرر  جزائية ا غرامات ا و ا مع شخص ا ضريبية على أن تطبق على ا صوص ا ة جزاء وتجمع ا

جريمة ب ا ذ ارت طبيعي ا جزاء ،لشخص ا جبائية فضا عن ا مادة  ،اا ص ا  18وهو ما ا يتفق و

و غرامة تساو من مع لشخص ا تي تقرر  عقوبات ا ون ا ى  1مكرر من قا قصى  5إ حد ا مرات ا

طبيعي لشخص ا مقررة جزاء   ي216لغرامة ا

مادة  ون رقم  26وص ا تجار  90/22من قا سجل ا متعلق با تي يتحملها  217ا واجبات ا ى ا مع

جزاءا تجار با سجل ا تسجيل في ا د عدم ا و ع مع شخص ا غرامة "ا متمثلة في ا ية ا ما يعاقب ت ا

ية تتراوح بين  عود  000ي20و دج 000ي5بغرامة ما ة ا سجل وفي حا تسجيل في ا دج على عدم ا

صو  م ية ا ما غرامة ا ى أعاتضاعف ا و فقرة ا مدة تتراوح  ،ص عليها في ا حبس  ها بإجراء ا مع اقترا

 ي"بين عشرة أيام وستة أشهر

                                                           

ش ) (أ ل ئب غي  قم ل م(ل 1976  -12 – 09ل في  104  -76أم  ل   
قم  ( ن  ل أع ) قم  س ع  لي ل  1991 - 12 - 18ل في  25- 91ل ل ن  ن ق ل  1992ل

ف  ل ل  سم ع  ل س في  ل أس ت م(.  بTVA   ل يش س ك في ت  ل
بق،  أ   216 ل جع  ل  ، ي س ن ب  .454ح
قم   217 ن  أم  1990أ  18ل في  22 - 90ق جب  ل ب  ، ل ل  ل ق ب ي  10ل في  07 -96ل ن ،  1996ج

يخ  03.    ي  14ل ب ن  .1996ج
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ك  ية وذ مسؤو جزائر بصفة صريحة بمثل هذ ا مشرع ا أمر رقم كما اعترف ا من خال إصدار 

صرف  96/22218 خاصين با ظيم ا ت فة ا متعلق بقمع مخا موال من 219ا خارجوحركة رؤوس ا ى ا  ،وا 

مادة  مادة  5ا ة با معد مر رقم  07ا أمر رقم 10/03من ا متمم  معدل وا شخص  03/01ا " يعتبر ا

و  مع ون  ا لقا خاضع  خاص ا شرعيا ممثليه ا جزائية  ية ا مسؤو مساس با مسؤوا عن  ،يندون ا

صوص  م فات ا مخا مر ا ية من هذا ا ثا ى وا و مادتين ا حسابهعليها في ا بة  مرت من قبل  220وا

شرعي 221أجهزته  يي"222ينأو ممثله ا

مادة    متأمل في مضمون ا ون من  05وا قا سابق 96/22رقم 223ا ذكر ا محة  ا تج في  يست

مر كان سبّ  وى أن هذا ا بصر ا و حيث اعتمدها ا مع لشخص ا جزائية  ية ا مسؤو ى اإقرار با اقا إ

عقوباتي  ون ا ريسها في قا  قبل ت

جزائية  ية ا مسؤو عقوبات ا ون ا قا خيرة  تعديات ا جزائر قد أقر في ا مشرع ا ياحظ أن ا

و  مع ا ،لشخص ا و اء على شروط محددة قا خيرة إا ب ى من مسائلة بعض  ،فا تقوم هذ ا كما استث

ك ويين بل وتوسع في ذ مع شخاص ا وية في بعض  ،ا مع أشخاص ا تسب  تي ت جرائم ا وحدد ا

                                                           
قم    218 ن  فق   1417ص  23ل في  22 - 96ق ي  09ل ي ك 1996ج ح ف  ل صين ب ل يم  ل ل  ع م ق ب   ي

    ، ل ل  يخ  43أم من  ي  10ل ب ي قم 1996ج أم  جب  ل ب ي  19ل في  03-01،  ل  2003ف
قم  أم  جب  م ب  .2010 - 08 - 26ل في  03  -10ل

:أ219 ي س ن ب ، أح ل  ن في ه ب
 ‘‘L’infraction de change en droit algérien’’، Dar Houma ، Alger  ،2004 ،  p 21. 

به"ي ب 220 ل ا ي  " ل ص  ل أفأ  ش ل  ا عن  يم  يل ت ل من ه  ته،  ئ ه أ ل ي ل م ت ي ي ل
ل بل ا ي  ل ب  ، ي ع ص ق س  .م ص آخ ي أ أ ش ل ل ل  أع  ل ع   ص 

"ي ب 221 ص ال إ  "أج ال س  ك م  ، ي ل إ  ئم ب ل ل  ي  ل ل  ي  ل ئيس  ل نيين ك ن ل يه  م
ء. ك م ل ل ي   ل

عيين "ـي ب222 يه ال ني أ  " م ن ل ق نت ه  ء ك ، س ل ص  ل سم  ف ب ل ين ي ب  ل يين  ي ل أش 
ل ق ي أي   ، ل ي  ل إ  س  ئيس م ل إ أ  ئم ب ل ل أ  ي  ل ئيس  ل ، ف ي  س ل ن  م ق ل حلّ ب ي في ح

. ك  ل
أم ياحظ في 223 يل  ل ت ، أنه ق ات جب  22-96ه  نب ن 01-03قم  ل ل أح ق نه في  ب أ نه س ا عن ك ، أنه ف

ق  ي من حيث ن ن ل يع  ل ه  ل ، اسي م يع  ل ليه  صل  هب أب م   ، ل ص  ل لي  ي ا ت م ل ب  ل
 ، ئي ل لي  ي ل إ س  ل ص في  ل ع ح ص  ئي ل ل لي  ل خ ب ي ت ل ي  ل ي  ل ي ت غ ف

ل  نت  ق ك ي من  ن ل ع  ل ل   ل س  مي  ل ي  ي  05ل لم ت ع ه  م ت ق ف سع من ن ك أعا ت ل
ا أنه ت ه ،  أم قي ه  ي ث ت ل  لك  قم  -96-22  أم  جب  ل  01-03ب يل ن  05حيث ح  ل ي ش  ل

ل ك  ئي  ل ءل  ل من م ل س  .، حين  ل ن  ض ل ل ي  ل أش  ل في  ص  ئي ل ل لي  ع ل
س ل ح  ي بل  ء ل س ل ع  ص  ئي ل ل لي  ل ي أق  ل ي  ل ق كل  ت  .. إ بع  ل مي   ل  

م.   ق م مين   ل ب  ل ب ت  ، ي ل عي م  ل م  ل لح  ل ي  ن ح ل ت ل ع أ  له م ي ب  ، ل  ل
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حاات أخر  جرائم في أحيان أخر   ،ا تحديد هذ ا قضاء  باب مفتوحا أمام ا ه ،كما ترك ا كان من إا أ

شرعيةي  موقف حتى يصان مبدأ ا حسن توحيد ا  ا

تحليلعليه فإ خروج به من هذا ا وية في  ،ن ما يمكن ا مع أشخاص ا جزائية  ية ا مسؤو أن فكرة ا

عادية جرائم ا جرائم  ،ا خاص في ا ون ا لقا خاضعين  وية ا مع أشخاص ا جزائية  ية ا ومسؤو

تشريع  ،ااقتصادية تشريعات بما فيها ا ية تعترف بها أغلب ا و أصبحت مستقرة عليه وحقيقة قا

جزائر  خصوصية  ،224ا ه  طلق من إدرا ى ضب سياسة زجرية متميزة ت شديد إ ذ كان حرصه ا ا

م جرائم ااقتصادية ا توازن بينا وع من ا صارم عتمدة على خلق  قمعي ا ب ا جا تشديد في  ،ا ى ا بمع

ويين وا أو مع طبيعيين كا ين ا مسئو شخاص ا مطبق على ا جزائي ا ظام ا ة وضرورة  ،ا إدخال مرو

ردعتضمن تحقيق أه زجر وا ي  ،داف ا لشخص من جهة أخر جزائية  ية ا ة مسؤو ون مسأ ك ت وبذ

فقهية قاشات ا و قد تجاوزت كل مراحل ا مع خذ بها من عدم 225ا متعلقة بمد مائمة ا  هايا

جزاء متابعة وا ث: خصوصية من حيث إجراءات ا ثا مطلب ا  ا
جرائم إ ها تحويراتن خصوصية ا تج ع عمال  واقعة في مجال ا وف في  ا تخرج عن ما هو مأ

تقليدية جزائية ا ون اإجراءات ا قضائية  226قا ضبطية ا عل أهمها ما يتعلق با ك من عدة أوجه  وذ

                                                           
، م224 ات ص  أن في ه  ل لي  ئ ب ل ل  ق  ق ب ل ي  ن ل غ  ل ل ب ني،  ي ب ، ك ح ل ء ب  ج

ل ه  ي ش ل ل  ، من أهم  ي ل أش  ئي  ل لي  ل ق    ".، ل ي في ه  ن ل ل  ث ب ت ي  ن ل
ي غم  ت  ص ئي، ف ، ل ي لي م ل عن م ل م ا ب ل ض  في ب ، بل  م ئي ك ل لي  ل ل  ه ل ضي ، م اف  

ف ل  ع ي  ل ي  ل ي  ل ك  ل ي ع  أخص ب  ع   ، اق ب  ل ن  ت ا غ ع في مي ق لك أص ب
، ي اع ي  ل  ،ب

 « La responsabilité pénale des personnes morales dans le domaine des affaires، Etude comparative، Revue de 

droit et de science politique، faculté de droit، Saida، N 02، 2014، p 
حيم ع    225 أح ع ال يج م ال  ل ك  ئي ل ل لي  ل  ، ، ل ع  ئل ل   ،2004،16. 
ي ب226 اق ي  ل ي ق ت  ل أخ  ب  ب ل ل ع  ن ل  ع  اق ي ب ئي  ل ن  ل ل ك  ل ع 

الي  س لف، ف  ل ل  من كل تاعب من ق ق ب  ل ل  ي  ل إع ب أك من اق  ي في م  ل صي  خ
ت  ث ص ب مي ت ع ع ي  تب ع ي ي ل .ف اق ئي  ل ن  ل ل ب ب  ل ن  ئي  ل ب  ل ء  ج ب خا  ي ل

ا ئي  ل ن  ل خ  ا أ  ، ئي ل ي  ل ث ع أع  ل ي ب م  ي ل ل ي من  ه ع اق ص ي  ل ل  ق 
ي ل اق  ن  ل س  ئم من حيث أن أخ ت ل ك  ص ل ل ي  ل ي  ع لإ ن قع  ل  ي  ل ل  أم من خا   ،

يين إ أع  ي من  ئي ل ل ي  ل ح ص  ّ ي ل ل  ي  ل ج ل ي ب  ل ل م  أع ف م اء  مع ت ه  ،
ل ن من  ي ه م ي ت أ م  ، ي اق ئم  ل ث عن  ل ب  ه ب ل ه  ّ ، ب ص ي خ ئم   ل ث عن  ل فين صاحي 

ل ح  لك م ،ل ب ل ل من م م من  ل م ي م من  ئي من  في ميل ل ي  يين أك م ل أع إ ئم  ل ي   م
إ  ل أع  ،،ك ي ي ل ، أخ  ل  ، ج ل ئق،  ث ل ا ع  إ ي ب ل م  ئم، في ل  ّ هم ع ت ع ئل ت ين في س ه ل

ق ي م ي في  ل ت ل م بص ماح  ي ق ل ي  ل ف  م ي  ل عي  ن ل  ل ل ق ئع  ه  ي أع ل  
. أ ص تي خ بق،ث جع ال ، ال لي ي ع ،س  .145 ن
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ك فإن عموميةي ومع ذ دعو ا جزائية وا ون اإجراءات ا ظم  قا جهات ي متابعة ويبين ا إجراءات ا

مختصة ك ا جرا بذ تجار بصفة خاصة كغيرها من ا عمال ومجال ا مجال ا واقعة في ا جرائم ا ئم وا

متابعة، غير هذ ا ون محا  ية وعلمية خاصّة  ت ها تحتاج دراية ف جرائم يجد أ وع من ا هذا ا دارس  أن ا

غشييي، و يب ا غش مثا تتطلب أشخاص مؤهلين يعلمون أسا متابعة، فجرائم ا هذا فإن من أجل ا

مشرع إذا  اسب، وقد أحسن ا م شكل ا عادية قد ا يكون با ضبطية ا جرائم من قبل ا تحر في هذ ا ا

مكلفين برقابة  يبعضهاص على جهات مختصة  عوان ا غش، وا جودة وقمع ا مثل أعوان رقابة ا

ائي  ج ون ا قا تهي بجزاء أو براءة فإذن ا سعارييي، وبما أن كل متابعة ت حو تغلي ا حديث يتجه  ا

عقوبات  ا في ا لمسه من خال خوض م  لحرية، وهو ما  بة  سا عقوبة ا ية على حساب ا ما عقوبة ا ا

عمالي لجرائم في مجال ا مقررة   ا

خصوصية فرع اأول: ا جزائية ا متابعة ا  من حيث ا
ظم ا   جد قاعدة خاصة ت جزائية ا  ون اإجراءات ا ى قا رجوع إ جرائم با جزائية في ا متابعة ا

عامة  يابة ا قضائية وا ضبطية ا ك تختص ا تجاريةييي، ومع ذ معامات ا عمال وا واقعة في مجال ا ا

هذ  ها في سبيل تحقيها  خاصة، و ين ا قوا عقوبات أو ا ون ا صوص عليها في قا م جرائم ا بكافة ا

ى كشف  تي تؤد إ و اإجراءات كافة اإجراءات ا مع ماد وا يها ا جريمة برك ثبات ماهية ا حقيقة وا  ا

ة  د ات وضب ا معاي جراء ا شهود وا  ائي من سماع ا ج يل ا د ك على ا لمتهم، وتعتمد في ذ سبتها  و

حضار قضائية بإجراءات  وا  ضبطية ا م يخص ا مشرع  خ، وعليه فا زهيييا متهم وتفتيشه وتفتيش م ا

قواعد خاصة فيما يتعلق بمعاي ى تطبيق ا ضرورة إ تجار مما يدعى با مجال ا واقعة في ا جرائم ا ة ا

ماطها جعل من أعضاء  ذكر وسرعة وقوعها وتغير أ فة ا سا لجرائم ا خاصة  طبيعة ا عامة، غير أن ا ا

جرائم وع من ا تحقيق في هذا ا عامة عاجزين عن مسايرة أو ا ضبطية ا جد أن معظم 227ا ك  ذ ، و

                                                           
ي   227 س ن ب بق،  أح ل جع  ل ئي،  ل ن  ل جي في  ل  ،222. 
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تش عمالا حو تخصيص ضبطية قضائية وقضاء مختص في مجال ا ييي، ورغم أن 228ريعات تتجه 

مشرع جزائر  ا ي من بعض  ا ت تعا ها مازا خاصة إا أ ين ا قوا جهزة في بعض ا ص على مثل هذ ا

يةي ف خبرة ا قص ا تي تتعلق تارة باعتمادها على وسائل تقليدية وتارة أخر  قائص ا  ا

فرع  خصوصيةا ث: ا ثا مقررة ا جزاءات ا  من حيث ا
ذا كا عامة تتوا  شريعة ا عقوبات في ا لحريةزع ات ا بة  سا عقوبات ا مؤبد، " ما بين ا اإعدام، ا

سجن عمال ا عقوبة في مجال ا غرامة، فإن ا ية وتتمثل في ا ما عقوبات ا حبس" وا وعا ما229ا  ،تختلف 

يس  ها  غرض م عون ااقتصاد بسلب حريته بقدر ما  اإضرارإذ ا متدخل أو ا مستثمر أو ا جسد با ا

ون ثروة عن طريق  عه من ت تجارية وم عراف ا ون وا لقا ى ضب تصرفاته وفقا  ترمي أساسا إ

ن  م ت ه إذا  ون رادعة  لحرية قد ا ت بة  سا عقوبات ا ك فإن ا ذ ية، و و ممارسات تجارية غير قا

طامحين دوما مشدودةييي،  عوان ااقتصاديين ا لمستثمرين وا فرا  صرا م ك فهي تعد ع ت كذ ذا كا وا 

تجارة  تخصيص عقوبة خاصة تواجه بها مجرمي ا تشريعات  ساس اهتدت ا ربح، وعلى هذا ا تحقيق ا

ية ما عقوبة ا عمال وهي ا ه230وا مؤقت أو ا غلق ا ميلية مثل ا ت عقوبات ا ى ا لمحل، ، باإضافة إ ائي 

ييي و مع شخص ا مصادرة أو حل ا تجار أو ا شاط ا ع من ممارسة ا م  أو ا

من أهميّة  جزاءاتوت ة ورادعة بحيث تحرم  ةااقتصادي ا ها جزاءات فعا في عدّة أمور أهمّها أ

جزاءات هذ ا ي  ابه جرائمه، ومن باب ثا تي كان يحصل عليها جراء ارت مزايا ا فات من ا مخا فائدة  ا

جزاءات  عبء، وعموما فا ية وتخفيف ا غ ما ة من مبا دو ة ا مشروع واستفادة خزي تتمثل في استمرارية ا

تجارية  معامات ا ماسة با جرائم ا تي تعتبر ا أعمال وا ائي  ج ون ا قا تي يتميز بها ا ية ا ما اإدارية وا
                                                           

يف   228 ي ال ي م ال لم ع ال بي ، م مائ  ل ل    ، ي اق ئي  ل  .274،  2006/2007ء 
ا229 بي  ل ي  ّ أ ب ء م ي س ل ل ئي س ل ب  ل ف  ل ك ل ي ي  ي ب اق ئم  ئي ل ل ء  ل ي   ح

ل ل ب ء  ل ا عن  ب ف ل ن  ي في ق ل ل ع ل  ء ب ل صف  ا ع في  ص  ل ئي  ل ي 
ل ع اق ب ل  ص ه أخ  ل ئي  ل س  ي ل ئ في  ل ات  ل  ل ص  ل ب ي م نت س  ص  ك ه ب ي  ت

ي ل ص في  ي خ ل لي  ل م  لغ ئي  ل ب  .ل ن ل بق،   جع ال يف، ال ي ال ي م ال ، م ع ال أن
276. 

ل 230 ف  ل ق  ي من خ ل أ  يب م ل تغ ل  ن  ل ه  ل نب من  يل ج ليهي ،  أ  ت  أع ق في م  ل ئم  ل ك  ل
اق ه يم  ل ئي في م  ل ء  لب ل .  لغ ح لي في آ  م ئي  غ ج ائم ي  ص ، ال أن م م م

بق،  جع ال ، ال ن ال ي في ال  .   132ااق
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ية  ما عاوا ظام ااقتصاد ا ه تضمن وتخدم ا مختلفةجزءا م ح ا مصا توازن بين ا ، غير 231م، وتحقق ا

ي جرائم ضرر ماد جم عن هذ ا خر خاصة إذا  عقوبات ا ي استبعاد ا  أن هذا ا يع

م تعد  لمجتمع، إذ  حديثة  هداف ا عقابية وأهدافها تطورت مع تطور ا ين ا قوا وهكذا فإن وظيفة ا

ح، وصفها مصا ة من ا ة بحماية مجموعة معي قائمة  رهي لحياة ااجتماعية ا جوهرية  ح ا مصا بعض "با ا

فر  حريات ا قيود على ا ك بوضع ا تشريع" وذ محافظةوقت ا تعايش دية بهدف محدد وثابت هو ا على ا

تطور ااجتماعي، بل  ين عن ماحقة ا قوا ى جمود قواعد ا تي أدت إ وظيفة ا أفراد، وهي ا ااجتماعي 

ون أصبحت  قا ثرأن وظيفة ا تطور  أ حو ا مجتمع  فاعلية وتقوم بدور ايجابي في سبيل دفع حركة ا

ح أخر تبدو جديرة ية تحمي مصا و قا قاعدة ا تقدم، وأصبحت ا هداف  وا حماية من أجل تحقيق ا با

توجيه، وكان من أسبق  ى ا حماية إ ائي من ا ج ون ا قا ك تحوت وظيفة ا ذ تيجة  لمجتمع، و متطورة  ا

تجار وااقتصاد عقوبات هو اإجرام ا ون ا قا جديدة  وظيفة ا ية ا تي تركزت فيها فعا مجاات ا  ي232ا

 

فصل اأول:  تقييم و تعقيب  خاصة ا
مشرع تي أحدثها ا مادية ا جرائم ا عمال من ا جريمة في ميدان ا ى ظهور  ،إن ا تي أدت إ وا

تقليد جزائي ا ون ا قا جريمة في ميدان  ،تحوات عن مبادئ ا واحي متعددة من أحكام ا في 

ى حمايتها ،ااقتصاد تي يرمي إ لقيم ا لمشرّع و جزائية  سياسة ا ى تغير عميق في ا ون أدت إ عبر قا

جزائيي   ا

                                                           
بق،  231 ل جع  ل م،  ي  . 70م خ
،  م بن حم،    232 بي غ ل ض  ل ، م  أع ج  ئم   .2،  2012م ج
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ون ااقتصاد قا ون بصفة مستمرة ،على أن اختاف مؤسسات ا قا عوامل  ،وتطور هذا ا وتأثير ا

ظامه وعلى أحكامه سياسية وااجتماعية على  ون  ،ااقتصادية وا قا بحث عن فاعلية ا ى ا تدعو إ

عمالي جزائي في مجال ا  ا

حركية قد تميز ميدان ااقتصاد با مختصة في  ،و ية تتمتع فيها اإدارة ا ذ يتطلب دراية ف ا

شاط ااقتصاد يات ا تجاوز على  ،آ مشرع على أن يسمح با زم ا ذ أ مر ا  كصاحياته وذوهو ا

ه عمالي  ،بمقتضى تفويض صادر م تجريم في ميدان ا طاق ا مشرع في  حسر دور ا ك أ ذ تيجة  وك

جزائية شرعية ا ه وظيفة مستحدثة تمثلت أساسا في تطويع  وحاد مبدأ ا صلية وأصبحت  عن وظيفته ا

سياسة ااقتصادية حماية ا جزائي  ص ا شرعية وتمت أقلمة  ،معايير ا ك تغيرت مامح مبدأ ا ذ وتبعا 

عمال ماد مع ميدان ا ركن ا حراف  ،ا مطلوبة ومقاومة تشعب اا صورة ا جاعته على ا تحقيق  ك  و ذ

يااقت  صاد

تي  عمال هو اتساع سلطات اإدارة ا ميدان ا ظمة  م ين ا قوا ه ما ياحظ في إطار ا غير أ

تغيير  تي يحكمها ا ظواهر ااقتصادية ا بة ا موا مؤهلة  ها ا تجريم اعتبار أ سلطة في ا أضحت صاحبة ا

تشريعي ،وعدم ااستقرار تفويض ا ية ا ية إ ،مع اعتماد تق صوص جزائية على ثم استخدام تق صدار 

عامي جزائي ا ون ا قا تي تعتبر غريبة عن ا  بياض ا

عام حتى ا  ظام ا اك اعتداء على ا جزائية ا تعتمد إا إذا كان ه عقوبة ا احية أخر فإن ا من 

جاعتها تقاء  ،تفقد  حمائية وا فاعلية على قواعد ا جريمة إضفاء ا عقوبة مع ا اسب ا كما يجب أن تت

ة يتم تجريمام جزائي فاعليته ،سائل معي زجر ا تي تؤد  ،وحتى يحقق ا سبل ا بحث عن ا فا بد من ا

عمال زجر مع ميدان ا ى تاؤم ا هج زجر واسع متشدد  ،إ ميدان يقوم على وجود م زجر في هذا ا فا

مشرع في ميدان اا ساس فإن ا حرافات على هذا ا ه متابعة جميع اا قتصاد تقود أهداف يتم من خا

سياسة ااقتصادية مشرع  ،ا تي اتخذها ا وجود عقوبات زجرية ا حافز  مبرر وا وهذا على ما يبدو كان ا
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عمال جرائم ا وع في  ،تصد  تهاج سياسة ردعية وت جاعة إا من خال ا ذا ا يمكن أن تتحقق هذ ا

فيني  مخا ردع ا مقررة  عقوبات ا  ا

ى تعارض مع خصائص فظاهرة تدخل ا سياسة ااقتصادية قد أد إ طق ا جزائي وم ون ا قا

جريمة في ميدان ااقتصاد تحرّر  ،ا ذ يشهد فيه سياسة ا وقت ا تي ابد من إرساءها وتدعيمها في ا ا

خارج فتاح على ا حري ،واا فيلة بحماية هذ ا ية واإجراءات ا و قا قواعد ا هذا يجب تهيئة جميع ا ة من و

عمال حرية في ميدان ا تهيئة إا من خال تحقق فاعلية  ،مستغلي هذ ا وا يمكن أن تتحقق هذ ا

ي  جزائي في ميدان ااقتصاد ون ا قا  ا

ا مشرّع في  ،وفي اعتقاد اسب موقف ا تساؤل عن مد ت ى ا شدة يدعو إ حو ا توجه  أن هذا ا

ة راه تحرّرية ا مرحلة ا مادة ااقتصادية مع طبيعة ا ظمة  ،ا م بعض قواعد ا مشدّد  زجر ا ع ا طا إذ أن ا

مشرّعشطة ميدان ااقتصاد يحمل في طابعه أوجه  تي أختارها ا تدخل ا حزم أن ا أا يمكن،ا

تي تتسم بها ا صرامة ا مجالوا مقررة في هذا ا ائي عن تتاءم مع سياسة  عقوبات ا ج طابع ا رفع ا

عمال و  مادة ااقتصاديةشاطات رجال ا تي يعمل على تركيزها في ا جزائية ا قواعد ا تي استهدفت ا  ي؟ا

 
 

ي ثا فصل ا داعي : ا توجه ا ائي في با ج ون ا قا  لمجال اأعماعدم كفاية ا

بداية  عمال يستدعي في ا ائي في مجال ا ج طابع ا داعي إا رفع ا توجه ا بحث عن فكرة ا إن ا

تي  مفاهيم ا وقوف على مضامين ا ائي من خال ا ج طابع ا دائر حول فكرة رفع ا قاش ا أوا تحديد ا

ز عليها توجه بشكل أو آخر وهو ،ترت تي ستحدد أساس إعمال هذا ا توقف  وا بحث وا ى ا ا إ و ما يدفع

فها  تي يكت لبس ا ة ا مقارة إزا ين ا قوا توجه في ا د مضمون فكرة هذا ا مبحث اأولع ب ،()ا ى جا إ

عمال ائي في مجال ا ج طابع ا رفع ا داعي  توجه ا امي هذا ا ة تحديد مسار ت ي محاو ثا مبحث ا  (. )ا
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دائر حول  قاش ا مبحث اأول: ا ائي في مجال اأعمالا ج طابع ا  رفع ا
جد بأن  ا  سابقة فإ ة ا زم يوم وعقوبات ا ا بمقارة بين عقوبات ا عقوبات وقم تطور ا ظرا  إذا 

لعقاب وهذ ظاهرة عرفتها  قسوة في ممارستها  شدة وا ثير من مظاهر ا تخلي عن ا ية استطاعت ا سا اإ

رفضها  تيجة  مجتمعات وجاءت  فس كل ا ى  سباب تؤد إ فس ا ت  قاسية، وازا لعقوبات ا ومواجهتها 

حاضر حة متواصلة في عصرا ا تي تعتبر غير صا عقوبات ا اهضة ا ت عملية م تائج وازا عما  ،ا

ما هو تاريخ ترشيد وتقييد مستمر، وما  غاء مستمر وا  يس تاريخ إ عقوبة  بما يمكن تسميته بأن تاريخ ا

دول  حديث عن بدائلتعدد ا غت عقوبة اإعدام وا تي أ مدة وغيرها من  233ا قصيرة ا سجن ا عقوبات ا ا

جاعتها في  واقع ويظهر  تي يقرها ا حقيقة ا د على هذ ا جزائية، إا تأ عقوبة ا اإصاحات في ميدان ا

سان تقريبها من اإ ضرورية  شروط ا عقوبات وتوفير ا ظام ا  ي 234تحسين 

اصر  م تحقيق حمايته وير ا يات وطاقات كافية  مجتمع يتوفر على إمكا فكرة أن ا هذ ا ون 

فيذا  زجرية مما يمكن اعتماد ت دوات غير ا جزائية وكثيرة هي ا عقوبة ا تدخل ا ما حاجة  ذاتية دو ا

وس اا ى تطهير ا رامية إ عامة ا تدابير ا شاملة يتلخص أهمها في جملة من ا وقاية ا جتماعي سياسة ا

ية في علم  ميدا دراسات ا تي تتيحها ا تائج ا طاقا من ا حراف ا جريمة واا واستئصال أسباب ا

تو  ،235اإجرام قاش مفاهيمي حول تحديد فكرة ا ى ا تعرض إ ائي وعليه س ج طابع ا رفع ا داعي  جه ا

ولط مطلب ا م ،(ا توجه ط ا مبررات هذا ا سس وا ى مضمون وا عرّج إ ي(يثم  ثا  طلب ا

                                                           
ن أم جلّ 233 حي  لم ي سي  ا  ضي،  ل ل  ل م  ق ب ل ل  ، ي اق لح  ل ي  ن ل ل ي  ل عين في  ل

يم ع كل س ل ء ص  ض ه ك  ئي.  ء ج ئي ي ل ج ي ج ع ج لح،  ل ك  س ت ء ي ع يم كل  ل في ت غي  ت
سي ل ئي م ه  ل ن  ل خل  ح ت .  أص ب ل ن  م ق ل ل  لاح  ح  ل ه م أ في  عين،  ل ّ بين  ي ل حي  ل  

ئ ق ل نب  يس ل ، ب في ت ي ه ج أفق  أ ت في  .حي ب ع من ت ل ليه  ل ت ل ت  ل ي ه  ئ س نب  ي ل
ث عن  ل لك ب حي أخ  ي من ن ل ب  ل م  ع م ّ ن  ل ي  غ مع ت ت حي  اق من ن ئي في مي  ء ل ج

م م ل ت لك ب ه  ي ل ك س ل ل  ل  ع أ ب ل م م أخ في  ان م( ع  ل لف ) ل ع  ئي ت ن حي غي ج
ئي م  ء أخ غي ج ، ي له ج ن آخ ل غي م  ل ن ي ل ئي ،  ل حي  ل ع من  ح م ي ئي  ل ن  في ل

. ئي ء أخ غي ج ج ا اللك ب  ،) ّ من ال ه ال  ( ا ب اإ ن ال م ل ي ال ، ال ، أمين م م ع أن
 ، ي ، اإس ي م .  38،  2012ال ي ي  م

يل ال  234 يع، ع ال ل ء  ل ، م  ب ل ل ني  ن ل آلي  نس،،  . 2008، 08ع ت  ،06- 07. 
ف 235 م لائق،  ن  ل في  ي ب ل ي  ل ، سن  ل ه في ه  ك ن  ي ي ل أم  ء ع من  ل ل  ل  م 

. ل ع  ل ك   أ
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قاش مفاهيمي  مطلب اأول: ا ائي في مجال اأعمالا ج طابع ا  رفع ا

ى عدم  جزائية، ظهر اتجا إ تشريعات ا تي تأثرت بها بعض ا مختلفة ا فكرية ا تيارات ا في غمرة ا

جزائي وحد في حلّ  ون ا قا مجتمع  وجوب ااعتماد على ا جريمة، واعتبار كافة قطاعات ا مشكلة ا

ة عن مكافحتها جزائي ،مسئو قطاع ا ها ا جريمة مجرد  ،وم م تعد مشكلة مواجهة ا وفي ضوء هذا ااتجا 

جزائي  ون ا قا ظرة مجردة تقوم على استخدام وسائل ا جتها ب جائز معا م يعد من ا ية بحتة، و و مشكلة قا

اتجريم وفي ضوء 236مواجهتها  ظرة ظهرت سياسة ا تجريم237هذ ا لحدّ من اإسراف في ا وخاصة  ،، 

تشريعات تي استحدثها بعض ا عة ا مصط جرائم ا مؤتمر  ،مع ا موضوع ااهتمام في ا قي هذا ا وقد 

يف عام  ذ عقد في ج بين، ا مذ جريمة ومعاملة ا مكافحة ا متحدة  أمم ا خامس  ي ومقتضى 1975ا

تج حراف هذا ا عقاب من أجل مواجهة اا تجريم وا ى ا تجاء إ ا ضرورة ا تتوافر دائما  ريم أن ا

ذ  زا م فعال في فرسا، مثل ا غاء تجريم بعض ا ك على إ عكس ذ ، 1975ااجتماعي، وقد ا

ذ  ى  ،1993واإجهاض م دعوة إ ب ا ى جا اتجريموا  عقوبا ،ا حد من ا جزائية ا سياسة ا ت ظهر في ا

لحرية تحت مسمى  بة  سا عقاب ا حد من ا ة 238ا علم اإجرام س ي  دو مؤتمر ا كب ا دراسة  1950فقد ا

ها بحث عن عقوبات بديلة  لحرية وضرورة ا مقيدة  عقوبة ا زاوية أعيد  ،بوجه خاص مشكلة ا ومن هذ ا

عقابي بأسر ظام ا ج ،تقييم أهداف ا معا مجتمع  وحظ أن جهود ا ت في أسوء بعد أن  مجرمين كا ة ا

ية سا ة ،تقدير غير إ ب عقيمة ،وفي أحسن تقدير غير فعا غا ها في ا حوال مشوشة  ،وأ وفي جميع ا

                                                           
ي س  236 ل س أح ف ل   ، اق ن  ل ئي م  ل س  ي ص ل ل ا  ل  ،1983 .399 ،467. 
ع   237 ل ح ا ت ن ل  ء ع  ع ا  ك ه  ب أ ا ت  ئي ي ل ب  ل ل أ  ن  ل ه في  ل ب ي  ، ك ي

ئي ل ع  ل ي ع  ع ل ء  سي إض ئي ك ل ب  ل ء ع  إب ل  ا من  ، ف ي ل ب مع  ل سب  ه  ، ع أنه أ ت ي
يم  ع ال ّ من ن ل ال ث عن س ل ، فا ب من  ل ه  ي أ ل ه  ي ع ئي ف ل ج  ل ق  ي ي لي ل ب ي ،  م ت ي ي ئل م ء م ن

ن ل م ب ن أ ت حا ي ل ي  ل لّ  لي ح ب ل ب اق  ج مع مي  ل ل تاء  ئص  ت  لك من خا ت ن
ي ل إ ب  ل ي ع ن  ك سي  ل أس ع ب لك ب ئي،  ل ج  ل خ في  ل كل  ي ل ّ من ت  ل ج  ل ب  بق ل ن ت

.ل ي ق ل ع  ل ل في  ل أع  ئي في م  ل ن  ل خل  لي ت ي ي  ل ف  أه ل ب مع  ات ي ب ال لك  أ 
ا ااق يم في مي ي  من ال جي ل ئي  ل س  ي ل ي ت مع  اق ع  ل ع أ  ، ع  ي اق ي  ل لّ  ح ا ت

ق أ ل أنه من  ي  اق ي  ل ئ أم  ّ ع ني ت ن ل غ  ل أ   ، ل ل  ل ي  ي  ي مي ت ن ت قت ق ل س  ي في ن
ل ح ا ت ل  ء ع  ع ا  ك ه   ب أ ا ت  ئي ي ل ب  ل ه أ  ل ي  ه،  ع يق ن ئي ل ن ج . ق ع  ن

ج ، ال ن اس م ائي لاس  ن ال ، ال ي ين  ن ع ال ، ح بق، أن  .40.45 ع ال
238Scadtte: Le mouvement de dépénalisation، la limitation et la privation et liberté dans les pays de l’Europe 

accidentelle، Archives politique criminelles، 1982، p.61. 
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ول( ،239 فرع ا توجه طا هذا ا ظر  تأسيس ا اول ا ت ك س طابع  ،ذ ول فكرة رفع ا ثم اإحاطة بمد

تي يعتر  لبس ا ة ا مقارن إزا ون ا قا ائي في ا ج ي(ي ا ثا فرع ا  يها طا

ائي ج طابع ا رفع ا داعي  لتوجه ا ظر  تأسيس ا فرع اأول: ا  في مجال اأعمال ا

ستاذة  غائب، تقترح ا جزائي ا طق ا م طاقا من فكرة ا ماسماريتا بحث على  د أن يتركز ا

خصوص لعقوبة على ا جزائي و ون ا لقا سحر  ب ا جا حقيقي  ،ا طق ا ب يكشف عن ا جا فهذا ا

سلوك اإجرامي  قضاء على آثار ا جريمة وتعمل على ا عقوبة تمحو ا ثقة، فا ه ا جزائي ويعيد  ظام ا ل

ي جا تراضي مع ا مجتمع وتحقق ا سجام ا تضامن ااجتماعي وبا ذ أحدث إحساسا با تائج  ،240ا هذ ا

لعقوبة سحر  لمفعول ا ثر وضمان بقائه في  ،241كلها مظاهر  محافظة على قوة هذا ا ن ضرورة ا

اهية جزائي بطريقة عشوائية ورفض تدخله في مجاات ا مت ون ا قا مستقبل تفرض عدم استعمال ا ، 242ا

جزائي محدودا  ون ا قا لرمز أن يكون فعاا، إا إذا كان مجال ا سحر أو  أثر ا  ي 243وا يمكن 

فكار ع  لى مبادئ أهمها:وقد أسست هذ ا

                                                           
ي س239 .أح ف بق،  جع س  ، س ل ئي  ل ن  ل  ،161. 

240Delmas Marty (M.): Les chemins،op.cit، p.258 
ل  241 ي  ل إج في ه  اه ب ي ، م أ  اق ف  ل ه  ي أم اق ي  ل ئي في م  ل ن  ل خل  ي ت ي  ح  ت

قف ه م ي ع ت  ، ي ل ل ض  ل آلي ل ف ئي ت ل س  ي ل ه   ، ن ا  ل  ، ي ا ج ح م ك ل  ئي عن  ل آل 
نت ع ، ف ك أف ضت م ح  ع  م ت ل ي ح  اه ب ل  ه  أ ت ، ف ل ه  م أم ي  ل قع  ل  أ 

ل ل ئي ي  ق نص ج ي من خا  ل ل خل  ت ا   ّ ل م م ك  ّ ل جع ل يف، ال ي ال ، م ال .أن
بق،    .54ال

ف ل242 ن م  ا م ب ح ب  ئي  ي ل ص  ّ ل ل ج  ل ل  ي ب ل ين ع  ل اق ي ي  يه   م ح ت
ي من كل ت  اق ح ل ب ف من  ل أع ت ع  بي في م  ل س  ي ل ،أ  ل ئي في ه  ل ي  ل

ل ل  ء ع  ع ا  ك ه  ب أ ا ت  ئي ي ل ب  ل ل أ  ن  ل ه في  ل نب من  ي ج  ، ف  ح ا ت ان
ب ل سب  ل ت ي ت  ل ل  ل ث عن  ل ع  ئي، بل اب أ ي ل ج  ل ق  ل ع  ن  ي أنه ا ي ه ي  ، لي ،ح ف ي ل  مع 

 . أع يم في مي   ل ي  اء مع  ئي ي ج ج ء  ن نه اب  . ف ل ل في ه  ل  ق  ل أ ي يع ب ه اات ي
ن ال أ لي ب ال ي  ائم ااق ع ال في ال ه م  آخ ن  انين ال لي في ال ئ ح س :  ال ئ ته ل ب  ع

Coulon (jm)،A présenté tout récemment le (20 /02/2008) a Mme la garde des sceaux relatif a un toilettage 

économiques et financiers tendant a supprimé 40 délits et renvoyer d’autres devant les instances administratives 
a l’instar du conseil de la concurrence et de L’AMF dans un souci de réconciliation entre l’investissement et le 
droit pénal de l’investissement. Collection des rapports officiels، LA dépénalisation de la vie des affaires، 
Groupe de travail présidé par Jean  Marie Coulon  Premier président honoraire de la cour d’appel de Paris  
Janvier،2008. 
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لعقوبة من جديد أوا سحر  مفعول ا يبعث ا جزائي  ون ا قا ضيق ا تيجة  244: ابد إذن أن  وهذ 

تصرفات اء عن تجريم بعض ا بي أفعال  ،تتوقف على ااستغ لتطبيق على مرت قابلة  عقوبة ا غاء ا وعن إ

ي  أخر

وع  ىوغ ت ى هدفها تمتاز با جزائية وصوا إ سياسة ا تي تستعين بها ا وسائل ا بيان أن ا عن ا

خيرة  عقاب إا حلقتها ا زجر أو ا عاجية ا يشكل ا وقائية وا تدابير ا شديد بحيث تضم سلسلة من ا ا

ية أو من طبيعة إداريةي ت من طبيعة مد جزائية سواء كا وسائل غير ا ها ا  م

يا ك بإعادة ااعتبار ثا جزائية وذ عقوبة ا ى ا ركون إ تقليل من ا بعض ودائما بهدف ا : قد اقترح ا

عقوبات اإدارية  جزائية في اعتماد ا عقوبة ا حد من تدخل ا حل من أجل ا ية وقد يكون ا مد لعقوبة ا

جزائية عقوبة ا ، باعتبار أن ا جزائي ااقتصاد ون ا قا قاعدة  خاصة في مجال ا مرتب أشد اارتباط با

خاقية في مجتمع معين ما أن 245ا مائمة أم ا وطا عقوبة ا ت ا تي تحدد ما إذا كا مجموعة هي ا ، فا

لجريمة ااقتصادية في حد  اعي  طابع ااصط ظرا  عقوبة ااقتصادية و هام غائب في ا صر ا ع هذا ا

بحث عن أسلوب آخر غير ا فضل ا تعاقد ااقتصاد ذاتها، فمن ا ميدان ا يا في ا متبع حا سلوب ا

ن واقعيا فإن  ذ حدث  حد من ااضطرابات ااجتماعي ا صابها أ ا ى  مور إ مطلوب إعادة ا فا

سلبيات؟ ربما  ن كيف يمكن تجاوز هذ ا  ، ميدان ااقتصاد ة في ا مسأ جزائية ا توفر هذ ا عقوبة ا ا

حلّ في اعتماد سلطات  يكون ا ذ كان يعتبر فيه تحويل ا زمن ا اع بأن ا عقوبات اإدارية ابد من ااقت ا

ه، قد وى ومضى ى ع لقضاء ضروريا وا غ جزائي  ون ا قا متعلقة بتطبيق ا وأن من شأن هذا  ،ا

عد تائج سلبية على مستو ما يتطلبه تحقيق ا ى  قضائي ويعجز، ويؤد إ جهاز ا ق ا طق أن يخ م ل ا
م جديد 246 تفكير و قضائي  ،ابد إذن من إعادة ا جهاز ا مهام وااختصاصات بين ا في توزيع ا

                                                           
244Delmas Marty (M.): Les chemins،op.cit، p.259 à 263 

245   ، بق،  أن أمين م م ل جع   .87ل
246Genevois (B.)، La sanction administratives en droit Franc، A.P.C، n° 7،op.cit، p.70،Pettiti (I.)، les sanctions en 

sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme، A.P.C. n° 7، 1989، p.145 
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لمجتمع سبة  ساسية با قيم ا ول في حماية ا جهاز اإدار وحصر تدخل ا ك،  ،وا أما فيما عدا ذ

زاع تسوية ا ق ،فيمكن ااعتماد على طرق أخر  يد ا معاصرة في تج ة ا لدو لدفاع عن  ،ضاءا حق 

قضاء ويفقد أهميته تصرف يح من قيمة ا ن هذا ا ح ظرفية أو جزئية   ي247مصا

توجه يمكن تلخيصها كاآتي: تي يقدمها هذا ا مبررات ا  أما عن ا

واع  تسي أهمية تزيد على أهميتها في ا جرائم ااقتصادية ت جزائية في ا جزاءات غير ا إن ا

جرائم خر من ا ه "ومبر  248ا ه أ شاط ر تواجدها كو بدء أو ااستمرار في ا ة دون ا حيلو ها ا من شأ

مشروع جزائية، 249غير ا جزاءات غير ا واعا من ا جزائي ااقتصاد أ ون ا قا مشرع في ا ك أقرّ ا ذ

حهاي اتوقعه حماية مصا مؤهلة   اإدارة ا

جزائي قد أحاط اإدارة بكل سبل  مشرع ا ظاهرة هكذا يتبين أن ا جاح من أجل تطويق ا ا

ية تسلي  ها أيضا إمكا حها سلطة توقيع عقوبات ذات صبغة جزائية وفر  ى م اإجرامية، فباإضافة إ

عقابية  سياسة ا ة بين ا اجعة وفعا ك من أجل تحقيق مائمة  صفة، كل ذ ها تلك ا يس  جزاءات أخر 

ةي لدو سياسة ااقتصادية   وا

ى أن و  عقابي قد أشير إ فعل ا خيرة أثبتت ضعف تأثير رد ا عوام ا دراسات علم اإجرام في ا

ك  فعل ااجتماعي وصاحب ذ يس إا مصلحة مجموعة من أعمال رد ا ن هذا اإجرام  على اإجرام، وا 

جريمة مواجهة ا عقابي  ظام ا قائمة على ا ى رفض ااستراتيجيات ا دعوة إ تركيز  250ا وضرورة عدم ا

ظر على ا فرد وهو ما يؤد في  جرمية توجد خارج هذا ا ن عوامل ا فعل اإجرامي  ب ا ذ ارت فرد ا

موذجية أو رادعة، أو معاملة إصاحية  ي على عقوبات  عقابي مهما ب ظام ا ى عجز ا هذا ااتجا إ

يي  لجا

                                                           
247Poncela (P.)، Introduction à une approche philosophique de la sanction، A.P.C.p.53. 
248Vrid، Le droit pénal social économique ، R.I.D.P، 1953 (2ème semestre) p.744  

ي249 يب ح .م ن بق،  جع س   .45: م
يس ب250 ي م إس ف،  ل ، م  ني ئي،  ث ل ن  م ل ل ي  ل  :1971،97. 
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ج سو جزء صغير من مجموع مشكلة اإجرام، وهو ما يؤد إ وضع ا يعا ى فشل ااعتماد هذا ا

ي، فإن  تا جرائم وبا تي تقع تحت وصف ا مشكات ااجتماعية ا ثير من ا ي  سجن كحل مثا على ا

بها جريمة ا في معاقبة مرت جة عوامل ا ضرورة هي في معا عقوبة 251ا معلوم أن أثر هذ ا ي فمن ا

بؤ بخطورة من تطبق عليه وا يحق ت ية ا مدة محددة إا إذا كان  مرتب بمدتها، وبوجود إمكا عزل مجرم 

فترةي ب جريمة أخر في هذ ا ه سيرت اع بأ اك اقت  ه

هم استعداد  اجعة كلما طبقت على أشخاص  مجتمع يكون وسيلة  بعاد عن ا على كل حال فإن ا

عقوبة من  ع هذ ا تي تم موضوعية ا ظروف ا سجن ا دما تتوفر في ا اب جرائم جديدة وخاصة ع ارت

تعويض ما فاتهيا عود  سجين ورغبته في ا مضاعفة خطورة ا ة  ى آ إجرام أو إ ى مدرسة   تحول إ

حجج وسيلة  ،وبعد كل هذ ا ائي هو ا ج ون ا قا تصريح بقول أن ا لتردد في ا م يبق مجال 

مختلفة ح ااجتماعية ا لمصا ازمة  حماية ا توفير ا وحيدة  وسيلة ا يس ا خيرة و أصبح ا يستعان إذ  ،ا

خر في مواجهتهاي  ية ا و قا حلول ا مواجهة سلوك مت غير مشروع إا إذا ثبت عجز ا ائي  ج حل ا  با

ائي ج طابع ا ي: مفهوم رفع ا ثا فرع ا  ا

جزائي في  ون ا قا ى ضرورة عدم تدخل ا داعي إ توجه ا ى أسس ومضمون ا ا إ بعد أن تعرض

تي أثبت  عمال وا ميدان ا جريمةا ائي على ا ج فعل ا وكان مبرر تواجد أن قد أحاط  ،ضعف تأثير ردّ ا

ظاهرة اإجرامية جاح من أجل تطويق ا ائية وأحاطها بكل سبل ا  ،إدارة سلطة توقيع جزاءات غير ج

حاجة ملّ  ت ا ك كا سعيذ تفكير وا ى إعادة ا ائي في بعض  حة إ ج ون ا قا تخفيف من وطأة تدخل ا

مج جزائي ،ااتا ون ا قا تخفيف من حدّة وصرامة ا مشرعين وخاصة  ،بقصد ا جأ أغلب ا على إثر هذا  

ائي ج حلّ ا تخلي عن ا فل بصفة عامة ا ية ت و ة بحلول قا ى ااستعا متقدمة إ دول ا بما  ،252في ا
                                                           

251  Hastings (R.): La prévention du crime، Illusion d’un consensus، Problèmes actuels de sciences criminelles، 
Presse universitaire d’Aix Marseille، 1993، p.53  55. 

ب252 ل قف عن  ل ئي،  ل بع  ل فع  ل في  ي ت ه ج أفق  أ ت ب ئي، ب ل ل  م  يف من ص ل س  شي مع سي  ت
ء غي ج ث عن  ل  ، ئي ث عن ل ل ل  ع  ل قع  ي  ل أم ه   ، ئي م ل ج  ل ع ب ن  ي أنه ا ي ه ي ئي    ج
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مختلفة من متغيرات متع مجتمعات ا حق با اسب مع ما  م تعد تت طو عليه من قسوة  ددة جعلت ي

مصلحة من ضرري ة ما أصاب ا ضآ ظر  ه با هدف م حلّ يتجاوز ا ة بمثل هذا ا  ااستعا

ائية ج سياسة ا حق من تطور با ا أن أهم ما  خيرة يتمثل في ثاث 253ويبدو في اعتقاد ة ا في اآو

ل بع م ت ها  ها تحديدا كافيا وخاصة وا  م يستقر بعد على تحديد مضمو بحث ظواهر حديثة،  د حقها من ا

دراسة ك بسبب ما يشوبها من غموض  ،وا ها ذ خروج بفكرة شاملة ع مستطاع ا قدر ا حاول با وعليه س

 وتداخلي

عقاب زع ا زع  ،إن من شأن حداثة مصطلح  مشابهة ك مصطلحات ا وصعوبة تمييز عن بعض ا

ائي وجود اختافات حول تعريفهي  ج تحول عن اإجراء ا تجريم وا  ا

ثاث كاآتي:  ظواهر ا  إذ يمكن تعريف ا

تجريم -أ  حدّ من ا   La décriminalisationا

غاء تجريم سلوك معين ية  ،ويقصد به إ و قا احية ا سلوك من ا ي ااعتراف بمشروعية هذا ا تا وبا

يةي و قا جزاءات ا واع ا وع من أ حو ا يخضع معه    على 

ائ-ب  ج د اإجراء ا تحول ع  La déjudiciarisationي ا

                                                                                                                                                                                     

ب أ ن ي ب،  ل ف ق  ل ا ي ء ع  ل يط  لك أ ت  ، أع ب مع مي  ل ل تاء  ي ت  ل ي ت  ل ل  ق  ل ي
يه ج ط ع ل ء  ل ل ل في  ي في  ئم غ ل ل من  لك أ ه  ي  اق س  ي ل ج  ف ت ه ه ب ل أل ل   

ل ئي  ل س  ي ل ل  ئم في  ل ي  ت ل ل ب  ل ء  ييم ل ل ع  ي  ل ع  ل   ّ ج م ل نت  لك ك ل ل  ، ص
يس ج ... ت لي ء  ب في ع ل ل ء  ل يل ل  ق أك ت بق،  ه ل جع ال ، ال ،م م م  .120أن

ع م  253 ، س أع يم في مي  ل ّ من  ل س  ع سي ي ب   ل ل  ن  ل ي في  ل ء  آ ب  مل في أغ ل ف    ي
يل ل ئي  ل ن  ل ه  ي ي ل ئل  س ل نت  ل ك قف  ل ل ه  ء ب م نت من  ي ك ل ي  ي ل ي  ل ي  ئي ل  غي مل 

ي ت  ل ي  ل ئي  ل س  ي ل ه م ميّ   ، في ل ع  ل ج  ب ل ف  ل يق  ّي عنق ع ت ت ال ن  ب ب اع ال ق
ئي س  ال ي م ب ل لح  ل ي  نت ح امك ك ني أقلّ ص ن اع ق سي ي ق ج ه آخ  ل ب ه  ئي ح ل ن  ل ، ف

ص  لك خ ي   ، ج س م غي م يم، ب ل ع ن ال ع ب س ن الأ  ه م أثسي ي ،  ن ل ه  ل ي   ح
سم  ف ب ل ي  م في أع ن ت ك ق ت ل ل في م  يم  ل ّ من  ل ئم ح م  ل ل  ي، ح  ي ي م ل ت

ك  ل ن  ي ق ل ل ل  ه في   ء  ع  ء ب ل ئيس  ل  ي  ي يب م ت في ي ل مه  نه ق ي ف ل ف ل  ي،  ن ل
ب  يث ي ن ب ك ل بين أ ل أ  ل  ب  ي ت ل يم  ل ا ب اح  ب  يما ي صف ال صف  فع  ت  ع ت ي ت ل أف  عن 

ني ل ن ل يع  ل ي من  ل أخي ب مت ه  ث ت ل ع  ي  ن ل م  م ل ع م ا ص ف م ان ي ق إه ا ه 
ئم  ل سي  ي ل ل ن ل  ل ء ب يع ب ل ا أن ه   ، ل ئي في ه  ل ن  يع أ ل ل ي ل  ي ا ت ل ك ق  ج م ل

أخي ي ت  . ي ل . ف  جه خ ي ب ل ل  ئي في  ل ن  ل خل  ّ ت يف من ح ،ط أ ف ت  أن
Marini (ph)،La modernisation du droit des sociétés، la documentation françaises، paris، 2008، Rapport Marini، 
résumé des103 proposition، Bull، Joly ; n 365، p 103.                                                        
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عاد ائي ا ج ك  ،ويقصد به كل وسيلة يستبعد بها اإجراء ا ائية، وذ ج متابعة ا وتتوقف بها ا

ة ب صدور حكم باإدا دماج مرة  ،تج ائي يساعد إما على اا برامج غير ج ب وبموافقته  مذ يخضع ا

جريمته ذ كان سببا  زاع ا مجتمع، أو يحل ا  ي أخر في ا

ائي جزاء ج خضوع  به ا ي ،أ بصفة عامة يج تربو طبي أو ا عاج ا ة بوسائل ا ك بااستعا  وذ

 

 

عقاب -ج حد من ا   La dépénalisationا

ي آخر و ظام قا ح  صا ائي  ج ون ا قا تحول تماما عن ا تجريمية  ،ويقصد به ا صفة ا إذ يتم رفع ا

ائية ج احية ا ي مشروعا من ا تا عقوبات، ويصبح با ون ا لقا ن يظل  ،عن فعل ما غير مشروع طبقا  و

با في  ائية، تتمثل غا ج جزاءات ا ية أخر غير ا و ه جزاءات قا ون آخر، يقرر  قا غير مشروع طبقا 

ية توقع بواسطة اإدارة قضائية  ،254وتتم بإجراءات إدارية ،جزاءات إدارية ما سلطة ا ك تحت رقابة ا وذ

عقوبات اإدار  ون ا مور قا تلك ا ظم  م ون ا قا ا  Le droit pénal administratifويطلق على ا وه

موضوعي فعل ما سوف يدور حول ا  با

ترجيح بين اآراء:   ا

مفهومين من خال ما سبق اك تداخل بين كل من ا تجريم" جد أن ه حدّ من ا عقاب وا حدّ من ا  "ا

ائي  ج ون ا قا تخلي عن ا معاصر و مظهرا من مظاهر ا ائي ا ج فقه ا يشكان ظاهرة حديثة في ا

ي آخر و ظام قا ح  جزاءات  ،صا ة با ائية  بااستعا ج جزاءات ا حدّ من ا ا يتعلق با مر ه إذ أن ا

حد من ا،اإدارية تجريم مع اإبقاء كما يمكن أن  يتداخل ا زع ا تجريم بحيث ا يمكن  زع ا عقاب مع 

ائي ج عقاب ا سلوك معين بما  ،على ا مقررة  عقوبات ا تخفيف ا عكس غير صحيح فقد يقع ا ه ا إا أ
                                                           

يث   254 ه ب ء ع م إب ين مع  يم س م ل ل عن  ي ي ع  ل ا  ل " في  ل ل " ن  ل من  يف  ي ت
ح ح م ي  ي ني،  ء  أ م ج ل م ع  ه ي م ل ئي  ل ج ّ ف جب أ  نه ا ي تي ئي أ أ  ل ن  ل جه ن  من 

تي،   ل م أس  أس ب   ل  جه ب ل  ه 
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لسلوكي وهذا وصف اإجرامي  ائيا مع اإبقاء على ا وعا ج وضع  ما يمثل  اسب مع متطلبات ا يت

راهن وعا من اوما  ،ااقتصاد ا ممارسات  وع من ا ةيتطلبه هذا ا مشرع  مرو حيث يجب على ا

ة  مواز مستثمرين ا ح ا عام ااقتصاد ومصلحة حماية مصا ظام ا مصلحتين مصلحة حماية ا بين ا

دورة دفع  ،ااقتصادية وكل متدخل في ا حديثة ا ائية ا ج سياسة ا بعض يعتقد أن من مميزات ا ن ا

تخلي عن  ية أقل با و ة باستعمال قواعد قا ية ممك مع ح ا مصا ت حماية ا ائي كلما كا ج ون ا قا قواعد ا

زوا  ،صرامة ذ ا يعدو أن يكون  عقاب ا حدّ من ا تجريم أو ا زعة ا ك خاصة باعتماد  ويتجسد ذ

ائي ج فعل ا مؤسسة رد ا عقوبة داخل ا  ي 255با

تحولّ عن اإجراء ائي فهي فكرة مستقلة أما في ما يخص فكرة ا ج ها طبيعة خاصة تميزها  ،ا و

عقاب حدّ من ا تجريم وا حدّ من ا ائي  ،عن كل من ظاهرتي ا ج تجريم ا بقاء على ا فهي ظاهرة توجب ا

تقويم  زاع أو  حلّ ا ائية  ة بإجراءات غير ج مشروع وااستعا سلوك غير ا أ ااحتفا ببقاء تجريم ا

حرف أو  م سلوك ا ائي  ،عاجها ج عقاب ا مجتمع في تسلي ا ك أن حق ا لعقاب ذ ا ا يعدّ حدا  ه ه فإ

جزائي  لتخلي عن اإجراء ا تيجة  ه أن يكون  تخلي ع مبدأ وا يعد ا متهم يبقى قائما من حيث ا على ا

 بأسري     

مبررات توجه من حيث اأسس وا ي: مضمون ا ثا مطلب ا  ا

مختلفة في تحديد مفهوم      اتجاهات ا ا  ائيبعد أن تطرق ج طابع ا مبرّرات فكرة رفع ا وتباين ا

مقصود  فقهاء وهم بصدد تحديد ا مجال بين أغلب ا ظاهرتينفي هذا ا خاف  با عرض ا ا أن  حاو

ظاهرتين بين ااتجا عميق حول تحديد كل من ا فقهي ا ظاا قائل بضرورة تحديد ا حد من هرتين ا " ا

ول( فرع ا ائيط ا ج ون ا قا تجريم " داخل ا حد من ا عقاب وا ي( ااتجا  ،ا ثا فرع ا خصص في طا و

                                                           
بق 255 ل ل  يم في  ل ن  ل  ين ن  يي بين م ل .جع ب   أعا
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ائي ج ون ا قا ظاهرتين داخل ا طروحة تحديد ا رافض  ى  ،ا ائي إ ج ون ا قا تخلي عن ا ية ا ى إمكا بمع

ي آخري و  ظام قا

 

 

 

قائل بض فرع اأول: ااتجا ا ون ا قا تجريم داخل ا حد من ا عقاب وا حد من ا ظاهرتين ا رورة تحديد ا
ائي ج  ا

جد من خاف بين  ما  عميق  تجريم أثر ا حد من ا عقاب وا حد من ا حداثة مصطلحي ا كان 

فقهاء ن ،أغلب ا ظاهرتي مقصود با ستاذ  ،256وهم بصدد تحديد ا توفيق ا ف ا قد حا و

LEVASSEUR : ك حين قال طقة، وذ م دما عبر بباغة عن مدة تباين اآراء وصراعها في تلك ا  ع

« Nous commençons ici une série de barbarismes entre lesquels, le juriste 

de tous les pays se débattent depuis deux décennies »257. 

ى اتجاهين  فضل رد تلك اآراء إ ه من ا مجال، فلقد وجدت أ ها في هذا ا تعدد اآراء وتباي ظرا  و

ائي، رئيسين، يتمثل  ج ون ا قا طاق ا تحديد في  ظاهرتين با اوت ا تي ت ول في تلك اآراء ا ااتجا ا

ي، فيتمثل ثا ظ أما ااتجا ا اوت ا تي ت فقهية ا ون في بقية اآراء ا قا طاق ا تحديد داخل  اهرتين با

ائي وخارجه ج اول فيما  اا ت ي وعليه، فس مد ون اإدار أو ا قا ية أخر كا و ظم قا ى  لجوء إ ك با وذ

فرعين اآتين:   يلي هذين ااتجاهين ضمن ا

ائي  -أوا ج ون ا قا طاق ا ظاهرتين داخل  متمثل في تحد ا  ااتجا اأول ا

                                                           
، أمين م م   256 ي إس  ، ي ل م  ل   ، ل ل من  ه  إ  ب  ل ن  م ل ل ي  ل  ،1996 ،18. 

G. LEVASSEUR، le problème de la dépénalisation ، Arch. Pol،crim، 1983، n°6، p.56. 
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لظاهرتين داخل  فإذا ما كان جتهم  هذا ااتجا يتمثل في معا ة  مكو مشترك في اآراء ا ب ا جا ا

ون  قا طاق ا ظاهرتين في  هم يظلون مختلفين في تحديد ا ي اتفاقهم و ائي فإن هذا ا يع ج ون ا قا ا

ائيي ج  ا

ي : تا حو ا تلك اآراء على ا تعرض   و

حدّ G.LECLERCQرأ اأستاذ  (1 تجريم، ويؤد هذا ير أن ا غاء ا تجريم يفترض إ  من ا

ما يشمل  تجريم وا  حد من ا عقاب ا يتحدد فق با حد من ا عقوبة في حين أن ا غاء ا ى إ ي إ تا غاء با اإ

تخفيف  ك كل أشكال ا تعديل  atténuationفضا عن ذ لتطبيق modificationأو ا قابلة  لجزاءات ا

م يتم تي  جرائم ا عقاب على ا تجريم يعد حرا من ا ي أن كل من ا غاء تجريمها، وهذا يع  258Toutبعد إ

décriminalisation est une dépénalisationي 

عقوبة هي جزاء جريمة ما ون ا ه حيث ت رأ قائا: بأ عقاب  ،ويسترسل هذا ا حدّ من ا فإن ا

مطلق  ا ا فعل صفة  au sens absoluبمع ي أن ترفع عن هذا ا عقوبةي وهذا يع غاء تلك ا ون من إ يت

ة جريم موضوعي  ،259ا عقاب ا حد من ا ، ا رأ حن بصدد هذا ا  Laوهذا ما يطلق عليه، و

dépénalisation objective  تي تحل فيها لحاات ا سبة  تجريم أما با حد من ا ى آخر ا أو في مع

جر  تدابير ااحترازية وا  ة من ا ك قبل مجموعة معي ائية، وذ ج عقوبات ا خاصة محل ا حماية ا اءات ا

شخصي عقاب ا رأ حدا من ا د هذا ا عقلية، فتعد  تهم ا هم أو حا حرفين بسبب صغر س م  laي260ا

dépénalisation subjective ،  بلجيكي ون ا قا عقاب، ما أتى به ا رأ حدا من ا هذا ا وا يعد طبقا 

صادر  توبر  4في ا ح، أو  1867أ ج ايات بعقوبات ا تي تعد أصا ج جرائم ا بشأن عقاب بعض ا

ون بلجيكي  مراقبة طقا فيذ وا ت وقف ا سبة  وضع با ك ا يسية، وكذ ح بعقوبات بو ج  29عقاب بعض ا

                                                           
200    M.J.LECLERCQ، variations sur le thème pénalisation – dépénalisation،Rev. Dr. Pen. Crim، 1978، p807. 

نه،   259 تي عي  ف ب اع م  ّ ل ك م ي عن  ل لك ب ص  ي  ل  ق ي ك ل من  أ أ  ل ب أص ه  ي
ل  يم مع  ل ع ن  ل ي ئي في ه  ل ج ل من  ني ك ق ي  ل ل  ل  ب أ ألي  يث ي  ل ب من 

به. ت ئي ا ل ء  ل يف في  ل مي ل مع  إج ل  ء ع  إب لك   ي من 
 201G.LECLERCQ، op. cit، n° 9، p.811. 
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اير  ي ا تؤد إ 1964ي تا فعل وبا جريمة عن ا غاء صفة ا ى إ شكال ا تؤد إ غاء إذ أن تلك ا ى إ

خذ في ااعتبار  ثر تسامحا، تسمح با ائية أ مور تدخل تحت ظل سياسة ج فسها فكل تلك ا عقوبة  ا

حرف م فرد ا  261بشخصية ا

 KERCHOVEرأ اأستاذ - 2

ستاذ  ذ يحي برأ ا غموض ا ه، حيث  LECLECQورغم بعض ا ا ويدافع ع فقد وجد من يتب

ستاذ  ستاذ أ Van de KERCHOVEير ا خاص با سابق ا تحديد ا ، يتمشى ووجهة LECLERCQن ا

ـ" لغوية حيث أن ا ظر ا ـdéا تي تسبق مصطلحي ا ـcriminalisation" ا توحي بوجود  pénalisationوا

ول  مصطلح ا سبي أو مطلق مرتب في ا سحاب  " طويس مرتبطا crimeبجريمة " décriminalisationا

فبوجود خطأ أو أ شكل  حرا ي 262من أشكال اا ثا مصطلح ا سحاب يرتب في ا (، وهذا اا

dépénalisation " بعقوبةpeine)ي263" طويس مرتبطا بجزء أيا كان 

ائية  -2 ج لمشكات ا ة اأوربية  لج  رأ ا

حدّ من  تجريم وا حدّ من ا ذ يحدد ظاهرتي ا تي يمكن إدراجها في هذا ااتجا ا ومن اآراء ا

عقاب د متخصصة ا لجان ا ائية طإحد ا ج لمشكات ا وربية  ة ا لج ائي، رأ ا ج ون ا قا طاق ا اخل 

يا أو فعليا و تجريم قد يكون حدا قا حد من ا ة أن ا لج وربي( حيث تر هذ ا مجلس ا  ي264با

                                                           
202   J.LECLERCQ، op. cit، n° 9، p.811. et n°40، p.830 

لك     262 عي  ي م ين ف ه ا ي يم عن س م ل ء  لغ ل  يم  ك سي  ل ل من  له:   ف ب ش أس كي ي أ 
ه  ي ل ألغي ت ل  ل  Comportement décriminaliséل ق ق أ ه  ئ ل ف ل ه  ج حي ح ل غي م من ن سي

، حيث ي ب ل ع ا ا  ج ل م في ح ي  أن قين ع ل س  ع ب ي ت ل ئم  ل ل  ئي، ك في ح ل ل  ل عي غي   أس  ج
ي  ل     ل ب يم،  ل ل ح من  ل ف ه  ش ل –كي أس 262 ح من  أ  ف ت  ش أس كي غم أ   .

LECLERCQ ي ل ل  ل من  ضه ل  لك ع ت ل  ل من  س ل  ا أنه ك م ه،  فع ع  ،La dépénalisation 

relative  يض ل ل من أش  ن كل ش ه ب ي ح ئي، حيث  La désescaladeل ل ل  ي في ع خل  ل ا  ل لك ع  ب  ي
أس  آ  لك ع خاف م  ي  لي ب ب أخي ب ح أ  ل ب  ي ب ل س  LECLERCQل ب ق ل ء  لغ أم ب ق  أم  ت

نه ب  ين ف ق  –م ل ل  يه   ح من   .La dépénalisation absoluل
263M. Van de KERCHOVE، le droit sans peines ، Bruxelles ، 1987، p.311 

Le préfixe « de… » suggère l’existence d’un retrait relatif ou absolu par rapport à l’existence d’un « crim » dans 

un cas )mais non par rapport à l’existence d’une faute( par rapport a l’application d’une « peine » dans l’autre 
)mais non par rapport a l’application d’une sanction quelconque(. 

بق،  264 ل جع  ل  ،  .45أمين م م
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ي  و قا تجريم ا حد من ا ظام  La décriminalisation de jureا يتمثل في سحب اختصاص ا

سلوك، وهذا يمكن أن يتم بواسطة عمل تشريعي  ائي يفرض جزاءات قبل بعض أشكال ا ج يتضمن  -ا

ية وكما في بعد  و قا احية ا ك من ا ي وااجتماعي، بمشروعية سلوك معين وذ و قا امل ا ااعتراف ا

خاق كاإجهاض أ غاء بعض جرائم ا وربية إ دول ا غينيي ا سي بين با ج حراف ا زاع أو اا و ا
وايات 265 ذ ظل مجرما في ا روحية وا مشروبات ا تعامل في ا غاء تحريم ا سبة إ ك با وهذا ما تم كذ

مريكية متحدة ا فترة من عام  266ا ى عام  1920في ا  ي1933إ

فعلي  تجريم ا حدّ من ا ة في فيتمثل  267La décriminalisation de factoأما ا لج د ا

مواقف  سلوك أو بعض ا ائية في مواجهة بعض أشكال ا ج ة ا عدا ظام ا رد فعل  تدريجي  تخفيض ا ا

جرائم  صب على ا با ما ي ائي، وهذا غا ج ظام ا ل صلي  دون أن يطرأ أ تغيير على ااختصاص ا

تي تخلو من  ى عليه اا تشرد وحمل ساح بدون رخص sans victimesمج جرائم كا ك بعض ا ة وكذ

مروري جرائم ااقتصادية وجرائم ا حديثة، كا لتطورات ا تاجا  ت   تي كا

عقاب   لحد من ا سبة  تخفيض  La dépénalisationأما با ة، في كل أشكال ا لج د ا فيتمثل 

حة ج ى ا اية إ ج ة ا جريمة من حا قل ا ائي، فيتم ب ج ظام ا قل  La correctionnalisationداخل ا و

فة مخا ة ا ى حا حة إ ج تي تحل فيها عقوبات  La contraventionnalisationا حاات ا ك كل ا وكذ

مراقبة  وضع تحت ا غرامة وا لحرية، كا بة  سا عقوبة ا  ي268أقل صرامة وأخف أثرا محل ا

 LEVASSEURرأ اأستاذ - 2

                                                           
265 Conseil de l’Europe، comité européen pour les problèmes criminels، rapport sur la 

décriminalisation،Strasbourg 1980 p.13 et 15. 
266P.CORNIL،Rapport général de la société internationale de défense sociale، présenté au III colloque 

international sur le décriminalisation،Bellagio، 1973، pp.123  l34. 

 

 

210LEVASSEUR، le problème de la dépénalisation، op.cit.، p.56 et 57 
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وربية، حيث ير  ة ا لج ون من وقف تجريم ويأتي رأيه قريبا من اتجا ا تجريم يت حد من ا أن ا

ائي، ويصبح مباحاي وهذا فيما عد  جزاء ج فعل  تجريم كليا، فا يخضع ا سلوك ما، وقد يكون وقف ا

تي تشكل  فعال ا تجريم ا يمس  حد من ا شكل من ا تجارية أو اإداريةييي( وهذا ا ية أو ا مد ية ا مسؤو ا

ساسية،  قيم ا ستاذاعتداءا على ا د ا تجريم  حد من ا في بقاء تجريم سلوك Levasseurأو قد يتمثل ا

لحد من 269معين شكل  ن كان هذا ا مدة، وا  حبس قصيرة ا ه بدائل أخر غير عقوبة ا ن يتقرر  ، و

ستاذ عقابي ورأ ا ه حدا من ا تجريم ا يخرج عن كو مصطلحين،  Levasseurا يخلو من تداخل بين ا

عقاب  فما يعد حدا تجريم  Dépénalisationمن ا بعد حدا من ا بل أن  Décriminalisationيعود 

تجريم  وربية حدا فعليا من ا ة ا لج ستاذ  Décriminalisation de factoما تعتبر ا يعتبر ا

Levasseur حن بصدد هذا ااتجا مصطلحين كان أمرا طبيعيا و تداخل بين ا عقاب وهذا ا حدا من ا

ذ ، ومد ا ون اإدار قا ي أخر، كا و ظام قا ح  صا ائي  ج ظام ا تخلي تماما عن ا اول فكرة ا م يت  

قاش،  ل مطروح  طاق ا ى اتساع ا ك كان سيؤد إ عقاب، حيث أن ذ تجريم أو من ا اعتبارها حدا من ا

تجريم و  حد من ا فاصلة بين ظاهرتي ا لحدود ا سبي  فراج  عقاب، وهذا ما مما يترتب عليه ا حد من ا ا

يي ثا ه ااتجا ا ا   خصص

ائي ج ون ا قا طاق ا ظاهرتين داخل  تخلي عن ا ية ا قائل بإمكا ي:ااتجا ا ثا فرع ا  ا

سابق ثر وضوحا وأقل غموضا من ااتجا ا ا أ مر ه ه من آراء  ،يبدو ا تعرض  حيث أن ما س

ها اتخذت فكرة ا ي آخر محا في هذا ااتجا تتميز بأ و ظام قا ح  صا ائي  ج ظام ا تخلي عن ا

ظاهرتيني  اهتمامها وهي بصدد تحديد ا

                                                           
ل أ   269 سيياحظ في ه  ، اأس لي ل يا  ي أ ق ف ك ن ي ل يم  ل ء  يق، ي من ب ل ل في م  ل من  ، ي أ 

ي س ل ب  ي ل س  ، أ ب ل أ  ل ل  مح ع من ق ل ئم  ل خل في  ع أا ي ل سي ليس  ل س  م ب ب ه م ق ي  عن م
ي ل س س  ب م أ ب ي ب ي سي ي ل ب له من س ت ضي  ل س  ، أ ب لك مائ ئي  ك  ل ع   ل

يم ل ل من  يع ب  ي ي ي ئل ت س م له من  ل  س  أخي ب ي،  ل إف  ب  ل يف  . ه في ت ئي ي أ ج  ك
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ي  ستاذ اإيطا ك فإن ا عقاب  G.VASSALLIومع ذ حد من ا فكرة ا ون تطبيقا  قا يعتبر هذا ا

فعل ائية من ا ج جريمة ا تجريم على أساس أن وقع صف ا حد من ا فكرة ا ه بعد تطبيقا  ما هو إا  ،و

ائية و تقررت جزاءات من طبيعة أخر غير ج تجريم حتى و  ،271وهذا ااختاف أم متوقع 270حد من ا

سبيته إحد ظاهرتين يختلف أصا حول تحديد  ييف تطبيق معين ومدة  ه اختاف حول ت

هما  مضمو

 M.DELMAS –MARTYرأ اأستاذة - 2

فس ااتجا فرسي ،وفي  ستاذة ا ي وااجتماعي تر ا و قا تجريم ااعتراف ا حد من ا ة أن ا

حياة  كان يعد  Une mode de vieسلوك كان مجرما، ويفترض هذا ااعتراف مشروعية سلوك في ا

ون  لقا فا  تخلي 272مخا عقاب فهو ا حد من ا ح  La dessaisissementي أما ا صا ائي  ج ظام ا عن ا

مد ظام اإدار أو ا توفيقظام آخر كا صلح أو ا ظام ا  ي273ي أو 

ماس مارتي  ستاذة د عقاب دحوا تعد ا لقاضي 274من ا مشرع  تي يعطي فيها ا شكال ا تلك ا

قاضي في أن يستعين ببدائل  ه ا ك مك ا، وكذ و ها قا مقرر  ى ا د حد ا عقوبة عن ا ه أن يخفض ا مك

ما تعد مجرد  دقيق وا  ى ا مع عقاب با شكال ا تعد حدا من ا عقوبة، حيث تر أن تلك ا أخر غير ا

ية  ائي  adedésescalتخفيض  mouvementآ ج ظام ا عقوبات داخل ا ذ  275ا حو ا ك على ا وذ

تجريمي حد من ا وربية في تقريرها حول ا ة ا لج ه ا  تعرضت 

                                                           
1    G. VASSALLI، rapport de synthèse sur la décriminalisation présenté au III colloque international de 

Bellagio، 1973، p.26 et 27. 
لي   271 ،  ف ع ه ال ي إس م  ، ج ي اق ني  ن ل ل ل   .17،  1020، 01، م م ب 

272M. DELMAS –MARTY، modèle et mouvements de politique criminelle، paris ، 1983، p.160 et 170. 

 

 

274M. DELMAS –MARTY، Permanence ، dérive du modèle libéral de politique criminelle،Arch.pol،crim، 
1983، n°6، p.13، note p.41 et 49. 
275  M. DELMAS –MARTY، modèle et mouvements…op.cit، p.172. 
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J.PRADELرأ اأستاذ - 3
عقوبات، حيث 276 ون ا تجريم هو اختفاء قا حد من ا ير أن مؤد ا

ائي فق ج ون ا قا مجرم من دائرة ا سلوك ا ون بصفة عامة، سواء  ،ا يخرج ا قا بل يخرج من دائرة ا

صب على صرامة  ائي( أو ي ج ص ا غاء ا ظام  rigueurيصبح كلية مشروعا طوهذا يفترض إ ا

ائي ج ي  ،ا و قا تجريم ا ي فيوجد حد من ا تا فعلي  de jureطوبا تجريم ا ( وتتوقف de factoوحد من ا

حد من  ائياي أما ا فعل ج ائي ماحظة هذا ا ج ظام ا تخفيض داخل ا عقاب فهو كل شكل من أشكال ا ا

ك كل  مشرع( أو هو كذ عقوبة بواسطة ا حة أو تخفيف ا ج ة ا ى حا اية إ ج ة ا زول من حا ك ا ومال ذ

ي أو اإدار  مد ون ا قا ظام أخر، كا ح  صا ائي  ج ظام ا تخلي عن ا توفيقي 277شكل من أشكال ا  أو ا

فعلي ،واضحا Pradelستاذ ويبدو تحديد ا تجريم ا حد من ا حيث وصفه  ،فيما عدا ما يخص ا

ه يعتبر  ك، وخاصة أ ا وسائل ذ م يبين  ظام و تي يخفف بها من صرامة ا وسيلة ا ه ا ستاذ براديل بأ ا

ائي ج ون ا قا تخفيف داخل ا ائي كله ،كل أشكال ا ج ظام ا تخلي عن ا عقاب ،بل وا وأعتقد  ،حدا من ا

ائي ج ظام ا تخفيف من صرامة ا ستاذ براديل كان يقصد با ائية إتباع  ،أن ا ج متابعة ا توقف عن ا وا

ائي  ج تحول عن اإجراء ا  يLa déjudiciarisationظام ا

مصر أمّ  فقه ا وضع في ا  ا ا

ه ما يبرر حيث  ا طبع  ظاهرتين وهذا با تحديد ا افي  قدر ا فقه في مصر واضحا با يعد وضع ا

مختلفة حتى في تلك  دول ا فقهاء في ا خاف ا ظاهرتين كان ومازال، محل  خاف حول تحديد ا أن ا

عقاب كف حد من ا تجريم وا حد من ا سياسة ا فعل أقدمت على تطبيق واضح  تي با دول ا يا ا ما رسا وأ

ياي يطا  وا 

                                                           
276J. PRADEL، Droit pénal ، Tom I، Introduction générale ، Droit pénal général، 8ème édition ،cujas، Paris، 
1992، n°10، p.25 et suiv. 
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بعض في  اتجريم مصرير ا تتعلق بعدم جدو تدخل  La décriminalisationأن سياسة ا

سلوك غير ااجتماعي، إذا يمكن  واع ا ماحقة بعض أ عقابية واإجرائية،  يبه ا عقوبات، وأسا ون ا قا

ك ا ذ اسب  م جزاء ا خر في تقرير ا ين ا قوا ى ا تجاء إ ي أو اا مد جزاء ا تفاء با ي اا تا سلوك وبا

عقاب  حد من ا رأ ا ما يقصر هذا ا مقيدة  La dépénalisationاإدار بي عقوبات ا حد من ا على ا

جرائم اب ا متهمين بارت ائية تجا ا ك عن طريق اتخاذ إجراءات غير ج مدة وذ  ي278لحرية قصيرة ا

ك من ير أن مقتضى اك كذ صفوه زع ا ائية" ج فعل  la décriminalisation، "ة ا هو استبعاد ا

جرائم، وأن طاق ا ائي من  ج عقابي ا صفة ا زع ا ظام " " هو أن تتحول  La dépénalisationةمقتضى 

ائية ى إجراءات غير ج لفعل إ مقررة  عقوبات ا ديه ،ا ظامان  تي تستخدم  ،ويعد ا وسائل ا من أهم ا

ائية ج ة ا عدا عبء عن كاهل جهاز ا طاق  279تخفيف ا فعال من  ى استبعاد بعض ا وكاهما يؤديان إ

ائيةي عاج أو توقيع جزاءات غير ج يتم ااتصال أو ا ى هيئات أخر  تهما إ حا عقاب وا  تجريم وا  ا

ساسوفي إطار سياسة تشريعية تبررها عدة مقتضيات  لمشرع  ،ومتطلبات اقتصادية با فقد خول 

تقليد عقابي ا ظام ا ل ية  صو مبادئ ا عقوبة وأخرجها عن ا ية تجاوز مبدأ قضائية ا فلقد أعطى  ،إمكا

فين  مخا عقوبات ضد ا بعد ااقتصاد صاحية توقيع ا جرائم ذات ا بعض اإدارات في مادة ا مشرع  ا

ظمة  م ظيم ا ت ى كفاءة تلك اإدارات وقدرتها على  ،مجال تدخلها ااقتصادلتشريع وا ظر إ ك با ذ

قطاعات  ها سلطة مراقبة ا ة  مخو ة اإجرامية وباعتبارها مؤهلة وا لحا وضع حدّ  سريع  تدخل ا ا

جزائية حماية ا يّة با مع ى  ،ااقتصادية ا عقوهو ما يؤد إ تحل محل ا عقوبة اإدارية  ظام ا وبة بروز 

فقه تي توقعهاي ويعتبر ا سلطة ا ى طبيعة ا ادا إ جزائية است مقاومة  280ا عقوبة اإدارية تمثل وسيلة  أن ا

ميدان ااقتصاد فه جرائم في ا ازمةا حماية ا تحقيق ا  .ي ضرورية 
 

                                                           
278، ي س ه  أح ف ل ل ل  ي  ل ل ب ل   ، اق ن  ل ئي م  ل س  ي ص ل ل ا  ، 1983ل

399. 
لي279 بق،  ، ف ع ه ال ل جع  ل  ، ي ل أن  ء  أع في ض ن  ئم ق ئي في ج ل ل   .33ل عن 
ي س   280 سأح ف ل  ،  ، ئي ل ل  ل م  ج أ ث ل ل ي  ل ، 7ئل  بي ل ل    ،2005  ،23. 
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ي ثا مبحث ا ائي في مجال اأعمال:  ا ج طابع ا ضرورة رفع ا داعي  توجه ا امي ا  ت

ظروف ااجتماعية   تغير في ا عقوبة تتماشى مع ا ائية في ا ج لسياسة ا معاصرة  إن ااتجاهات ا

بة  ،وااقتصادية سا عقوبة ا عقوبات واهتمت بصفة خاصة با ى تبديل ا تشريعات إ فقد عمدت بعض ا

اسب  عقوبات وأحلت محلها عقوبات أخر مع مراعاة وجود توازن وت غت بعض ا قيم لحرية وأ بين ا

فردية حريات ا حقوق وا مجتمع وبين ا متغيرة داخل ا متضررة وا ح ا مصا تدخل  ،281وا حيث اعتبر هذا ا

فقه قاش في ا لجدل وا لخوض في مجال  282أرضا خصبة  ائي  ج ون ا قا ائي حول مد جاهزية ا ج ا

اء على ماتقدم عمالي وب عقوب ،ا ضوء على ظهور فكرة ا حاول تسلي ا ى بديل ة اإدارية من س مكمل إ

ول( مطلب ا عمال من  ،ط ا حة من عدمها في مجال ا مصا اقشة فكرة جوازية ا م تعرض  ب ا ى جا إ

ية  و قا ساحة ا ى حداثتها على ا ظر إ غموض عليها خاصة با ه أن يزيح ا اول كل ما من شأ خال ت

ذ كان وازال يتجاذبها خاص فقهي ا صراع ا ى ا ه شأن أ جزاء آخر ذو وا  جزاء اإدار شأ ة وأن ا

ي(ي ثا مطلب ا عقابي طا طابع ا  ا

ى بديل عقوبة اإدارية من مكمل إ مطلب اأول: ظهور ا  ا

تهج عقابيةا سياسات ا معامات  ت جلّ ا ماسة باستقرار ا فعال ا مواجهة ا تجريم  سياسة ا

ائية  ح ويعتبر جريمة ج مصا ح، فأصبح يجرم كل فعل يمس هذ ا مصا ااقتصادية وحماية مختلف ا

ائية، ها عقوبة ج ه في رسم كل سياسة جزائية واقعية إا أن  يقرر  ى ع صر ا غ عقاب ع صحيح أن ا

سيا ى مجرد سياسة عقابيةمما يح من هذ ا ها إ ت أسوأ ااستراتجيات  ،283سة كثيرا اختزا ا كا من ه

                                                           
281    ، ا ه  تي م  ه صيل  ت ئي  ل ء  ل س  ي  تي س س   ، ص ل ئي  ل س  ي ل ل في  يم  ل ال أص 

 ، ،من ال ه ، ق بي ل ل    2005  ،234. 
سي282 أس ي  ل ج ب أع ي ئي... ك م  ل ه  ل حي من  ي لم ي ت ل ما  ل أع  ئي في م  ل خل  ي   ت ل

من ج أخ ف ه ع ه من ج  ل ل  ي  م ح  ، ف ل يين ع  اق أع  ين  ل ع  ل ي  ت
ئي ل ن  ل بت  ،  ي ب م ل ع  ل ، . ع  ه ك، ال ئي ل ي ال ، ال م ص فت ع ال ، مي ، 2002،س 2أن

  ،  08. 
ئي283 ل ن  ل ي من  ل أ   ، م ب  ل ه ب م اله من ت س ه  صي ئي ي خ ل ن  ل ل    م أقل، ك أ  ج ي  ا ي

ق  ب ا ت ل ق أ  ل  ، إج بع  يف م نه ت لك ليس من ش ئ كل  ل ب  ل ي  ل ع ت ئي  ل ل  ص  ل في 
ن ع ل  ل ل  ي عن  هيب، بل أن أك م ت ن ل ج أ  ل ت عن  إق  .م  إق ل  ه  ل م ،  عن غي  أن

ي،  م ك ال ال ، م ي ن ني ال ن ل ال ، م م ب ل ب ال ،ال س  .10 - 09،  2011ي 
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عقاب " حو ا هروب  ة " ا ي على مقو ب تي ت تشريع  ،تلك ا ى تضخم ا سياسة أد إ تهاج هذ ا إا أن ا

تجريم يطرق مجاات عدة ويحرم أفعا فراد، حيث أصبح ا ه أثر سيئ على حياة ا ائي، مما كان  ج ا ا

ى  مجتمع، باإضافة إ ها أفعال يمكن أن تقع بشكل معتاد في ا مجتمع، بل أ ظر ا همية في  قليلة ا

اسب معهاي طو قسوة ا تت ائية ت عقوبات ج مترتب عليها، ا تستحق حمايتها  ضرر ا ة ا  ضآ

اية وهذا ر  ج لعقوبات ا ردعي  دور ا سياسة هو إضعاف ا ى إن أهم ما ترتب على هذ ا اجع إ

ظورة  م قضايا ا احية وكثرة ا ائية من  ج عقوبات بسبب طول اإجراءات ا بير في توقيع هذ ا تأخير ا ا

ه  تج ع قضاء بقضايا قليلة مهمة، ممتد  ى إثقال كاهل ا ، وهذا أد بدور إ احية أخر قضاء من  أمام ا

مة،  محا اء ا ية أث و قا ات ا ضما متهم با تي تلتصق  ضفأعدم تمتع ا وصمة اإجرامية ا ك ا ى ذ إ

ها تؤثر في حياتهي تي اشك أ ائية ا ج سوابق ا متهم ووجود صحيفة ا  با

تضخم مواجهة ا ائية  ج سياسة ا ى تطوير ا تائج أدت إ تج  284كل هذ ا ائي وت ج تشريع ا في ا

ها  ها عدة ظواهر م عقابع حد من ا تجريمية ا صفة ا ي رفع ا ذ يع فعل فيصبح مشروع من  وا عن ا

ب  ي تقع على مرت تا ائي وبا ج ون ا قا ون آخر غير ا قا ه يبقى غير مشروع طبقا  ائية إا أ ج احية ا ا

سلطة اإداريةي تي توقعها ا جزاءات ا با في ا تي تتمثل غا ائية وا ج عقوبات ا فعال جزاءات غير ا  هذ ا

متزايدة  ،عليه تدخات ا قضاء، فإنّ ا ى اختصاص ا ون يعود أصا إ قا فة ا ذا كان جزاء مخا وا 

حها على  قضائية وم سلطة ا تزاع عدّة صاحيات من ا ى ا حقل ااقتصاد هي من أدّت إ ة في ا لدو

ي ي بوظائف ذات طابق اقتصاد وما ردع اإ ،أجهزة إدارية تعت قمع أو ا ذ وهو ما يُعرف با ، ا دار

                                                           
ل  284 ي ب ي ي ي م ق م ن  ح م ي ص كل  ي ف ي من ن خ ه م ي  ي ل م  ل ب ي  ج ي  ل

ل ب   ا  هب  ض  ني ح أن ب ن ل ل  ل غ  ه أ  ل . ه  ل ك  ك بين ت صي م ي خ أحي  ض  في ب
ل ، ح أ  ق ل خ ل ي يء  ل ص  ل ني  ن ل ل  ه  ه  ج ع ني م ي ن ل أح  م ق ي  ين أن لب ل ء في غ

ي  بع ت ل في م   ن ع  أم ن  ي ل يل أ  ل ل  ي م اسي ل ئم  ل ل في  ج ت ي  في ح  ل أحي  م
ل ج ل  . ل س  ص ل ي أ  ل ي أ  ل ل  ل  ف ع م ي ل ب خ  ي ت ل ي  اق ئم  اح ل ه ب ع 

ل ء  إج سب  ع ت ئي  ل ل  ل ت  ي  ي ل م  ل ن في  سي ي أس ه  ص ك س ل ني  ن ل ي ل  ئي ل
ل  ع  ك ت ي ب ح ض ل ي ، أم ه  ي يمل ّ من  ن ال ئي ل ل ن  ل خل  يص ت ل يلك ب ي م ال ت  ال ج حيث 

ء ح آ ت  خ م حيث  ل ل  ق  يم لم ت ل س ن  ا أ سي ئي،  ل ن  ل خل  ييق ت ل ت ع  ي ت ل ي من  ئل  ل ل
ب أ ي يم ي ل حي أخ ف ن  من ن حي  ئي من ن ل ن  ل خل  ءه من ت س ع  ي ي ب ي   ن ال ل ل ج  ف

ب. ت ل ل  ل  ج نص ي 
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ظام ا تشارات واسعا في ا جزائر واسيّما بظهور عرف ا ي ا و سلطات اإدارية ما يقا سمى با

مستقلّة افسة"autorité administratives autonomes"ا م ، حيث يختص 285وهو ما يطبق مثا في مجال ا

افي م ممارسات ا بي ا افسة بسلطة توقيع جزاءات إدارية على مرت م افسةمجلس ا لم حرّة، كما  286ة  ا

ية بضائع 287يختص بإصدار عقوبات ما محات وحجز ا  ي288وغلق ا

محات  تجارة صاحية غلق ا مكلف با لوزير ا ون  قا هيئة خوّل ا ى هذ ا وباإضافة إ

تجارية متابعين289ا شخاص  ا حة مع ا افسة إجراء مصا م مدير ا ه و ت غرامة  ، كما سمح  إذا كا

فة ت مخا  ي290دج 000ي500و تقل عن أساو ا

جهاز  ح  ذ يم بورصة ا وساطة في عمليات ا شاط ا متعلق ب تشريع ا وهو ما يظهر أيضا في ا

تي تختص بتوقيع  بورصة ومراقبتها وا ظيم عمليات ا ة ت ج د  تحكيمية  تأديبية وا غرفة ا إدار وهو ا

ة مخا معتمدين في حا وسطاء ا ون جزاءات إدارية على ا لقا  ي291فتهم 

مؤسسات  وك وا ب مراقبة ا ليف جهاز إدار  مصرفي حيث تمّ ت شاط ا شأن في مجال ا كما هو ا

ية من قبل  و قا صوص ا ة خرق ا تي توقع جزاءات إدارية في حا مصرفية ا ة ا لج ية، يتمثل في ا ما ا

يين مع عوان ااقتصاديين ا ون رقم  يا قا احية أخر تضمن ا مؤرخ في  02/01292ومن  فيفر  05ا

ة  2002 ج شاء سلطة إدارية مستقلة أطلق عليها تسمية " وات إ ق غاز عبر ا هرباء وتوزيع ا متعلق با ا

                                                           
بق. 16 ل 285 جع س ، م ف ل ن   من ق
ف ه286 ب م من ج أخ ي  ، ي ل ل في  ل س  ل ع من  ل م نه أ ي  بط من ش تن ض ف ب ل ي  ق ح   

س ن ل ي ل من  م ح اق  ل  ل  ي  ين م ح ن بين م ل ل  ب ع  ن حيث ي ل ع من 
ل ق م ب ص م ت خ ني  ن ل ل  ي من  ل في ك ع  ل  ل  فع ب ه م  يين  اق أع  ين  ل لح  نب م

فع ب ه م  ي...  ي .ل ف ل ص في م  س خ ل ض  يم ب ل ل عن  ل  أحي  ي من  ئ في ك ل  ل 
ت  287 بق. 14  13ل جع س ، م ف ل ن   من ق
بق. 24ل 288 جع س ، م ف ل ن   من ق
بق. 75ل 289 جع س ، م ف ل ن   من ق
، م 91ل  290 ف ل ن  بق.من ق  جع س
قم  291 ي  ي س ت ،  1993م  23م في  10 -93م . . .  ، ل ل يم   ل ص  ق ب يخ 34، ي  .1993م  25، ص ب
قم  292 ن  ،  2002في  05م في  01 - 02ق . . .  ، ل لغ ع  يع  ت ء  ب ل ق ب يخ 08، ي في  05، ص ب

2002. 
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مادة  غاز" وتحديدا في ا هرباء وا ها 111ضب ا تي عهد  ها ا صوص، بسلطة تسلي  ،م م على وجه ا

خر عقوبات ما سلطات اإدارية ا ى غيرها من ا فات، وا  مخا بي ا  ي293ية على مرت

عقوبات اإدارية فإن مارستها  متمثل في سلطة توقيع ا ت اإدارة تملك هذا ااختصاص وا ذا كا وا 

مشروعية ك ااختصاص يجب أن يكون في إطار ا  ي294ذ

فقه ي فإن ا تا ى حدّ ااعتراف  295وبا جزاءات إ يقبل أن تتسع تلك ا م يكن  مرحلة  في تلك ا

قضائية وعما ب سلطة ا ك من اختصاص ا فصل بين إدارة بسلطة توقيع جزاءات على اعتبار ذ مبدأ ا

سلطات وبعد  يةا ثا مية ا عا حرب ا واقع  ا فسها على ا وما خلفته من أثار اقتصادية واجتماعية فرضت 

قا اد ا ي أصوات ت ى تعا ت مستقرة وحلول أخر محلها إضافة إ ى تغيير مبادئ كا ي أفضت إ و

تي  تشريعات ا عديد من ا دها صدرت ا طاق تدخل أجهزتها اإدارية ع ة من  دو بضرورة أن توسع ا

من ااق ى تحقيق ا تي تهدف إ فات ا مخا توقيع  جزاءات على بعض ا حق في ا إدارة ا ي تعطي  تصاد

ترخيص وغيرها كما صدرت تشريعات  غاء أو سحب ا غلق اإدار وا  غرامة اإدارية وا وكان من أبرزها ا

قيادة  جزاءات كسحي رخصة ا فة أحكامها اتخاذ مجموعة من ا ة مخا إدارة في حا تي اعترفت  مرور ا ا

مركبي  وحجز ا

بعد ا ى هذا ا ضغوطات إ فقه تحت تلك ا قد استجاب ا رّدعو إدارة بسلطة ا  296جديد واعترف 

فكرة اتساعا حيث أخذت بعدا  يات ازدادت هذ ا سبعي حدود، وفي بداية ا ك في أضيق ا على أن يكون ذ

                                                           
مين. 293 ل ل  ل لي  ب ل ل  ك 
ب م 294 ي أ ع ل ل ب س نت ع ء ك ، س ل يم  ل اق ب ل  ل  ل ب س  ل جه  ل ع م ي لي ك 

ي  ق ت أ  ل يا عن ه  جع ق ه ي ل ج قه ل  ع ء، ف  ل ف  ش ت  ئيأهم أن ت ق يم ال س ال ل سي ي   ل
ا يف  ل ف  ل ل  يم إق أهم  ل ل من  ي ه  ي ي ل ي  ل غم  ي  اق ل  ل يف في  ل ف  ل  أنه إض ب

ع ي ت ل م  ال ي  ي ت ي كي يم ل ل ل  يل  ي م ي ل في ك لك   ئي  ل ن  م ل ل ع  ل أع ،  ي مع  ج  تق  ع
ه م ي مع  يم  ل خل في م  ل ل  سيم  يح ل ل ي ائيأم  عي ال أ ال ئم م ل ي  م ت ي ب ي ل ي  ،

اق ب  ل ن  ل صي ي ب   هي خ ط.،  ن ف جب ق ب ب  ل
295   Alain De Nauw، L’évolution législative vers un system punitif administratif، R I D P C، 2000، p 354. 

ل يغ في ، م عن، ن م ب ، ج ل ي  ، ك ك ح  ، أ ئ ل ني  ن ل ي في ن  إ ء  ل ،2011/2012،132. 
296    ، ي إ ب  ني ل ن ل ل   ، ، م س ف ه ل  ، بي ل ل   2006/2007 ،36. 
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توسع  ى ا دول إ عديد من ا فترة في ا تشريعات في تلك ا مه اتجا ا آخر غير مسبوق وكان من أبرز معا

عضو و  طاق ا طاقين ا موضوعييفيها من خال  طاق ا  ا

حو م يتوقف ااعتراف بسلطة اإدارة بتوقيع جزاءات على ا عضو  احية ا ذ 297من ا تقليد ا ا

ت تمارس به اإدارة سلطاتها  شأت أجهزة إدارية جديدة كا ما أ شأت وا  ها أ مثل ما وقع في فرسا أ

مستقلة تحدد ذاتيتها بما جمعته من خصائص  لجان اإدارية ا ها جهة إدارية بحته من ا حيث تتسم بأ

ي قضائية من جهة أخر هيئات ا هها خصائص ا  جهة و

قضاء  ات رجال ا ضما فس ا هم  ن يتمتع أعضاؤها بذات ااستقال و فهي ذات تشكيل إدار و

ون في مجال معين  قا لجان تأخذ على عاتقها ضمان تطبيق ا خصائص بدأت هذ ا من خال هذ ا

 ومحددي

طاق ااستثمار وسوق و  بورصة في  ة أعمال ا ج لجان في فرسا  ك تلك ا مثلة على ذ من أبرز ا

ثائر عام  صحافة ا تعددية في قطاع ا شفافية وا ة ا عمال وج طاق  1984ا افسة في  م ومجلس ا

طاق اإعام أما في ا مرئيات في  لصوتيات وا على  مجلس ا تجات وا م لسلع وا تسويق  تشريع ا

ظيم  ت بعضها بهدف  شائه  مستقلة من خال إ لجان اإدارية ا مشرع قد أخذ بفكرة ا جد أن ا جزائر ف ا

تسويق واحترام قواعد ااستهاك وقمع  ظيم ا افسة في مجال ت م ها مجلس ا ذكر م قطاعات  بعض ا

ظيم قطاع ااتصاا ت مواصات  لبريد وا ضب  اك ا جد ه غش، وأيضا   ي298تا

لقمع اإدار من حيث  ،من ثم قطاع ااقتصاد يشكّل مجاا أساسيا  يمكن استخاص أن ا

سلطات اإدارية  ى ا قمع إ ذ عهد فيه با مجال ا ه ا وعية  هميّة ا عدديّة، وكذا من حيث ا هميّة ا ا

عقوبات اإدارية توقيع ا تدخل  ها ا مستقلة بإمكا مخا 299ا ب بعض ا مجاات على مرت فات في هذ ا

                                                           
بق،  297 ل جع  ل س  ل، ن غ في  .81 -80ن
بق، 298 ل جع  ل س  ل، ن غ في  .81  80ن
ي كل م ل      299 غم من ع ت ل ي حيث أنه ع  ن ل ل  قف  ش مع م ئ ن ي ل ل  ل أ  ناحظ في ه 

ن  أف ق ض  ج ب ي ل يق أص لك ك ضع م  ي في م إ م  لغ ين ب ئ ي ل ل  ا أ   . إ ب  ل
آ ل في  ت  ص ب  ي خ إ ء  ل يف ه  ئ ب ل ل  ه  ه  ئح ع ن ي م ل نين  ل ل ن ل
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رقابة  كماش ا ه ا ذ يتمخض ع جزاء اإدار ا شأت فكرة ا جزائي، وهكذا  قاضي ا بعيدا عن تدخل ا

ي ائي ااقتصاد ج ون ا قا تقليدية وهي سمة أساسية من سمات ا قضائية ا  ا
 

 

 

جزائية لعقوبة ا حة كبديل  مصا رة ا ي: ف ثا مطلب ا  ا

تجريمبعد تحديد فكرة  عقوبة اإدارية ودور اإدارة في ا يه من مساس  ،ا رغم ما يمكن أن يؤد إ

ائي ج ون ا ثوابت في قا تي تعتبر من قبيل ا مبادئ ا ما يوفر من  ،بعديد ا ظرا  يه  مزال يشدّ ااهتمام إ

تدخّلي فلم يكن أمام ا جر سرعة ا جزائي في مواجهة ما ي تحوات ااقتصاديمشرع ا ة وااجتماعية من عن ا

عامة مصلحة ا ماط اإخال با ك تضخم  ،تطور في أ تج عن ذ ائي و ج زجر ا تجريم وا غير طريق ا

عقوبة سجن في دور اإصاحي وسياسة اإغراق في  ،تجريمي أزمة ا مدة وفشل ا حبس قصير ا وظاهرة ا

شكليات اإجرائية ا ،ا ج ة ا عدا ية أجهزة ا خطيرة ،ئيةفقد على إثرها فعا تائجها ا زمة  تلك ا  ي 300وكان 

ظر في إستراتيجيتها في مكافحة  ائية أن تعيد ا ج سياسة ا خطيرة كان على ا مؤشرات ا وأمام هذ ا

جزائي  عقاب ا زع ا ائية أحدهما موضوعي قوامه  جريمة وعلى إثرها فرض إتباع اتجاهين في سياسة ج ا

ذ سبق تفصيله خر إجرائي  ،ا ت وا جزائية فكا دعو ا ة في تيسير إجراءات ا ممك وسائل ا يتمثل في ا

خصومات جزائية تعمل على تسوية ا عقوبة ا زمة هو ما يعرف ببدائل ا يات مواجهة هذ ا  301من أهم آ

                                                                                                                                                                                     

ل ل ب  أخي  ئح  ل ني  ن ل أن  لف  ي ع كل من ي ء  م س ف ج ل  ي  إ ل  ض  ء ب ن
ث  ي ت ن ل ئ ع غ  ل ل  يه ن أ  ّ من الع اع ع  ب ال ّ من خا  يل عن ل ي ك ا ام اإ الغ

ب ئي ال ح أق . ال ن  ه بين أ  ح
ل300 ئي ت  ل ع  ل س  نت م ، ف ك ئي ل ي  ل م  ح في ح ئي  ل ل  ص ع  ّ ق إج لم ي ف    م

ل جب ب ل ت ي  ل ئل  س ل ك ف  ل يق  ل ات  ئي في  إج ح  ي أما في ب ل ء  إج خ ه  ل  أ ج 
ل  ل ع  ف ق ت ك ني  ل ه أصا  ي  ل ئل  س ل ف  نت من أهم أه ، ف ي ل ن  ئي في  ل ل ل لي  ف ي ف في م

ف ل يق ه  ئي ل ل ل  نب  ل ج ئم  ال ، ب ي س ، أح ف ني .أن ن ااق ل ال ن  ، م ال ائي ع ال ئل ال
  ، ه م ال ي ، م ج  . 234،  1999، 53ااق

ئي ض  301 ل ع  ل ئي إ  ل ليب غي  أس ت  من ه أض  ، ئي ل ي  ل م  ت ع ح ن م  ئي  ل ل  ل م  ي أ  ن
ف ئي ل في م ل م  ل ئل  ئي ه ب ل ي  ل ل  لم  ،ف أح م ء إج ك  خ ت ف  طء  ب ل ج  إج  م ل

م          ي  ئي ب ج ل  س ي  أه ي  ل ئم  ل ي ع في ن  ل ض   ، ي ي ل ئي  ل ء  إج س  بغي  ل ) ك
يف  ت مي  ي س  ل ب ئي   ل م  ل م  ع ح مين س ن ت ئي (، من ش ل ي  ل ح  هل ل غط عن ك ل

ئي.  ل ء  ،  ل ا م ك ل  س  ، ص س ال ي ال في ال يم  ، أص ال ه جا ، م  ا ال ا 1أن في ه  ،
 ، ه ، ال بي  .453،  2007ال ال
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ائية بصورة رضائية ج قضايا ا جزائية302وا دعو ا واقع  ،بين أطراف ا بديلة في ا وسائل ا ك تشكل ا وبذ

تعاقد  مقاربة ب ا جا خصومة وغلبة ا ائية تتميز بقلة شكلياتها وحدودية ا ج زاعات ا عملية فض ا

مختلفة عن اإجراءات  ،عليها متميزة وا مستحدثة وا يوم من جملة من اإجراءات ا ك فهي تتشكل ا وبذ

وقتي  فس ا ها في  مكملة  تقليدية وا ائية ا ج  ا

د مضم ،وعليه توقف ع بغي أن  جزائية أا ي دعو ا ون إحد شكل من أشكال بدائل إجراءات ا

ما تتميز به من أهمية  جزائية  لعقوبة ا تشريعات" كبديل  صلح في بعض ا حة أو" ا مصا ظام ا وهي 

ى حصول جبر  مشرع يسعى إ ميدان ااقتصاد حيث أن ا عقابية في ا سياسة ا وماءمتها مع متطلبات ا

حقه ا ذ أ ضرر ا ي      ا عام ااقتصاد ظام ا ف با  مخا

عمال ،و عليه حة في مجال ا مصا ظام ا ى مفهوم  وصول إ ا اإحاطة بما جاء  ،فإن ا يحتم علي

ساحة  ى ومجال تطبيقه وما أثار من جدل على ا ه مع ذ ساهم في وضع تعريف بما يحدّد  فقه وا به ا

ول( فرع ا ية طا و قا فرع  ،ا ه فيط ا ظمة مشابه  حديث عن تميز عن ما يختل به من أ ك قبل ا و ذ

ث ( ثا حة من عدمها في مجال  ،ا مصا فكرة جوازيه ا مؤيدة  اهضة  وا م فقهية ا د أهم اآراء ا عرّج ع

ي (ي   ثا فرع ا عمال طا  ا

فرع اأول: حة كبديل ا مصا رة ا  ظهور ف

حديث عن فكرة  جزائية أمر يبدو ا مادة ا حة في ا مصا جزائي  ،غريباا ون ا قا باعتبار أن قواعد ا

ردعي فردية مبدئيا  ،وضعت حتى تطبق في مفهومها ا إدارة ا عام فا مكان  ظام ا ها من ا وباعتبار أ

ها على تطبيقهاي  وا تأثير 

                                                           
إس   302 ه أ  خ ء أ  إج يط  ئي في ت ل ء  إج ي  س تي ئي ل أ سي ل ع  ل ء  ج ئل  ضع آلي ب ل   ب 

 . ئي ل ل  ل م  ج أ ي ال ل ني ب ن اس ال (.م ال ن اس م ائي ) ع ال اءا ال ج ائل  يل، ب ن ال ي ع ،ع أن
نس ،  قس، ت  .29،  2009، 16ب
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تتبع موذج بدأ يتراجع وهذا عما بقاعدة ا عامة وبعض اإدارات  ،إا أن هذا ا يابة ا ل تي تخول  وا

تي  باغات ا شكو وا عمومية تقدير مآل ا ت ،تتلقاهاا جد أن ا ك  ذ ظام يشر وتطبيقا  جزائر قد أخذ ب ع ا

عامة قواعد ا حة في ا مصا مادة  ،ا صت عليه ا جزائية 6/4وهذا ما  ون اإجراءات ا  ي303من قا

ون اإجراءات صوص قا جزائية م تتضمن  لصلح ،ا تعريف اتخلو من  ،تعريفا  ة ا ك أن مسأ ذ

ع ،صعوبات تعريف يجب أن يكون جامعا ما ك ،ان ا لقيام بذ قضاء  لفقه وا مشرع  هذا تركها ا اء  ،و وب

يا(ي  ،عليه صلح فقها ط ثا ى تعريف ا اول إ ت صلح قضاء ط أوا( يم  اول تعريف ا ت  س

 لصلح قضائيأوا: تعريف ا

هيئة ااجتماعية عن ح ازل ا ه " ت صلح بأ مصرية ا قض ا ائية عرفت محكم ا ج دعو ا قها في ا

مبلغ ون  مقابل ا قا صلح ويحدث أثر بقوة ا ذ قام عليه ا  ي304ا

هيئة ااجتماعية عن حقها في  ازل ا ة مقابل ت دو ة ا خزي ي من جعل  جا صلح هو ما يؤد ا فا

عقاب ظام ا ،ا قضاء سلطة ف ون أثرا مهما وهو ا قا صلح عبارة عن عمل إجرائي إراد رتب عليه ا

متهمي مال يدفعه ا عقاب مقابل مبلغ من ا ة في ا دو  ا

يا:تعريف فقه لصلحثا  ي 

ميدان  ظمة  م ية ا و قا صوص ا صلح في مجمل  تشريعات ا جزائي في أغلب ا مشرع ا قد أورد ا

قضائية ،ااقتصاد متابعة ا ذ من أثار عدم إثارة ا صلح  ،وا إا أن اتجا فقهي شكّك في جدوا فأبعد ا

صلح  ن هذا ااتجا مردود وا بد من إعطاء ا عيوب طأوا(  عديد ا تيجة إبراز  عمال  عن ميدان ا

                                                           
ل ب   303 ئي  ل ء  إج ن  أم ق م. 1966ج  8ل في  66/155جب  ل  ل 
ي304 ح  ل يه  ل ق ع ل  ل بل  ئي م ل ع  ل عي عن ح في  اج ي  ل ب ن من  ح ب ل أتي: أ  م ب ل ء نص   ج

ض  ، ن ن ل أح س 16/02/1973أث ب  ع  ، ع954،  14، م ئي . أن ل ء  ل ، م مائ   م ع
 ، بي ل ل    ، ي  .183،  2006/2007اق
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يا( صلح طثا تيجة تفوق مزايا ا ية  و ع وهو ما أثار جدا فقهيا واسعا حول  ،ا ترسيخ مفهوم جامع ما

تعبيري  حة إن صح ا لمصا  لصلح أو 

متهم ير أصحاب هذا ااتجاااتجا اأول: جهة اإدارية وا ي يتم بين ا مد صلح ا صلح كا حيث  ،أن ا

ازل كل طرف عن بعض حقوقه ازل مرت ،يت ائية ويت ج دعو ا ازل جهة اإدارة عن طلب رفع ا  بفتت

ا جريمة عن ضما ون ا قا ه ا تي يكفلها  ة ا محا تحقيق وا محدّ  ،305ت ا مقابل ا ى دفع ا د في باإضافة إ

ون كتعويض قا  ي306ا

طريق  ائية غير ا ج دعو ا تهاء ا ى ا صلح طريقة تؤد إ ى اعتبار ا فقه إ ب من ا وقد ذهب جا

هاء طبيعي إ ة اإجراءات ،ا لحد من إطا جرائم  وع من ا ون في  قا ى  ،307أجازها ا بعض إ وذهب ا

ةي ا خال مدة معي ائية إذا دفع مبلغا معي ج دعو ا متهم من ا ه تخلص ا  تعريفه بأ

جرائم ااقتصادية صلح في ا ظام ا فرسي  فقه ا ية  ،وقد عرف ا مع ه عقد بين اإدارة ا بأ

ف مخا ا ير  ،وا ائيةفه ج خصومة ا ي وا مد زاع ا مر ا يخلو من وجود خل بين ا بعض أن ا د ع، ا

ه تعويض متهم بأ ذ يدفعه ا مبلغ ا ي وا صلح عقد مد  ي308اعتبار ا

                                                           
لي305 ء  ل ، ف  ي ي ل ئي  ل ء  إج م خ   ل ع  ل ب إ  ي أس اق ئم  ل ل في  ل ج أع ن  ي ل  ت

ل ن  ت عن م كمم ن ل ي ل  ل ي أع  ت عن ت ي ن ل بي  ل م  ل ه  ف ب ، م ي جي ل ي ي اف  خ حيث . ع 
ع ل يف  ن  ل يه من  يف ع ي في ت اق م  ل ه ل  اق من خا م ي ي  ل ل في  ل   أث ن 

ي ،  ح حي م من ن حي ل ي من ن ي ل ل  ع ب ل ء ن في  ج ق  غ ي ت ل ه  ل ل  ل ب  ي ل اق ل   
.  أخ

ل306 ل ق ن  يث ي ، ب ي ل ني  ن ل ل  ي ت في  ل ئي  ل ء  إج ض  ّ من ب ل ل  ل ف ن  ل من أهم أه  في ل
م ل ل ع  ل ،  أ  ل ب ه  ل غ أ ه  لك ف ب ل غم من  ل ا أنه ع   ، ل قت   اخ ل ي  اق م –ئم  ب

، من  س ف أ  ي ه، له صاحي في  م ي ب اق ي  ل ت  ل أخ ح  ع  ل لح، ف ل ا ل أ   ك هأصل ا ت م
لف  ل حي ب  ه  أ م ي ك في سام ل ل  ع  م ي ، ن ل ل عن س  بل  لف م ل م أ  ل ل مع  ل م ن   ل أ 

. ات فق  فه م ق با ل  فع م يع أ ي يه، ي ل ع  أ 
ي س307 ، أح ف ئي ل ء  إج عي  ل  ، ، بي ل ل    ، ه  .2000،17ل
يف308 ي ال ي م ال ، ع ال ل  ، أ ، ع  ل ، م  كي ل ي  ل ته في  ي ت ح  ل  .304، 2007، ع 
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حة أو  مصا جاعة ا ى مزايا و ظرا إ ن تشكك أ عائق إذا ما  عيوب  ا أن هذ ا وفي اعتقاد

ظر  صلح في ميدان ااقتصاد با يكون أفضل إجراء يمكن اعتماا تي تتفوق وتسمو به  ى مزايا ا د إ

ميداني زاعات في هذا ا  حل ا

ي:  ثا لصلح ،ير أصحاب هذا ااتجاااتجا ا تسليم  ه ايمكن ا لصلح  أ ية  و قا طبيعة ا بذات ا

ي مد صلحو  ،ا ك اختاف موضوع كل من ا عقد بإرادة أطر  ،ذ هما ي كما أن هذ  ،افهصحيح أن كل م

دفع ملتزم با طرف ا ذ يدفعه ا مبلغ ا تي تحدد ا تزام  ،اإرادة هي ا خر فإن اا ب ا جا ن في ا و

متهم ت تزام ا يست خاصةاإدارة في مقابل ا ة عامة و دعو ه ،قوم على مسأ تزامها بعدم رفع ا ي ا

متهم بة بعقاب ا مطا ائية وا ج مترتب ي ا ثر ا زاع ا تتحكم في تحديد ا ك فإن إرادة أطراف ا وعلى ذ

صلح ون هو  ،على ا قا ثربل أن ا ذ يحدد هذا ا يس  ،309ا عقاب و مجتمع في ا قضاء سلطة ا وهو ا

مترتبة عليهي ذ يحدد أطرافه بإرادتهما اآثار ا ي ا مد عقد ا  هذا من طبيعة ا

هذا  رأ أنو صلح هو ير أصحاب هذا ا ب واحدا ون إجرائي من جا ون  ،" تصرف قا قا ن ا

ح تصا إدارة ،يحدد دائما أساس ا تي يلزم تسليمها  شياء ا واجب دفعه أو ا مبلغ ا ك في ا  ،سواء تمثل ذ

شروط ف أو اإدارة في تحديد أو تعديل تلك ا لمخا ي فا دخل  تا ف إما أن يقبلها ويبد  ،وبا مخا فا

ك في  صلح أو يرفضهاذ ذ يعلن به ا صلح ،طلبه ا ئذ ا يتم ا دعو في  ،وحي وتسير إجراءات ا

طبيعيي  طريقها ا

حة و عليه يمكن  مصا ظام ا ع من وجود تعريف خاص ب م يم فقهي  تضارب ا إن مثل هذا ا

ه ' حة بأ مصا عقاب فيإعطاء تعريف ا هيئة ااجتماعية عن حقها في ا ازل من ا جرائم  'ت بعض ا

                                                           
، ك309 ل ن  ل ي في  ج ل يل ش  ك ل ، م ي اق ئم  ل ح في  ل  ، ف ف م ص م س ع ، ج ي ل س  ل ي 

ين،  س، ف ب ، ن ي ل  . 56،  2010ل 
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ك" ون بذ قا تي يسمح فيها ا ي عليه في اأحوال ا جا ذ يقدمه ا مبلغ ا محددة مقابل ا 310ا
أما ، 

ستاذ زاع بطريقة ودية ،أحسن بوسقيعة ا حة هي عبارة عن تسوية  مصا حكام 311فير بأن ا ا في ا يو

دّ دعائمها  جزائر ما يف ون ا قا حة في ا مصا ظام ا ظمة  م زاع ا هي ا ويفرض على اإدارة أن ت

تفصيل احقا ه بشيء من با تعرض  ودية هذا ما س طرق ا جزائي با ة ا رسا ي من ا ثا باب ا  يفي ا

جزائية لعقوبة ا حة كبديل  مصا ظام ا فقه من  ي: موقف ا ثا فرع ا  ا

د اأ  ب جزائيةا لعقوبة ا حة كبديل  مصا ظام ا اهضة  م  ول: اآراء ا

خر  ية ا و قا ظمة ا حة كغير من ا مصا ظام ا أ عن  ،إن  م يكن بم قد و  م يسلم من ا

ز عليها كل  تي يرت حجج ا محاور و ا ت و تعددت بتبيان و تعدد ا تي تباي ه ا رافضة  فقهاء ا أراء ا

ها 312رأ م
ضوء ع. عيوب و عليه سوف يتم تسلي ا عديد من ا ظام ا هذا ا لى هذ اآراء حيث وجه 

مختلفة من خال ما يلي:   و محاورها ا

ون -أ  لقا لمبادئ اأساسية  حة  مصا  معارضة ا

ظام بعض استغرابه من هذا ا جريمة ااقتصادية ،قد أبد ا حة في ا مصا ك أن تطبيق ا قد  ،ذ

ية و قا مبادئ ا تهاك ا ى ا فراد ،يقضي إ مساواة بين ا ب 313يأتي في مقدمتها مبدأ ا د جا ، حيث است

ى حجة مفادها حة إ مصا ظام ا فقهاء في رفضهم  مساواة و  ،من ا ظام يشكل إخال بمبدأ ا أن هذا ا

فراد ة بين ا عدا ف  ،ا مخا متهم أو ا مقبول أن يستطيع ا رأ من غير ا ظر هذا ا ه و من وجهة  إذ أ

                                                           
م310 ي بق ،  م خ ل جع  ل  ،100. 
يم311 سي ع ع ال ل  ع سي ي  ، ك ي ج ك م ( ، م ئي ل س  ل ح   ل ئي ) ل ع  ل ي في حل  ل ل   ،

ئ  ل م   .13،  2011/2012،س  1ج
ل  312 ل في  ل ط بين حق  ل فيه خ ل ع أس أ ي ه  م من س  ا أنه لم ي ح،  ل ي ي ن  ل ي  ل حق غم   

مه ئي من ع ل ع  ل فع  ي ماءم  م في ت ل ب  ي ل يض، ك أنه ي س  ل ي في  ل م عن ل من  ح ق ي ل ، ك أ 
ب في  ئم م أف ض ا ي ل ل من  ل ج ع ه  لك ف ف  يه،  ي ع ل إك ع  هيب أ  ل غيب أ  ل س يق 

اق ي  ل ي في م  ت ل  ل أ  ل  يق  ن ت ح ا ي ل ل ه ف ن  يض، أضف  ل ي أ ل ل  ي ف
ل ح  ل ق ب نه ا ي ل ف ل  لي أم  ل بق  ل ي  ه في ص ي م ت م ي أ ي ض ح ات  قف  م  ع في م ل ف  ئي، حيث ي

ين ي ي ل م في  ل ل  ، م ج س ل  ي عن أعين  م ب ت ي ئي ب ل ع  ل ي  ح. ت ل ي ي في  ل ئم  ل ي ب  .ع أن
بق،   جع ال يل، ال ن ال  .39ع

يم   313 ين ال يم ح ، م ح بي لغ ب  ل   ، ن س م  ، ئي ل ل  ت في  ي ت ح  م ل ل ي  ل  ،2008 ،103. 
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مالاإفات  مجرد قيامه بدفع مبلغ من ا ذ اقترفه  لجرم ا ائية  ج متابعة ا ذ  ،من ا وقت ا في ا

جرمه و تطبيق  ،يتعرض فيه متهم أخر ائية  ج تبعات ا ى تحمل ا ول إ متهم ا فس موقف ا و في 

دفع عدم قدرته على ا ائي عليه  ج جزاء ا جرائم ااقتص ،ا حة في ا مصا جد أن ا ي  تا ادية ا يحقق فبا

فين مخا مساواة بين مختلف ا م ،314ا تحمل أ بديل  ياء على إيجاد ا غ و هذا ما يترتب عليه قدرة ا

عقوبة فقراء فليس أمامهم خيار ،315ا  إذ هم ملزمون بتحمل آامهاي  ،أما ا

ظام شك حول وجاهة هذا ا جزائر قد جعل ااختصاص  ،و مما يزيد من ا مشرع ا هو أن ا

لسلطة اإدارية ف  مخا حة مع ا مصا ح أو ا تصا وبه من  ،بإجراء ا ية أو من ي ما ممثلة بوزير ا

جمركية لقضايا ا سبة  موظفين في وزارته با مبيعات ،ا عامة على ا ضريبة ا تهرب ا و قد  ،و قضايا ا

لسلطة اإدارية حرية ا مشرع  سلطتها جعل ا اختيار في ممارسة هذا ااختصاص حيث تمارسه تبعا 

تقديرية حة مع بعض  ،ا مصا سلطة اإدارية ممارسة هذا ااختصاص و إجراء ا و عليه فقد تر ا

فين مخا فين آخرين ،ا ع عن ممارسة هذا ااختصاص مع مخا ك استبداد وتعسف  ،و قد تمت و في ذ

بها  .316من جا

حقيقةو إذا كان هذا ا صواب أو ا با من ا ك ما ،قد يحمل جا يل على ذ د يس كلها و ا ه  إا أ

 يلي :

ون  ى قا فون في عملهم با مخا به بدفع مبلغ  ،يتساو ا ذ يمكن تج لجزاء ا ية تعرضهم  و إمكا

ي ية ي  ،ما و قا فة ا لمخا ذ كان أساسا  حوال توفير من خال رأس مال ا هم في كل ا  يمك
                                                           

ص من أ    314 ل ا  م أم  ف ق ع  ل ل فع  يع أ ي ي ي ل ي   لغ ل ا  ل بين  ق  ل ا ي ل ب أ ن  ع
م، ي ح ث ل ل م  فع غ ي  ين ا ي ل ء  ل ، بي ي  اق ل  ل  م في م ق ل ل يس ، م ح ين أن م ح

بق،  جع ال يم، ال  .116ال
ي به 315 إت أ م ق قف  ص من م ل م من  ل ن  ، م ي ل ي أص  ي م م ي  ل ي ل  ب أخ ف ن 

لف ث ل اع ع ك  اق  ه ب ل  ل  ق في م ل ل ي أ س ل ل ب س سي من ع أس ل  لف  ،  أم ي ي
ء  قف ع ع م ث ل ئي أ  ل ء  إج ش  ل في م أ ج  ، أنه ي ب أف ل بين  أ  ،  أه م ن لف.  ل ل

بي ا ال ال  ، ن اس م  ، ئي اءا ال ع اإج ق في س مل، ال ي ك يف ال ، ش ، أن ه يم  -.2008،22، ال م ح
يم، ين ال بق،  ح ل جع   .123ل

ي316 ين ع م ح ، أس بي ل ل    ، ك ل  س  ، ن س م ت به،  ل م  ل ه  هي ، م ئي ل ء  إج ن  ح في ق ل  ،
 ، ه  . 10، 2008ل
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حيانإ ى لحرية في أغلب ا بة  حة ا تحل محل عقوبة سا مصا بل تحل محل عقوبة  ،ن غرامة ا

ية غرامة  ،ما معاقب عليها با ح ا ج فات و ا مخا جرائم ااقتصادية هي من ا و خصوصا أن أغلب ا

 ي317فق

مساواة كضمان دستور  ى تقد ،يست مساواة حسابية ،إن فكرة ا سلطة ا مشرع ا يرية بل يملك ا

عام ح ا صا تي يتساو  ،وقف مقتضيات ا ية ا و قا ز ا مرا ها ا و وضع شروط موضوعية تتخذ من خا

ون  قا فراد أمام ا قضاء  ،بها ا رقابة ا يست سلطة مطلقة بل تخضع  إدارة  تقديرية  سلطة ا كما أن ا

ائيي    ج  ا

مساواة مبدأ ا حة  مصا اك مبدأ أخر رأ أصحاب هذا  ،هذا فيما يخص معارضة ا ه ه إا أ

افى معه حة يتعارض و يت مصا ظام ا سلطات ،ااتجا أن  فصل بين ا إذ يذهب  ،أا و هو مبدأ ا

ى  رأ إ ظام يمثلعتبار أن ا أصحاب هذا ا حة هو  مصا قضائية في  ظام ا سلطة ا تعد على حق ا

عقاب شخص يمكن أن يعد 318توقيع ا قول بأن ا ته من خال محكمة ، فا رغم من عدم إدا با على ا مذ

ية و  و قا عامة في اإجراءات ا مبادئ ا دفاع ، يتعارض مع ا لحقوق ا صفة كافلة  مستقلة و إجراءات م

دستورية صادر في  ،ا فرسي في قرار ا دستور ا مجلس ا ك ا د على ذ ، حيث  17/01/1989وقد أ

صلح يعتبر خروجا ع سلطاتلى قضى بأن ا فصل بين ا ون تطبيق مبدأ ا ضرور أن ت ، فمن ا

عقوبة مختصة دون غيرها بتطبيق ا قضائية هي وحدها ا سلطة ا تي ا يمكن فرضها إا بشرط  ،ا ا

عقوبات جرائم و ا عقوبة ،احترام مبدأ شرعية ا دفاع ،و مبدأ قضائية ا  ي 319و احترام حقوق ا

رد على  ه من جهة أخر يمكن ا فصل إا أ ف مبدأ ا ظام ا يخا قول أن هذا ا تقاد با هذا اا

سلطات تام بين هذ ا فصل ا ي ا مبدأ ا يع ك أن هذا ا سلطات، ذ اك  ،بين ا ون ه ي بأن ت ما يع و إ
                                                           

مل317 يف سي ك بق، ش ل جع  ل  ،32  ، ،.أن ي ين ع م ح بق،   أس ل جع  ي 12ل  م ي
318    ، ل ئي  ل ن  ل جي في  ل  ، ي س ن ب  .156أح
إ 319 ل  ي ليه  ي م سي  ء في ت ل ن  م من ض ل ، أنه ي  ل ل بين  ل أ  ل ي مع م ل  ن 

. ح ح في آ  ي خ  ،  اق ن ائي، م ال ح ال ، ال ي ين  ، ع ال ا 5 - 4أن  .33 - 32،  2006، ج
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ثاث سلطات ا املية بين ا تعاون  ،عاقة ت هما على ا عاقة بي سلطة  ،و أن تقوم ا معلوم أن ا و من ا

مطلقة هي مف مبدأ بصورة مطلقة صادفت مخاطر ا تي حاوت تطبيق هذا ا ظم ا ك أن ا سدة مطلقة ذ

ظام من أساسه هيار ا ى ا ذ يحدد  ،وصعوبات عملية أدت إ تشريع وحد هو ا احظ أن ا كما 

ائية  ج ك320اإجراءات ا ضرورة اإجرائية تستدعي ذ مشرع أن ا أ تتطلب أن يسمح  ،، فإذا رأ ا

مشرع  جرائم ااقتصاديةا ف في ا مخا حة مع ا مصا ك ا يعتبر مساسا  ،إدارة أن تقوم با فإن ذ

ضرورة اإجرائية ظرية ا قضائية و هذا تطبيقا  سلطة ا تقدير  ،با ضرورة  على أن تخضع هذ ا

مشرع تجريد ،ا عمومية و ا ما تحتويه قواعد من صيغة ا ون و  قا فراد في ا ثقة ا ك  ك و تو ذ ذ طبيقا 

قواعد  فة بعض ا مخا ضرورة اإجرائية  ظرية ا ى تطبيق  وضعية إ تشريعات ا عديد من ا فقد استدعت ا

جرائم  ح سلطة إدارية سلطات تقديرية واسعة في ا جزائر بم مشرع ا ك قيام ا شرعية و ما يؤكد ذ ا

ذ تقوم بعرضه اإدارة على . ااقتصادية حة ا مصا ظام ا ه مجكما أن  ف ا يخرج عن كو مخا رد ا

ها ك ع ،اقتراح م لقضاءويختلف ذ ون  قا حها ا تي يم سلطة ا بة  ،ا سا عقوبات ا متمثلة في إيقاع ا و ا

 لحريةي 

صار هذا  جرائم ااقتصادية تتمثل حسب أ حة في ا مصا ظام ا رافضة  حجج ا ث ا أما عن ثا

متهم  ظام يحرم ا هااتجا في أن هذا ا مقررة  قضائية ا ات ا ضما مبدأ قضائية  ،من ا ك وفقا  و ذ

قضائية سلطات ا متهم إا من خال ا عقوبة على ا عقوبة بحيث ا توقع ا ات  ،ا متهم بضما حيث يحاط ا

ية هي  و قا قضائية و ا ات ا ضما دفاع و مما اشك فيه أن ا حقوق ا صفة و احترام  ة و م مة عاد محا

لمتهم ت تطبيقحق  ظام يقوم على ا برز   مكان ا  ي 321شغل ا

تي : رأ با رد على هذا ا ه يمكن ا  غير أ

                                                           
مل،320 يف سي ك بق،  ش ل جع   .342ل
لم،321 ،  ع س ه ل  ، بي ل ل    ، ن س م ، ئي ل ء  إج ي   .2005،34ن ت
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تي تظهر في عدم  ى مائمة ا ى اعتبارات ا سياسية إ وجهة ا د من ا حة يست مصا ظام ا إن 

ه من  ية ما صدر ع قبول بتحمل مسؤو فقات إزاء من يطلب بمحض إرادته ا جهد و ا وقت و ا إضاعة ا

ون ي  لقا فة   أفعال مخا

عام فحسب ى ح ا صا ى تحقيق  حة ا يهدف إ مصا ظام ا ف بل ي ،إن  مخا فع على ا عود با

هذا  ،أيضا ون قد ترك  قا ة مهمة تتمثل في إذ أن ا خير ضما حة مع  فكرةا مصا قبول فإما أن يقبل ا ا

اتها عادية بكافة ضما دعو ا ه تحرك إجراءات ا حة فإ لمصا ة رفضه  أما في  ،اإدارة أو يرفضه ففي حا

حة لمصا ه  ة قبو ه يكون قد تخلى عن ،حا ه  فإ اءا على قبو ات بمحض إرادته ب ضما تلك ا

صريح 322ا
. 

عقابية -ب سياسة ا حة مع أغراض ا مصا ظام ا  تعارض 

جرائم ااقتصادية      حة في ا مصا ظام ا رأ أن  غراض  ،ير أصحاب هذا ا يجافي ا

خاص ردع ا عام و ا ردع ا تي تتحقق في صورتي ا لعقوبة ا ساسية  عام ا  ،ا ردع ا فحسب رأيهم أن ا

حة مصا جمهور هذا  ،يتحقق با فضي باتفاق مع اإدارة يتم بعيدا عن ا عمومية ت دعو ا جد أن ا بحيث 

جرائم مرة  ،من جهة اب ا ى ارت عودة إ مجرم من ا ع ا متمثل بم خاص ا ردع ا ية فإن ا و من جهة ثا

مصا ،أخر  ظام ا ن  خر ا يتحقق  عقوبةفهو ا م ا ف ا يشعر بأ مخا متهم أو ا فعدم ،حة يجعل ا

بها مبدأ خطير تي يرت جرائم ا متهم على ا قاط  ،عقاب ا صار هذا ااتجا با رد على أ ه يمكن ا غير أ

ية :  تا  ا

عقوبة هو تعارض ظاهر فق ى حة مع أغراض ا مصا ظام ا عقوبة  ،أن تعارض  ى ا إذ أن مع

مبلغ مة موجودة في ا دعو بدون محا هاء ا متهم في مقابل إ ذ يدفعه ا و هذا ما يعتمد بصفة  ،ا

                                                           
322، ق ،  ع  ، ب ن ، م ئي ،  ل ء  إج ن  ل ض في  ل  2002 ،187. 
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ما يقع  ظر  ظام با تي يمكن أن يطبق عليها هذا ا جرائم ا مد جسامة ا مشرع  أساسية على تقدير ا

مصلحة ااجتماعية من ضرر ،من خطأ  ي 323و ما يصيب ا

فرد  ى فسية ا عميق في  تأثير ا حة من ا مصا ظام ا جاد به ،ا يخلو  فهو اختيار يقع ااست

ائية ج عقوبات ا ب ا ف  ،تج مخا حة فخضوع ا مصا حو ا ف  مخا ه وسيلة ضغ و تهديد تدفع ا كما أ

يم اإدار  وامر و تعا سياق  ح مع اإدارة هو في حد ذاته ارتداع و ا تصا سى أن إجراء ا ة ، هذا و ا 

ة  ديهم مكا قود  ذ تمثل ا فوس هؤاء ا د أثرا رادعا في  ظام تو تي يفرضها هذا ا ية ا ما عقوبة ا ا

ية  . 324عا

د ا ب حة ا مصا ظام ا مؤيدة  ي: اآراء ا جزائيةثا  كبديلللعقوبةا

براز   جرائم ااقتصادية وا  حة في ا مصا ظام ا رافضة  ضوء على أهم اآراء ا بعد أن تم تسلي ا

ه ا يمكن  ك أ حة  ذ لمصا مؤيدة  راء ا د  ب تطرق في هذا ا دون عليها، سيتم ا تي يست حجج ا ا

ة من دو ل من ا فع  تي تعود با مزايا ا ثير من ا ظام ا هذا ا كار أن  ف من جهة  ،جهة اإ مخا و ا

م،325أخر  عا تائج إيجابية في عدد من بلدان ا صلح قد أعطى  حة أو ا مصا خاصة أن  ،واسيما أن ا

ة  ا س عقد بفي م متحدة ا مم ا هيئة ا عاشر  مؤتمر ا دول إيجاد صياغة محددة و وضع  2000ا اشد ا

حية تحترم ح تصا ة ا لعدا ضحايا و سياسات و إجراءات و برامج  ح ا سان و احتياجات و مصا قوق اإ

خر  طراف ا محلية و سائر ا مجتمعات ا  ي326ا

ة -أ دو حة تحقق مصلحة ا مصا  ا

                                                           
بق ،  323 ل جع  ل ف ،  ف م ص  39س ع
بق،    324 ل جع  ل ل،  ي ك ل يف   .453ش

 

 
بق،    326 ل جع  ل في،  .108أن م ص
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لمحكمة بحيث  قضاء و توفير وقت و جهد  عبء عن ا جد يقوم بتخفيف ا حة  مصا ظام ا إن 

معروضة على  قضايا ا طقية و هي قلة عدد ا تيجة م ك  قضايترتب على ذ جهات ا ئية بسبب سرعة ا

قضايا فصل في ا تقاضي ،ا ى تبسي إجراءات ا دستورية ، 327مما يؤد إ مبادئ ا و هو ما يتفق و ا

تي تقضي بضرورة ة ا دعو في مدة معقو فصل في ا ائية تعرقل  ،ا ج بل إن مشكلة بطئ اإجراءات ا

ائية ج ة ا عدا جهزة 328سير ا ب ا ظام يج ه  حكام ، كما أ فيذ ا جم عن صدور و ت تي ت ل ا مشا ا

ي عليه و عائلته مج فسية ا جريمة في  تي تتركها ا غيابية ، فضا عن اآثار ا مجتمع  ،ا ك ا و كذ

 .بأسر

احية ااقتصادية ة ،أما من ا دو ة ا فع على خزي ظام يعود با جد أن هذا ا ك من خال  ،ف و ذ

ذ يقوم ا حة ا مصا ية باهظة مبلغ ا فقات ما ة  دو ب ا جد يج ك  لسلطة اإداريةي كذ ف بتقديمه  مخا

لحرية بة  محكوم عليهم بعقوبات سا شاء مؤسسات عقابية إيواء ا 329تتعلق بإ
عملي  ، واقع ا و قد أثبت ا

ت مع تي كا قضية ا ك ا تشريعات ااقتصادية أعاد أموال طائلةي و مثال ذ حة في ا مصا ظام ا روفة أن 

قروض" في  واب ا غ تزيد عن  مصرباسم "قضية  تي تم فيها إعادة مبا يه مصر من  757و ا مليون ج

ح تصا  ي330جراء ا

ف -ب مخا حة تحقق مصلحة ا مصا  ا

ف   مخا حة يحقق مصلحة ا مصا ظام ا مشقة و  ،إن  ك من خال تخفيف عليه ا و ذ

مضايقات دعو  ،ا فقات ا تقال و  فقات اا فقات ك ظام 331و يقلل من  ، أما أهم مصلحة يحققها 

مة و إجراءاتها لمحا ف تتمثل في عدم تعرضه  لمخا حة  مصا ك أن   ،ا ة ذ به وصمة اإدا و تج

                                                           
بق ،  327 ل جع  ل ف ،  ف م ص  . 40س ع
بق ،   328 ل جع  ل في،  .109أن م ص
بق ،  329 ل جع  ل ف ،  ف م ص  .41س ع
بق ،   330 ل جع  ل  ، ي ين ع م ح  .110أس
بق،     331 ل جع  ل يم  ،ل ين  يم ح  80م ح
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ب  ظام يج ه  ية  فضا على أ عد سوابق ا حة ا تقيد في صحيفة ا مصا تي تتم بواسطة ا عقوبة ا ا

ائية ج ة ا ف آثار اإدا مخا متهم أو ا هم و  ،ا ى أعما صراف إ فراد في اا ه يساعد ا ك أ زد على ذ

شغااتهم بهدف تطوير حياتهم  ي    332ا

ث: ثا فرع ا حة وظام ا مصا هاها تمييز  ا مشابهة  ظمة ا  عن اأ

وى درجة ا جرائم ااقتصادية يعتمد با حة في ا مصا ظام ا تي  إذا كان  على تاقي اإرادات ا

تراضي بين أطرافها  زاعات با ة فض ا قضائية و محاو ب اإجراءات ا خر على تج تعتمد هي ا

قضائية دوائر ا ساس ،خارج إطار ا ذ يقوم على هذا ا وحيد ا ظام ا يس با ك  ه و مع ذ إذ أن  ،إا أ

حة و تعتمد أس مصا ب ا ى جا ظمة أخر توجد إ اك أ ب ه اسا على تاقي اإرادات بقصد تج

قضائية شبه و ااختاف ،اإجراءات ا ضوء على أوجه ا ي وجب تسلي ا تا ظمة  ،و با بين هذ ا

صلح  ظام ا ظمة يتمثل أساسا في  احظ أن أهم هذ ا تشريعات ااقتصادية و  حة في ا مصا وبين ا

ي مد شكو  ،ا ائ ،و سحب ا ج وساطة ا ظام ا  .333ية و 
 

د اأ  ب يا مد صلح ا حة عن ا مصا ظام ا  ول : تمييز 

مادة قد  ها  456عرفت ا صلح بقو جزائر ا ي ا مد ون ا قا هي به من ا صلح عقد ي :''ا

زاعا محتما زاعا قائما أو يتوقيان به  طرفان  تبادل عن  ،ا هما على وجه ا ازل كل م ك بأن يت و ذ

ه حقه ''  ي بأ مد صلح ا قضاء عقد ا طرفين في موضوع كما عرف ا زاع بين ا ''عقد يحسم به ا

ي،معين '' مد ون ا قا ي يحظى بأهمية كبيرة في ا مد صلح ا جد أن عقد ا عقد يحقق من  ،ف إذ أن هذا ا

                                                           
ش م332 بيع ل ل    ، ن ي م  ، ل فيق بين  ل ل  ، ، ن م ه ل  ،2005  ،182. 
ل س 333 صي  ل بي م  أ س  صي هن م ل ي من  ل ل في 1987ل ص  صي  ل عا  1999س س 17 

ل في في  ي  ل م  م ي  ل ع  ش ل ل ل  أمم  ت  ل عن م ل  ل ي  ل ، ب 2000، ب  2000في ب 
ّ أخ  ي ي ل ع أ ه  ل ب يه  ي ع ل ئي بين  ل س  ل ص  خ ئم  ل ض  ج ب ئي ل ل ع  ل ئل  ئل ق ب ل

ئي ل ع  ل ف  ي من أ ي ع ل ي  ل إق  ل  ل  ب ي  ي ل ئي  ل ء  م لإج ،ف ل ي م عن  ت ع ض ن  ل
. ق ش ب  ت أخ ب ي ا أ  . ن ل ي  ل ض  ن في ب ن ي ق خل من ~أجل ت ئي ت ل م ع ل  ف  ،أش أن

 ، ه ، ال بي ا ال ال  ، ئي س ال ، ال ي  .13،  2006ال
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عملية غاية سامية احية ا خ ،ا عداوة في ا وقاية من ا سام ااجتماعي و ا و  ،صومةو هي تحقيق ا

مسماة عقود ا ي من ا مد صلح ا ي  ،يعتبر عقد ا مد ون ا قا صوص ا مشرع جزءا من  ه ا حيث أفرد 

مادة  ص ا مادة  459بيان أحكامه من  ى غاية ا ه 466إ ي توافر  ،م مد صلح ا قيام عقد ا و يشترط 

رضا ،ثاث أركان محل ،ا مد ،ا عقود ا ك شأن سائر ا ه في ذ سبب شأ 334يةو ا
  . 

عقد بأركان خاصة فرد هذا ا عقد أو احتمال قيامه  ،كما ي زاع فعلي بين طرفي ا و هي قيام 

فعل أو محتمل  ،مستقبا قائم با زاع ا عقد هو فض ا هدف من وراء إبرام ا ى وجوب أن يكون ا بإضافة إ

مستقبل تبادل عن جزء من إدعائهو  ،وقوعه في ا طرفين على وجه ا ازل كل من ا ك من خال ت و ذ

جرائم ااقتصادية حة في ا مصا صلح أو ا ية يتشابهان بتاقي  ،إذا كان ا مد مسائل ا صلح في ا و ا

هما يختلفان في  ،إرادتين ي معين إا أ حصول على مقابل ما عقدان بعوض أ ا هما ي و يشتركان في أ

ية : ا تا  قاط ا

طراف بحرية ااتفاق  ى ي يتم بتاقي إرادة متعاقدين بحيث يتمتع ا مد صلح ا و تحديد  ،إن ا

صلح خاصة ،شروط ا حهم ا تصرف بمصا هم من سلطة ا ك بما  ظام  ،و أثار و ذ هذا بخاف 

تشريعات ااقتصادية حة في ا مصا ون بتحديد أحكامه ،ا قا فل ا ذ يت ك إذا كان و يتر  ،ا تب على ذ

ازعا اول م ي ممكن أن يت مد صلح ا فراد335ا ح خاصة با حة في  ،عديدة تتعلق بمصا مصا فإن ا

ون  قا ة حصرها ا جرائم ااقتصادية ا تتم و ا تقوم إا بصدد جرائم  معي و حدد قواعدها و  ،ا

 أحكامهاي 

دعو  ى جريمة سواء قبل رفع ا ون إا بعد وقوع ا جرائم ااقتصادية ا ت حة في ا مصا إن ا

ائية أو بعد رفعها ج زاعا  ،ا زاع قائم أو يتوقيان به  حسم  ذ يجوز إبرامه  ي ا مد صلح ا هذا بخاف ا
                                                           

ل  334 ل  459ن  ي  ني. 466ل غ ل ن  ل  من 
ن335 ي ا ي اق ئم  ل ل في   ل ن، في حين أ  ليس أ غ ج فيه إك أ ت ل ل  ني ي ل ح  ل ،أ  ل  ياحظ في 

ب ك ج أ س  ل
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مستقبل وقوع في ا ح ،محتمل ا مصا ظام ا حال ا يمكن تصور في  جرائم و هذا بطبيعة ا ة في ا

ابه من جرائمي ح  حول ما سيقع ارت  ااقتصادية إذ يعد من غير أخاقي كل تصا

ي ،وما يمكن استخاصه مد صلح ا مقتضيات ا صلح  صلح  ،هو عدم خضوع ا إذ يظل ا

جزائي مؤسسة مستقلة بذاتهي   ا

د ا ب شكو ا حة عن سحب ا مصا ظام ا ي : تمييز   ثا

يابة     صل أن ا ى  ا عمومية بشأن أية جريمة يصل إ دعو ا حرية في تحريك ا ها ا عامة  ا

بأ وقوعها ة تقييد  ،علمها  اءا على اعتبارات معي مشرع فيها و ب تي رأ ا جرائم ا اك بعض ا ه ه غير أ

ي عليه مج عمومية ، فعلق تحريكها على شكو من ا لدعو ا عامة في تحريكها  يابة ا و  ،336سلطة ا

دعو  في قضاء ا ى ا ها يؤد حتما إ ازل ع شكو أو ت ه يقرر بأن سحب ا وقت فإ فس ا

عمومية عمومية  ،337ا دعو ا تي يعلق فيها تحريك ا حاات ا ص على ا جزائر  مشرع ا جد أن ا ف

م ي عليه في مجموعة من ا مج مواد على شكو من ا ون اإجراءات واد يمكن حصرها في ا من قا

جزائية ى  ،338ا ى إ و دعو على شكو ترجع بدرجة ا مشرع من وراء تعليق رفع ا تي توخاها ا علة ا فا

مساس بسمعة  دعو ا متهم حيث يترتب على رفع ا ي عليه با مج تي ترب ا خاصة ا عاقات ا طبيعة ا

سر من جهة أخر  يان ا مساس با ي عليه من جهة  وا مج ه م ،ا مشرع ا فضل ترك فرأ ا ن ا

ي عليه لمج عامة في تحريكها  ،تقدير مد مائمة اتخاذ اإجراءات  يابة ا ون ا قا وعليه كلما قيد ا

                                                           
م ب س     336 ل ب  ي ل يي  يع ب ت يه ي ي ع ل ل في ي  ه  ض ئي  ل ع  ل ش  ل عي قي من قي م

يه ف ع  ، ص ئي خ ج ي  ي   لك ف ، ل ئي ل ع  ل يك  من ‘ات في ت يه أ ي ع ل ني ي من  ن ف ق ل عي ت  
ي ي في ي م ل ئم  ل ض  ئي في ب ل ع  ل يك  ل ب ل  خ  ن  ن ي ل ه  ّ ي ح ل ل  ن  ن ض ن مه ق

ل ئي  لم ي  ل ع  ل يك  ل  ت ي أس ل ي ب  ل ي من  ل ق أخ   ، اع ي  ل أ ء  ع يه ل  ي ع
ل ل عن  يه، ف  ي ع ل ء ع ش من  ا ب ي  ي ا ي ت ل ئم  ل ل  يل  ّ ع س ل ح ، ع ب   ل

ئي  ل ع  ل ء  ج اس في  ني ل أ ع  ن ل أث  قف  ه في  غ ح عن  يه ي ي ع ل ني ي من  ن ف ق عن ت
ف بيل ل ي  ل ي من  ل يه  ت ع ه م ن ه. يق، ع من ق ال ي  ئي بين ال ع ال قي، قي ال س ، ع م ال . أن

 ، ه م ال ، ج ي ال ، ك ا ك ل   .44،  2003س
قي، 337 س بقع م ال ل جع  ل يق،  ل ي  ل ئي بين  ل ع  ل  .51 ، قي 
338    ، ل  389،  377،  373،  369،  339،  330م ،  326،  326ل  أن   ، ب ل ن  ء  583، من ق إج ن  من ق

. ئي  ل
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ها على شكو  عمومية بموجب حصو ها أو سحبها سببا، 339لدعو ا ازل ع ت ما دام  قضائهاا كان ا

دعو  هائي بات في ا هائي ن أما إذا صدر حكم  حكم  فإن ،م يصدر حكم  فيذ ا ع من ت ازل ا يم ت ا

ظام  ستطيع تحديد مميزات سحب شكو ك اءا على ما تقدم  مشرع، فب ة حددها ا إا في حاات معي

جرائم ااقتصادية حة في ا مصا تي  ،قائم بذاته يختلف عن ا تشابه ا قاط ا ك على رغم من بعض  ذ

 تتمثل فيما يلي : 

ظامين يتجهان صوب  ى ية كا من ا ثر إيجابية و فعا فين دورا أ مخا متقاضين أو ا إعطاء ا

ائية ج دعو ا قضائها  ،على مصير ا خاصة ا سباب ا مادة 340فهما يعتبران من ا ، و هو ما تدعمه ا

صها :  4و  3في فقرتيها  6 جزائية ب ون اإجراءات ا  من قا

ت  شكو إذا كا ة سحب ا عمومية في حا دعو ا قضي ا لمتابعة''ت كما  ،هذ شرطا ازما 

ون يجيزها صراحة ''. قا حة إذا كان ا مصا عمومية با دعو ا قضي ا  يجوز أن ت

ائي ى طابع اإسثت ظامين يتسم با جزائية  ،إن كل من ا دعو ا قضاء ا حيث ا يحدثان أثر ا

ون  قا صوص عليها صراحة في ا م حاات ا حة ف ،إا في ا مصا ون ا جرائم ااقتصادية إذ ا ت ي ا

ك بشكل صريح ي يكرس ذ و ص قا شكو  ،جائزة إا بوجود  طبق على سحب ا فسه ي مر  و  ،و ا

دعو  تحريك ا خيرة شرطا ضروريا و ازما  د كون هذ ا 341اسيما ع
تراب بين  .  رغم من هذا ا فبا

جرائم ااقتصادية تختلف عن سحب حة في ا مصا ظاميين إا أن ا شكو فيما  يلي ا  : ا

ون بعوض ى حة ت مصا شكو في أن ا حة عن سحب ا مصا ذ تحصل  ،تتميز ا مقابل ا أ ا

حة مصا موافقة على إجراء ا جهة اإدارية ا ون بغير عوضي  ،عليه ا شكو فت  أما سحب ا

                                                           
ب ه ع ه339 ي ح صل، س م م ن  ل ي  ل ك م  ، م ك ل ح  ، أ ن س م ئي  ل ع  ل ل في  ، 2005، قي 

44 - 45. 
قي، 340 س بق، ع م ال ل جع   .48ل
ي س   341 ، أح ف بي ل ل    ،، ئي ل ء  إج سيط في  ل  ،1999،543 
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د ا ب ائيةا ج وساطة ا حة عن ا مصا ظام ا ث: تمييز   ثا

زاع قائم عن     زاع بغرض تسوية  ائية تقتضي أن يتدخل شخص غريب عن ا ج وساطة ا إن ا

ازعة مت طراف ا لوضعية دون أن يكون ملزما  اسب  م حل ا و ا يملك أ طرف حق  ،طريق اقتراح ا

 ي342خرفرض تطبيقه على اآ

ة تقريب وجهات      ازعات عن طريق محاو م ي ''تسوية ا ي تع و قا وساطة في ااصطاح ا فا

خاف '' ى تسوية ا زاع بما يؤد إ 343ظر طرفي ا
ية تقوم على  ، ها آ ستاذ "فوشار" بأ كما عرفها ا

طرفين مفاوضات بين ا ث محايد في ا  ي 344أساس تدخل شخص ثا

ائية فتع   ج وساطة ا ائيةأما ا ج طبيعة ا ازعات ذات ا م حل ا ها" وسيلة  خر بأ  ،رف هي ا

جريمة مترتبة على وقوع ا ي عليه على اآثار ا مج ي و ا جا تفاوض بين ا تي تؤسس على فكرة ا  ،ا

ي عليه مج واقع على ا ضرر ا جاحها تعويض ا جريمة ،ويترتب على  مترتبة على ا  ،و إصاح اآثار ا

ائيةوا عادة تأهيل  ج دعو ا استمرار في ا ون فيه حاجة  ي بشكل ا ت جا ائية تعتبر  ،ا ج وساطة ا فا

ائية ج ازعات ا م هاء ا رضائية في إ تي تقوم على ا ائية ا ج  ي345إجراءا من اإجراءات ا

وساطة  ظام ا جرائم ااقتصادية و  حة في ا مصا ظام ا جد أن  تعريف  فمن خال هذا ا

ائية ج قاط أخر يختلفان فيهما ،ا قاط يتشابهان فيهما و  ظام  ،هما  حة مع  مصا ظام ا فيتشابه 

ائية فيما يلي: ج وساطة ا  ا

                                                           
342 ، ي جب ع ،  نح  ه ل بي ،  ل ل    ، ن س م  ، ل يه عن  ي ع  ،2003،12ل
صيل343 ي ب س م س مي ، ج ي ل س  ل ي  ي ، ك ج ك م ،م ص ل م  ل ئي في  ل س  ل ، س ، ي أم يف ل   ن

2010 ،2011   ،38   
س ع ال خي344 ل بع، س ،  ل ل   ، ن ل س   ي ل ت  ف ئ ، م  ل يع  ل ئي في   106،  2011ل
بق،  345 ل جع  ل صيل،  ي ب س م س  39ي
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جرائم ذات  ى اشئة عن ا ازعات ا م هما يعد بمثابة وسائل غير تقليدية في حل بعض ا أن كل م

ت ،خطورة محدودة قضايا ا تقليل من عدد ا ها ا م و تخفيف و هي وسائل من شأ محا ى ا ي تحال إ

فصل فيها قضايا و يتأخر ا م ا قضاة، حتى ا تترا عبء عن ا  .ا

رضائية ى جرائم ااقتصادية هو مبدأ ا حة في ا مصا ائية و ا ج وساطة ا  ،إن جوهر كل من ا

طراف عليه ذ يتطلب موافقة ا وساطة أو إجراء  ،ا سير في ا موافقة ا يمكن ا فبدون هذ ا

حةا  ي346مصا

هما ى ثة بي ثا تشابه ا جرائم ااقتصادية ،أما صلة ا مختصة في ا من في أن كل من اإدارة ا  ،ت

ائية ج وساطة ا ة ا ي عليه في حا مج ضرر  ،وا ب ا حصول على تعويض عادل يج ى ا يسعون إ

جريمة اشئ عن ا ثر ،ا وساطة بذات ا حة و ا مصا ون كل من ا ك ت ي أو  ،و بذ جا ب ا و هو تج

عقوبة ف مساوئ ا مخا  .347ا

هما فيكمن في أربعة صور هي :  أما عن أوجه ااختاف بي

دعو  ى ون عليها ا جرائم ااقتصادية يتم في أ مرحلة ت حة في ا مصا ظام ا و  ،إن  حتى 

ك ون ذ قا ما أجاز ا صت على  ،صدر حكم بات فيها طا تي أجازت و  تشريعات ا جد أن ا ما  بي

حكم ي  خيرة قبل صدور ا ائية تستوجب أن تتم هذ ا ج وساطة ا  ا

دعو قد حددت  ى قضاء ا حة كسبب من أسباب ا مصا تي أجازت ا تشريعات ااقتصادية ا إن ا

حصر ك على سبيل ا تي يجوز فيها ذ جرائم ا تي  ،ا تشريعات ا م في حين أن ا وساطة  أجازت إجراء ا

وسيلة جتها بهذ ا تي تتم معا جرائم ا  ي348تحدد ا

                                                           
بق،  346 ل جع  ل  ، ف ف م ص  27س ع
بق،   347 ل جع  ل  ، ي س  .557أح ف
ب348 ل جع  ل  ، ف ف م ص    28ق، س ع
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ذ يقو  ى وسي ، فهو ا ث يسمى عادة با ائية تتم عن طريق تدخل شخص ثا ج وساطة ا م إن ا

ى  وصول إ رئيسي في ا دور ا زاعابا لوساطة بين أطراف ا فيذ هذا  ،تفاق  ه يقوم بمتابعة ت كما أ

جرائم ااقتصادية ا تتم عن طريق وسي ،هايةااتفاق حتى ا حة في ا مصا ما تتم  ،في حين أن ا و إ

ف مخا مختصة و ا جرائم ااقتصادية  ،مباشرة بين اإدارة ا حة في ا مصا ظام ا جد أن  خير  و في ا

ه أثر تج ع محكمة أ ،ي يابة أو ا ل جزائية من دون أن يكون  دعو ا قضاء ا سلطة  أا و هو ا

شأن ثر ا يترتب مباشرة ،تقديرية في هذا ا ائية حيث أن هذا ا ج وساطة ا ظام ا ك أن  ،هذا بخاف  ذ

مهمة تائج هذ ا تهي من مهمته يقدم تقريرا مكتوبا حول ا وسي بعد أن ي و على ضوء هذا  ،349ا

جزائية ماحقة ا دعو أو با يابة إما بحفظ ا تقرير يكون تصرف ا  ي350ا

طبيعة ا ث: ا ثا مطلب ا يةا و حة قا مصا  ظام ا

ائي ج ون ا قا جرائم ااقتصادية فرعا جديدا من فروع ا تقليد ا ائي ا ج فقه ا وتمثل  ،قد اعتبر ا

مجتمع ااقتصادية ح ا جرائم مصا محمية في تلك ا مصلحة ا جرائم تتسم  ،ا جد أن هذ ا حيث 

مباد مأبخصائص و قواعد تخرج عن ا ساسية ا تقليدئ ا ائي ا ج ون ا قا جد أن مفهوم 351وفة في ا ، ف

ة دو قها ا تي تعت وجية ا جرائم ااقتصادية يختلف بحسب اإيديو عام في ا ظام ا ظام  ،ا ون فكرة ا فت

موجه حر بخاف ااقتصاد ا ظام ااقتصاد ا عام أقل حدة في ظل  عقابية في تلك  ،ا هداف ا كما أن ا

وقت ،جرائم ذات طبيعة مزدوجةا ردع اإدار في ذات ا ائي و ا ج ردع ا ى ا عقاب مع قسم  ،فيحمل ا فا

ى فريقين :   أصحاب هذا ااتجا إ

                                                           
بق،     349 ل جع  ل ، ئي ل ء  إج يي  لم، ن ت  .422ع س
بق،  350 ل جع  ل صيل،  ي ب س م س   69ي
بق ،  351 ل جع  ل ف ،  ف م ص  52س ع
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حة باعتبارها جزاءا إداريا مصا ول يكيف ا جرائم  ،ا حة في ا مصا ي في ا ثا في حين ير ا

ائية ها عقوبة ج تأصيل على  ،ااقتصادية أ تحليل و ا وع من ا سابقين ب اول ااتجاهين ا ت و سوف 

ي تا حو ا  ي352ا

حة جزاء إدار  مصا فرع اأول : ا   ا
جرائم ااقتصادية جزاءا حة في ا مصا ى اعتبار ا فرسي إ فقه ا ب في ا غا رأ ا إداريا يذهب ا

اءا على  فاتوقعه اإدارة ب مخا 353تفاقها مع ا
مضطلع ، جزاء اإدار فا فرسي يجد بأن ا تشريع ا على ا

تي  ،فيه حاضرا بقوة مستقلة توسعت ااختصاصات ا سلطات اإدارية ا تشار ما أصطلح عليه با فمع ا

جزاء اإدار  سلطات في مجال ا هذ ا حت  تقليد  ،م مجال ا ضريبي بوجه عام هو ا قطاع ا فكان ا

ذ تمارس فيه اإدارة امتيازاتها عقوبات و تسليطها على  ،كسلطة عمومية ا دت مهمة إصدار ا حيث أس

عقوبات في إطار ما  عامة و امتيازاتها في توقيع ا سلطة ا ها صاحيات ا هيئات أعطيت  فين  مخا ا

مستقلة  سلطات اإدارية ا  ي 354يسمى با

فرسي  تشريع ا ردعي على مستو ا ب ا جا ذا كان هذا ما يمثل ا ا  ،وا  جد ما يقابله في فإ

ردع اإدار  ية ا و قا ظومة ا لم جزائر في إصاحاتها  ي ا ك بتب ، و ذ جزائر تشريع ا صل أن  ،ا فا

ائي وحد سلطة  ج قاضي ا ر ا ذ بموجبه يحت سلطات ا جزاء اإدار يتعارض مع مبدأ تخصيص ا ا

عقاب من جهة ذ ،ا خير ا سلطات هذا ا جمع بين ا سلطة اإدارية و مبدأ عدم ا ون ا  يستبعد أن ت

حائزة ظيمية وتملك ا ت سلطة ا معاقبة في آن واحد على ا ها من ا ون  ،سلطة قمعية تمك فا يمكن أن ت

وقت فس ا دستور  ،خصم و حكم في  مجلس ا ذ أرسى قواعد ا جزاء اإدار ا جد أن ا ك  و مع ذ

ون اإدار و خصا جعله يجمع بين قا ائيئص خصائص ا ج ون ا قا شرعية و مبدأ  ،ا ها مبدأ ا و مثا

                                                           
بق ،  352 ل جع  ل ف ،  ف م ص  . 54س ع
بق،     353 ل جع  ل يف،  ل ي  ل ي  م  ل  320م ع 
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ية مسؤو جرائم ااقتصادية و  ،ا حة في ا مصا جزاء اإدار مع ا جدهما يتفق فيهما ا مبدأين  هاذين ا

جمركية مادة ا يل ا ي ،أبرز د و ص قا حة بدون  شرعية فا مصا مبدأ ا خيرة تخضع  ها  ،فهذ ا و 

خصوصيات في باب ب  فس ا و أو بتوسيع مفهوم مرت مع ركن ا مر بضعف ا ية سواء تعلق ا مسؤو ا

فة  مخا جزاء ا حة و ا مصا موذجي بين ا تطابق ا تي تعيق ا قواعد اإجرائية وحدها ا و تبقى ا

 ي  355اإدار 

ائي حة جزاء ج مصا ي : ا ثا فرع ا  ا

ائي        جريمة ااقتصادية هي جزاء ج صلحية في ا تسوية ا صار هذا ااتجا أن ا قد أعتبر أ

خذ ى أ مد يمكن ا قول ؟ فإ بحث في مفهوم بصحة هذا ا ا ا زاما علي تساؤل كان  إجابة عن هذا ا

ائي و ما هي أهم خصائصه ؟  ج جزاء ا  ا

عقوبات و  ائي هو تلك ا ج جزاء ا مشرعفا تي يقررها ا من ا درجة  ،تدابير ا ا با إا أن ما يهم

مقام ى في هذا ا و وقائي ،ا طابعها ا ظرا  حة  مصا ها با من فا صلة  عقوبة أما تدابير ا  ي356هي ا

يته عن  حكم قضائي على من تثبت مسؤو فيذا  مجتمع ت ذ يوقع باسم ا جزاء ا عقوبة ا فيقصد با

جريمة تعريفمن خال  ،ا جزاء  هذا ا حة و ا مصا ستشف توافر خصائص مشتركة بين ا ائي  ج جزاء ا ا

شرعية ائي يأتي على رأسها مبدأ ا ج شرعية بصفة أوضح  ،ا مبدأ ا جزائية  حة ا مصا و يتجلى خضوع ا

ها و ميعادها  جزائر على تحديد مجا مشرع ا 357من خال حرص ا
جد أن  ، وصف  تدعيم هذا ا و 

مشرع سعار في  ا ون ا قا د إصدار  جزائر ع حة 27/04/1975ا مصا ص على ا مر  ،م ي فس ا و 

ة  س جمارك  ون ا قا د إصدار  حة 1979ع لمصا خير في طياته  م يتضمن هذا ا و سبب في  ،حيث 

                                                           
بق،       355 ل جع  ل لم،   .433ع س
يع،   356 ل م ل   ل   ، ني ل ل   ، جه خ كي ب ل ل  جه ع  في  ئي ب ل ل  ل في  ل  ، ي س ن ب  أح

ئ س   .256،   2008ل
سي 357 ي ل ل  ل   ي  ي ،ك ج ك م ، م ئ ل ئي  ل يع  ل ل في  ئم  ف ج ني ل ن ل آلي   ، ي م ي ف ،ج

ي  س  ، ق  148،   2009/  2008م
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مر رقم ] ى أن ا ك راجع إ ذاك75/46ذ جزائية آ ون اإجراءات ا متضمن قا حةكان يحظر ا ،[ ا  ،مصا

ون رقم ] قا جزائية بموجب ا ون اإجراءات ا مشرع في قا ه و بمجرد ما إن أجازها ا مؤرخ 86/05إا أ [ ا

مسائل 04/03/1986في  حة في ا مصا مذكورة، مما يؤكد خضوع ا صوص ا تم إدراجها في ا

شرعية مبدأ ا ة  ،ااقتصادية  جد توافر خاصية عدا شرعية  حة في و عاوة على مبدأ ا مصا عقوبة في ا ا

جرائم ااقتصادية شرعية ،ا و بقدر أقل من مبدأ ا ف فهو  ،و  مخا ون بمبادرة من ا ا ت حة كما رأي مصا فا

ذ يطلب إدارة أن تقبل أو ترفض طلبه ،ا حة  ،و  تصور أن ترفض اإدارة طلب مصا و ا يمكن أن 

ية و قا شروط ا مص ،مستوفية كل ا ون ا ك ت جميعو بذ اول ا ية في مت و ة قا حة مك جد إشراك  ،ا كما 

ة ي ما حقوق ا قاص من ا ما يترتب عليها من إ ائي في طابع اإيام  ج جزاء ا حة و ا مصا  358ا

ف ائي ،لمخا ج جزاء ا جرائم ااقتصادية و ا حة في ا مصا مشتركة بين ا خصائص ا دفعت  ،فكل هذ ا

ى اعتبارها جزا فقهاء إ ائيابعض ا  ي359ءا ج

جرائم ااقتصادية على بعض خصائص  حة في ا مصا طو ا ت ت على ضوء ما تقدم و إن كا

جزائية عقوبة ا هما يبقى قائما اسيما من حيث :  ،ا  فإن ااختاف بي

قضائية ى هيئة ا صادر عن ا ائي ا ج جزاء ا تي يمتاز بها ا خصائص ا هم ا حة  مصا  ،افتقار ا

قضاء حة من اإدارة وفقا إجراءات إدارية ي  ،أا و هو ردتها عن ا مصا  حيث تصدر ا

ائية ى ج عقوبة ا ردة عن ا ك ا قضاء تحقق كذ ردة عن ا ى ا بعض  ،إضافة إ ه ا و هذا ما يعبر ع

لعقوبة  dépénalisationبمصطلح  حة تصبح بديا  مصا ك فإن ا ها ،و بذ يدا  افسا ع ير غ ،بل و م

قضاء إدارة ما يحرمه على ا مشرع يبيح  ن ا ة  افسة غير عاد م إذ بإمكان اإدارة إفادة  ،أن هذ ا

                                                           
كي ب خ358 ل ل  م  في  ئي ب ع ل ل  ل في  ل ي ،  س ن ب بق ،  أح ل جع  ل  262،  260ص ، 
بق،     359 ل جع  ل ص ،  كي ب خ ل ل  م  في  ئي ب ع ل ل  ل في  ل  ، ي س ن ب  .268أح
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خيرة هذ ا و  مع ركن ا اقشة ا مخففة و م ظروف ا ف با مخا قاضي في  ،ا مشرع على ا وما يخطر ا

جرائم ااقتصادية تش ،ا جمركي و ا تشريع ا خصوص في ا جد با صرفيوهذا ما   ي 360ريع ا

ائي ج جزاء ا افي مع مبادئ ا جرائم ااقتصادية تت حة في ا مصا جد فيه ا ذ  ي ا ثا مبدأ ا  ،أما ا

عقوبة جريمة أو  ،هو مبدأ شخصية ا ب ا فد إا على من ارت عقوبة و ا ت مبدأ يقتضي أا توقع ا فهذا ا

ك  ،شارك فيها مبدأ و أبرز مثال على ذ هذا ا جدها تفتقر  جرائم ااقتصادية  حة في ا مصا في حين أن ا

جمركية مادة ا حة في ا مصا حصر في  ،ا جمركية ا ت مادة ا حة في ا مصا مشرع على أن ا ص ا حيث 

جريمة فق ب ا تشمل من ساهم معه ،مرت غ ،بل تمتد  مستفيد من ا تشمل ا حائز و بل و تتعداها  ش و ا

جمارك  د ا وكيل  مصرح و ا اقل و ا 361ا
حة ا تقيد في صحيفة ، مصا بيان أن ا ي عن ا و غ

ائي ج جزاء ا قضائية عكس ما هو مطبق في ا سوابق ا ك في ضرورة موافقة  ،ا و يتمثل ااختاف كذ

تي تبقى إ عقوبة ا حي دون حقه في قبول أو رفض ا تصا عمل ا ف على ا مخا فيا ت  ذيزامية وواجبة ا

حجج    في فهذ ا ها  تي من شأ سباب هي ا حة في او ا مصا ائي عن ا ج جزاء ا اد صفة ا ست

تسليم  ضرورة ا ي با حة بوجه عام ا يع لمصا ردعي  طابع ا مادة ااقتصادية و هكذا فإن اإقرار با ا

بعض خصائصها ك افتقارها  ها عقوبة جزائية و ذ مر إجراء ذو  يبقى ،بأ هاية ا هذا اإجراء في 

 طبيعة خاصة ي 

ي:  ثا فصل ا  تقييم وتعقيبخاصة ا
تي  وسائل ا خيارات وا عديد من ا مقارة قد اعتمدت وأقرت ا تشريعات ا دراسة أن ا ت ا قد بي

ائية ج ة ا عدا جزائية خاصة في ظل طغيان أزمة ا دعو ا فصل في ا ك بإدراجها  ،تضمن سرعة ا وذ

معاصرة وخاصة  ائية ا ج مختلفة في إطار سياستها ا دول ا زاع واتخذتها ا فض ا بديلة  وسائل ا افة ا

طراف ساسية هي رضا ا ة  ،أن ركيزتها ا عدا متحدة بشأن ا أمم ا عام  مين ا وهذا ما ورد في تقرير ا
                                                           

بق،     360 ل جع  ل مل،  ي ك ل يف   .333ش
ل    361 م  في  ئي ب ع ل ل  ل في  ل  ، ي س ن ب بق ،   أح ل جع  ل  ، ص كي ب خ   268ل
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ة  حية س تصا ة ا 2000ا عدا ه ط أن مفاهيم ا اصر أساسية في أ بقو ون ع بغي أن ت حية ي تصا

ة  عدا ة وراء ا ام فلسفة ا ت ا ةي وكا عدا ضحايا في إجراءات ا اة وا لج صاف  ة واإ مسأ اقشة عن ا م

مستطاع صلي قدر ا ضحية في وضعهما ا ي وا جا واقع وا عادة ا ضرر ا حية تتمثل في جبر ا تصا  ،ا

مشاركين أن هذ مستقرة في  وكان من رأ ا يب ا سا ائية عن ا ج ة ا عدا ة تمثل خيارات بديلة في ا عدا ا

حية( تصا مجتمع كله في اإجراءات ا محلي وا مجتمع ا عقاب وتحاول إشراك ا مة وا محا  ي 362ا

ا وثباتا و ب ،وتزداد صحة مثل هذا ااتفاق يقي مشرعون خوّ تذكير بأن جلّ ا ية تجاوز مبدأ  اا إمكا

تقليد هذا في إطار سياسة تشريعية قضائية  عقابي ا ظام ا ل ية  صو مبادئ ا خراجها عن ا عقوبة وا  ا

بعد  ،تبررها عدّة مقتضيات ومعطيات اقتصادية جرائم ذات ا بعض اإدارات في مادة ا ك بأن أعطى  ذ

تي تسهر على حمايتها واإشراف عليها صاحية قطاعات ا مقترفة في حق ا توقيع  ااقتصاد وا

مجال تدخلها ظمة  م ظيمات ا ت لتشريع وا فين  مخا عقوبات ضد ا ى كفاءة تلك  ،ا ظر إ ك با وذ

ها سلطة  ة  مخوّ مؤهلة وا ة اإجرامية و باعتبارها ا لحا وضع حدّ  سريع  تدخل ا اإدارات وقدرتها على ا

جزائية حماية ا معّية با قطاعات ااقتصادية ا تحلّ وهو م ،مراقبة ا عقوبة اإدارية  ظام ا ى بروز  ا أد إ

تي توقعهاي سلطة ا ى طبيعة ا ادا إ جزائية است عقوبة ا  محل ا

وع من  ه ا يوجد مصطلح خاص بهذا ا عقوبة اإدارية جدا فقهيا  وقد أثار تحديد مفهوم ا

عقوبات عقوبة  ،ا قول بوجود ا جزم با ذ ا يمكن ا غموض ا جزائي إا أن هذا ا ون ا قا اإدارية في ا

ميدان ااقتصاد جرائم في ا مقاومة ا ها تمثل وسيلة  فقه أ ن يتأتّى إا بتوسيع  ،ااقتصاد واعتبر ا و

اجعا ة حتى يكون  لدو متزايد  عقوبات  ،مجال تدخل ا تي ا تحققها إا ا سريعة ا مؤاخذة ا ك با ذ

تحّل محلهاي ،اإدارية ملّها أو  ت جزائية  لعقوبة ا ذ جعل إضافتها  مر ا  ا

                                                           
ل362 ع  عيي ل م اج اق  س  قت ل ل أع  ن ج  ي ض ل ل ل  ل ل ب  ل لأمم  أمين  ي  ي  أن ت

ل أن في في ل من  ي ع  ل ل  ئي   ل ل  يل، . 2002ني   25 -16ل ن ال ي ع ، ع ي ا ال ، ب ه أن
بق،   جع ال  .49-48ال
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صدد متجه في هذا ا فين  ،ومن ا مخا عقاب على ا تذكير بأن أساس إعطاء اإدارة سلطة توقيع ا ا

جزائي  ون ا قا ى خصوصية ا ضرورة إ تي تشرف عليها ترجع با لقطاعات ا ظمة  م ظيمات ا ت أحكام وا

ه ،ااقتصاد مميزة  تشريعي ا تضخم ا ى ظاهرة ا ادا إ صوص خاصة كل  ،واست ون من عدة  ه يت كو

ا ا اقتصاديا معيّ ظم ميدا ها ي هما أو اإحاطة ،واحد م ى درجة يصعب معها إيجاد خصائص مشتركة بي إ

بها ج ،بها من كل جوا م تعد تتوافق مع خصوصية ا تقليدية  جزائية ا رائم في هذا حتى أن اإجراءات ا

ميدان عامة من تضخمي  ،ا جزائية ا مادة ا ما تشهد ا م  تتطور بصورة موازية   فهي 

ك ذ لشخص  ،وتبعا  ية  ما ذمة ا ماسة با صادرة عن اإدارة مبدئيا في عقوبات ا عقوبات ا تتمثل ا

ف مخا عق ،ا لحرية من دائرة ا بة  سا عقوبة ا مشرع قد استبعد ا تي يمكن أن على أساس أن ا وبات ا

سان ،توقعها اإدارة إ ساسية  حقوق ا ها من كل تعسف  ،باعتبارها من ا حامي  قضاء ا ذ يعتبر ا وا

جرائم في ميدان ااستثمار  ،أو تجاوز طاق تطبيق ا حرية وقع استبعادها من  بة با سا عقوبات ا ثم إن ا

اسب معه فردية باعتبارها ا تت مبادرة ا طمع  وعلى ،وا اب جريمته دوافع ا ف تحركه ارت مخا أساس أن ا

سريع ربح ا ية وا في حريته ،وتحقيق ا ما عقاب يجب أن يسل على ذمته ا ي فإن ا تا مما فرضت  ،با

مصلحة ااقتصادية تي تخدم ا عقوبات ا مشرّع اعتماد مفاضلة بين ا سياسة ،على ا جاعة ا ضمان 

ى إ  ،ااقتصادية ذ تغيرت ذا اتجه إ مر ا لحرية ا بة  سا عقوبات ا ية دون ا ما لعقوبات ا وية  عطاء أو

عقوبة برّرت بدوره تساؤمعه طبيعة ووظيفة ا لجريمة ااقتصاديةا ا زجر  ظام ا جاعتها في إطار ا  ،عن 

عق قول أن ا ى تتمثل في ا و لوهلة ا تي من ممكن أن تقدم  بديهية ا سريعة وا ماسة وإجابة ا وبة ا

وظيفة  ى ا لجوء إ مشرع في ا لجريمة ااقتصادية تؤكد رغبة ا ظمة  م صوص ا موجودة في  حرية ا با

ردع ومن باب  زجر وا تشديد في ا جريمة ذات خطورة كبيرة تستوجب ا ت ا لعقوبة كلما كا ردعية  ا

جرائم اب ا تردّد ارت ى ا شخاص إ ذ قد يدفع ا بيه ا ت تحذير وا دما يفكرون  ا في ميدان ااقتصاد ع
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ون في خطر سجن من  ،أن حريتهم ست عقوبة ا مطلقة في تسلي ا تقديرية ا سلطة ا لقاضي ا ك ترك  ذ

ك ه من مجال شاسع يتحرك فيه بحريةي ،عدم ذ  فضا عن تمكي

مادة ااقتصادية عموما ،ومهما يكن من أمر لحرية في ا بة  سا عقوبات ا ا يجب أن  ،فإن تطبيق ا

عود جزائي وا قصد ا اء مع اشتراط توفر ا ون إا على سبيل ااستث باب  ،ت تفصيل في ا را با هذا ما س

ي ثا ك  ،ا ن ذ مجال  ردع في هذا ا ها أن تحقق ا يس  قاضي و م تعّد هاجس ا حرية  ماسة با عقوبة ا فا

صحاب رأس ا شخصية  مبادرة ا قضاء على ا ى ا بحث عن سيؤد إ ي برزت ضرورة ا تا مال وبا

لمؤسسة ااقت يّة  حي ح ا مصا مقعقوبات تحمي ا سليّم  فيذ ا ت سياسة تصادية وتضمن ا ضيات ا

 يااقتصادية

تشريع  لمحافظة على احترام قواعد ا جاعة  ثر تبريرا و عقوبة اإدارية أ ظام ا في حين يبدو أن 

ة إرساء سياسة عقابية مستحدثة ا تهتم بشخصية  سياسة ااقتصادية محاو ااقتصاد وعدم اإخال با

سياسة ااقتصا جريمة وأثرها على ا قدر ما تهتم با ية إصاحه با مجرم بإمكا ون ا ا قد ت ديةي  وفي اعتقاد

جريمة في  اب ا حق بها من جراء ارت ما  ضرّر  ى جبر ا ها تهدف إ و إدارة  سبة  اجعة با عقوبة  ا

ردّعي ى من ا ف قد ا تحقق أ حدّ أد مخا ه من جهة ا  حين أ

جزائية وآ لعقوبة ا حة في مجال ااقتصاد كبديل  مصا ظام ا سبة إقرار  ح أما با لتصا ية 

معاصرةي         ائية ا ج مختلفة في إطار سياستها ا دول ا تي اتخذتها ا ف واإدارة ا مخا زاع بين ا  فض ا

لصلح في مجال  مشرع  ي يفهم بإقرار ا تا عقوبة وبا لتمسك بتوقيع ا ه ا يبقى أ مجال  فإ

ى إضعاف رد تي تسعى إ عقاب ا زع ا ه يتبع سياسة  عمال بأ فعل ااجتماعي وا عطاء طابع  ا ا

محدودةي          معامات ا تسامح في ا  ا
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ائية ااقتصادية ج قواعد ا ظام إجرائي في صلب ا يد أيضا هو أهميته ك إذ يساهم  ،وما يمكن تأ

يب  ك بتج دورة ااقتصادية وذ محافظة على استقرار ا وقت يساهم في ا فس ا جرائم وفي  في زجر تلك ا

و  ها  ى عقوبات صارمة من شأ تعرض إ و من ا ت طبيعته طبيعي أو مع ف مهما كا مخا شخص ا ا

حياة ااقتصاديةي  طبقت أن تقصيه من ا

ا  ظاما ق أملغير أ ه  عديد من أن يخصص  ى ا ذ جعله يتعرض إ شيء ا يا واضحا ا و ا

تقادات ظيما دقيقا من قبل  ،اا ظيم إجراءاته ت ه يجب أن يقع ت مرجوة م جدو ااقتصادية ا تحقيق ا و

صلح ون اإجراءات ا مشرّع ضمن قا تمكن من تقييم  ،ا توحيد اإجراءات وا ميادين  ل ا ون شاملة  ت

موضوعيةصحيح ومراقبة حقيقي صبغة ا تلك اإجراءات وا عطاءها ا ون سيبعد  ،ة  قا ظيم مثل هذا ا ن ت

جزائي خاصة في ما  قاضي ا ى مراقبة ا حة عن كل تعسف من قبل اإدارة إذا ما وقع إخضاعه إ مصا ا

صلحي ممارسة ااختصاص ا مقيدة  ك من حيث قيمة واآجال ا صلح أو رفضه وكذ  يتصل بقرار ا
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ئي في م اأع  ال
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ائي في مجال اأعمال ج جزاء ا ية ا رة فعا ين مع ف قوا ي: تعاطي ا ثا باب ا  ا

سوق  تعاقد إن فتح ا تجارة وحرية ا ريس مبدأ حرية ا فاعلين ااقتصاديين وت جديد  ،أما ا واقع ا وا

يات تتمث عديد من اإشكا مجال ااقتصاد خلق ا ة من ا دو ة ا تجارة وتراجع هيم ذ تعيشه ا ل في ا

موضوعي واإجرائي ائي بشقيه ا ج تدخل ا ذ  ،مجملها في ظهور تحديات مورقات واجهت ا مر ا ا

خاصة في سبيل ين ا قوا جد ببعض ا مشرع يست معامات ا جعل ا ظيم وحماية ا يةت تجارية ما فصل وا )ا

معاما اأول( حماية هذ ا ظام خاص  اد بضرورة وجود  فقه ي ذ  ،تمما جعل بعض ا ظام ا هذا ا

خداع غش وا ذ جرّم ا مستهلك ا ون حماية ا ين مثل قا قوا ن حماية  ،بدأت مظاهر في بعض ا و

ضعيف طرف ا د ا ائية ا تتوقف ع ج مستهلك ،ا شاط  ،أا وهو ا ل ظمة  م قواعد ا ى ا بل تمتد إ

تجار  ت ممارسات تجارية غير  ،ا قواعد سواء كا ه أن يخل بهذ ا مشرع كل ما من شأ فقد جرم ا

تجارية قواعد ا ماسة با زيهة ا تجارية غير  ممارسات ا افسة أو ا م ون ا محظورة بموجب قا   ،مشروعة ا

تجارية بصفة خاصة معامات ا عمال بصفة عامة وجرائم ا وعا خ ،وبما أن جرائم ا اصا من تتطلب 

متعاملين ح ا معامات ومصا ردع وا تؤثر على استقرار ا عقوبات بحيث تحقق ا تشريعات  ،ا تتجه ا

بة  سا عقوبة ا عدول عن تطبيق ا اسبة و ا حة م مصا جزائية بدفع غرامة ا متابعة ا حو تفاد ا جزائية  ا

ي(.لحرية  ثا فصل ا  ) ا
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ما مجال ا فصل اأول: في ا  يا

تقليدية عادية أو ا جرائم ا ميدان ااقتصاد بطبيعة خاصة تميزها عن ا جرائم في ا إذ أن ،تتميز ا

تحقيق أبعاد  صوص خاصة  ك من خال وضع  عصر أصبح يتدخل في ميادين متفرقة وذ مشرع ا ا

مرجوة لسياسة ا تشريعية ،363ااقتصادية  مكاسب ا لحفا على ا هداف و هذ ا لوصول  ا يتردّد  ،و

مشرّع في سن عقوبات جزائية جزائي ا تبرّر إا خطورة  ،ا ون ا قا تي تتسم بها قواعد ا شدة ا ن ا

سياسة ااقتصادية تي قد تترتب عن إطاق حرية اقتصادية ا  ،ااعتداء على ا ووقاية من اإخال ا

ها  ي364ضاب 

لج ميادين إثارة  ثر ا ي من أ ما مجال ا جد أن ا ائية من عدمهاف ج جزاءات ا  ،دل في إعمال ا

بيان مزج ظاهرا ا تراوح وا مجال ،ويبدو ا ية عديدة وواسعة ا و قا ل ا مشا ازعات وا م يفها  ،وا ا تص حاو

شركات  متعلقة بإدارة وتسير ا جرائم ا ها ا مسائل وم تجارية بحسب أهمية ا ولا مبحث ا وا تقل  ،(طا

معام صرف وا كية خطورة عن سابقتهاجرائم ا ب فات  ،ات ا ات جديدة ومخا تها إذ في كل يوم تبرز ا

ي(ي ثا مبحث ا تعاطي معها طا ون ومطبقيها في ا قا  مستحدثة يختلف ا

باحث يهدفو  فصل ا تي  من خال هذا ا غموض ا لبس وا جرائم ورفع ا ة شرح هذ ا محاو تطرق  ا

عامة مع  قواعد ا اسب ا ى مد مائمة و ت ظر إ تي تثيرها وا يات ا يشوبها وكذا اإجابة عن اإشكا

عمالي مجال ا جرائم في ا  طبيعة وخصوصية هذ ا

 

 

 
                                                           

ي م ج   363 ، ع يع، بي ل ل  س  ي ل م ل س  ل  ، ي ل ل ل   .2006،231، 1، ف 
364  Delmas Marty، Conception et principes de droit pénal économiques et des affaires، Rapport général I.D 

P،2000، p 43. 
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مبحث اأ  تجاريةجرائم متابعة اول: ا شركات ا متعلقة بإدارة وتسيير ا  ا
ة هامة في  تجارية بوصفها مؤسسة ووحدة اقتصادية واجتماعية تحتل مكا شركة ا اشك أن ا

تفتح  مية بلورها ا افسات وتحديات عا تي دخلت م جزائر ا ها ا ظومة ااقتصادية في أ بلد وم م ا

مة ااقتصاديةي  عو خارجي وفرضتها ا  ا

تأسيس وا جدا ى ا وفاة بمع شاط وا مياد وا ية ا شركة تمتد على مراحل متتا قول أن حياة ا ل في ا

حال تسيير واا صادرة  ،وا ين ا قوا هائل من ا م ا جزائر من خال ا مشرع ا قول بأن ا وا جدال في ا

تطورات ااقتصادية بتطورات أخر تشريعية عمل من  بة هذ ا ى موا ه سعى إ ها على تدعيم ع خا

شركة ك بجعل جرائم خاصة بكل مرحلة من مراحل حياة ا ردعي وذ ب ا جا تأسيس  ،ا فتجد جرائم ا

تجار و  ون ا بيها بقا صوص عليها وعلى عقاب مرت وين وهي م ت ون رقم وا قا مؤرخ في 04 ى 03با  ا

ون رقم   17/02/2003 قا ة وا قو م قيم ا متعلق ببورصة ا شطة ا04/08ا متعلق بشروط ممارسة ا

تجارية عقوباتي ،ا ون ا شركات وقا ون ا محددة في قا تصفية ا حال أو ا ك جرائم اا جد على ذ  كما 

ون  ،ومن جهة صوص زجرية خاصة ضمن قا شركة ب جزائر مرحلة تسيير ا مشرع ا خص ا

تجارية شركات ا ون ا عقوبات وقا ون ا تجار وقا مادة  ،ا تشريعية في هذ ا صوص ا زخم من ا إن هذا ا

أعمالي وقد  جزائي  ون ا قا جزائي ويسمى با ون ا قا فقه يتحدث عن فرع جديد من فروع ا ذات جعل ا با

تجارية فرع مستقا من ف لشركات ا جزائي  ون ا قا فراز ا تخصيص وا  مزيد ا ى ا بعض إ ون حدا با قا روع ا

ائي كما هو ج سيي حالا ا تو تشريع ا  في ا

ازمة  جزائية ا حماية ا ى توفير ا زجرية إ ين ا قوا هائل من ا م ا جزائر بهذا ا مشرع ا وقد سعى ا

تجار  تجارية تقوم على مبدأ اائتمان ا معامات ا ك باعتبار أن ا تجارية وذ شركة ا حسن سير عمل ا

ل شاط سليم  ك ضمان محي مائم   شركةيواتجه بذ
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مبدأ  مشرع عمل على تأصيل هذا ا ماحظة أن ا جدير با تجار  ىوا في خصوص  ىاائتمان ا

تي  تصرفات ا ظومة جزائية ردعية وزجرية تقوم على استئصال جميع ا شركة من خال وضع م تسير ا

شركة شاط ا ها إدخال اضطراب على أمن وسامة  يأيّ من شأ مائمة بين . فإ تجارة مد يمكن ا حرية ا

ك؟. ائية مقابل ذ  ووضع قيود ج

مقارة ية ا و قا ظمة ااقتصادية وا فقهاء في سائر ا ماحظة حركت ا وذكر جلّهم أّه  ،إن هذ ا

ك يؤد حتما  ن ذ تجارية  شركات ا جافة في مادة ا جزائي وقواعد ا ون ا قا ى ا لجوء إ ا فائدة من ا

مبادرة  قضاء على ا ى ا مالإ صحاب رأس ا شخصية   ي365ا

ون  ها ت ية ووضع قواعد  مد ية ا مسؤو تي تمّ اقتراحه كان أن يقع تحريك ا بديل ا حلّ ا ن ا وا 

تجارية لمادة ا ملوث  ذ اتّضح أّه هو" "ا ائي ا ج ون ا قا هائيا عن ا تفات   "ي366مامحها واضحة واا

تجارية إّه مهما يكن من أمر فلقد تطوّرت مفاهيم  شركات ا مساهمين في ا ى احترام ا عدّة تدعو إ

شركة ون حدودا واضحة يعمل في إطارها مسيّرو ا قواعد ت موال  ها شركات ا  ي367خاصة م

تخاطب معهم من  ه شحن همهم وا زاهة من شأ مسيرين في واجب ا وأن تحديد إطار أعمال إدارة ا

ظام تسي ى تحقيق  طلق يؤد حتما إ م مبعدين عن هذا ا مال ا ير أمثل يكون فيه أصحاب رأس ا

ة وا همال تصرف في مأمن من كل خيا  ي368ا

تجارية ير أّها  شركات ا ائي مادّة تسيير ا ج ون ا قا ظم بها ا تي  قواعد ا متأمّل في ا فعا فإن ا

مسؤول تسييري ويكون عمل ا زاهة وحسن ا مسي في مجملها تصبّ في تحقيق مبادئ ا درجا في  رأو ا م
                                                           

365  ، ي ين ال يع، صا ال ل ء  ل ، م م ب  ي ل ك  ل يي  ئم ت نس، 05ج  .17، 2003،ت
366Viandier et Caussain،L’ effet polluant du droit pénal، J . C. P، E. 1997، 15677. 

Didier : Les Fonction de la responsabilité civile des dirigeant sociaux، colloque du 16 novembre 2002، organisé 

par l’Université René Descartes، Paris 5 ، Revu. Des soc. 2003، p. 238 et suivantes. 
حيم عك م ال  367 بق،  ،أح ع ال ل جع  ل  ، ي ل ك  ئي ل ل لي  ل  ،187. 
فيق بن ن  368 ي ع ت ل س  اسم، م م ب   ي  ل ك  ل ي  ئي ل ل لي  ل نس،  2008، 39   38،  ، ت
24 . 
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ضمان  حقوق جميع اإطراف  ك  شركة فحسب بل يتعد ذ لشركاء وا تائج ا  اتجا تحقيق أحسن ا

دائرة ااقتصاديةي متداخلة في ا  ا

ى ضمان إدارة  تجارية إ شركات ا متعلقة بتسيير ا زجرية ا حكام ا مشرع من خال ا قد سعى ا

شركة مع تطبيق  حسن تسيير عمل ا ة  ها ط فعا ظمة  م ية ا و قا صوص ا ل ( اأول مطلباقويم 

ة وضمان مراقبة ها ط  فعا عما ي مطلباوصادقة  ثا  (ي ا

شركةجريمة : اأول مطلبا ات ا تعسف في استعمال ممتل  Abus de biensociauxا
درجة تجارية وبا شركات ا مرتبطة بتسيير ا عمال ا ون ويعاقب على مجموعة ا قا وى  يجرم ا ا

مسيرينا بة من قبل ا مرت أحكام ،جرائم ا مبدأ  مسير كشخص طبيعي يخضع من حيث ا إن كان ا

عقوبات ون ا ون في قا مقررة في قا عامة ا ون  ،ا قا مقررة في ا خاصة ا جزائية ا أحكام ا هم يخضعون  فإ

تجار  مشر  ،ا احظ أن ا جزائر  تجار ا ون ا قا حكام ا رجوع  شركات وبا ية مسير ا ع قد شدّد مسؤو

تجارية  ي369ا

وعة شركات عديدة ومت متعلقة بتسيير ا جرائم ا خصوص: ،370و ا ها على وجه ا  ذكر م

يةى ه ما محاسبة في كل س دات ا تائج ،عدم وضع س ة  ،حساب ا تقرير عن حا ية وا ميزا جرد ا ا
شرك صارمة طا ة ا س اء ا شاطها أث مادة ة و ية  813/1ا مسؤو لشركات ذات ا سبة  قيتيج با

محدودة مادة  ،ا مساهمة(ي 813/1وا شركات ا سبة   با

لشركاء ط عدم ى محاسبة  دات ا مادة تقديم س مس 801/3ا لشركات ذات ا سبة  ية با ؤو
محدودة( لمساهمين ط ،ا مادة أو  مساهمة(ي ى819ا شركات ا سبة   با

ية غي ى مادة ر شر أو تقديم ميزا لواقع طا م 800/3مطابقة  لشركات ذات ا سبة  ية با سؤو
محدودة مادة  ،ا مساهمة(ي 811/2وا لشركات ا سبة   با

                                                           
ل  800ل    369 ن  ل ي من  .م ي ئ  ل
بق،    370 ل جع  ل ، ل ئي  ل ن  ل جي في  ل ، ي س ن ب  .222أح
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مادة  ى لشركات ذات 800/2توزيع أرباح صورية طا سبة  محدودة با ية ا مسؤو مادة ،ا  811/1وا
مساهمة (ي شركات ا سبة   با

شرك تعسف في استعمالا ى ات ا مادة ممتل م 5و 800/4ة طا لشركات ذات ا سبة  ية با سؤو
محدودة مادة  ،ا مساهمة(ي 4 ى811/3وا لشركات ا سبة   با

جزائر على   مشرع ا ص ا ازعوقد  شركة با م ات ا تعسف في استعمال ممتل صدارة  ،جريمة ا

باحثين على حدّ سواء ية وعملية ،اهتمام ا و ا  ،ما تثير من إشكاات قا ركز دراست ا  ذ يجعل مر ا ا

جريمة  تي ا تحتاج على هذ ا جرائم ا  ى تحليل وافيإدون باقي ا

عقوبات  ون ا شركة في قا ات ا تعسف في استعمال ممتل جزائر على جريمة ا مشرع ا ص ا م ي

مادة  تجار طا ون ا قا ص عليها في ا ما  فقرتين  804وا  مادة  5و  4ا فقرتين  811وا ك 4و 3ا (ي وذ

فرسيي مشرع ا  اقتداء با

مر رقم  صادر بموجب ا قرض ا قد وا متعلق با ون ا قا صّ ا مؤرخ في  11ى03كما  ى08ى26ا

ون رقم 2003 قا مصادق عليه با مؤرخ في  15ى03، ا دما 2003ى10ى25ا جريمة ع ، على هذ ا

رئيس أو أعضاء مجلس اإدارة او ا مر با عمومية يتعلق ا ية ا ما مؤسسات ا وك وا لب عامين  مديرين ا

مادة   (ي131طا

ة  ى س فعل في فرسا إ ص على  371تيجة فضائح كبر  1935ويرجع تجريم هذا ا أين تم ا

مادة  جريمة في ا مادة  6فقر  242ا مساهمة وا لشركة ا سبة  فرسي با تجار ا ون ا قا فقرة  241من ا

محدودة 3 ية ا مسؤو لشركة ذات ا سبة  ون با قا فس ا فرسي من وراء  ،من  مشرع ا وقد كان هدف ا

                                                           
371 Annie Médina، Abus de bien Sociaux، Prévention، Détection ، Poursuite. Dalloz، Référence Droit de 

L’entreprise éditions Dalloz، 2001، p 12 
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توسيع إ شركات هو ا بة من مسير ا مرت لجريمة ا ية وضعه  فعال ااحتيا بر حد ممكن متابعة ا ى أ

تسيي اء ا بة أث مرت جرائم ا بة من اإداريين وبهذا معاقبة كل ا مرت  ي372ا

ذ يعتبر إجراء  شركات وا صوص جزائية خاصة في ا جزائر ب مشرع ا عل ما يفسر تدخل ا و

ى  ،حديث حاجة إ ك بإضفا ردع تصرفاتيعود ا شركة وذ جريمة عليها مدير أو مسير ا ء وصف ا

جريمة هذ ا ابه  د ارت جزائية ع يته ا ه مسؤو مشرع من خا ه ا ائيا يبين  ي جزاءا ج تا  ،فتستوجب با

شطة  ه من سلطات عديدة تساعد على مباشرة أ ما  شركة  مسير يعتبر أهم عضو إدار في ا ك أن ا ذ

ها وتقرير ما يجب إت شركة واإشراف على سير أعما شركةا ك من أجل تحقيق غرض ا وقد ،مامه وذ

جريمة تحقيق أهداف رئيسية تتمل  ب هذ ا مشرع من وراء تدخله بفرض عقوبات جزائية على مرت قصد ا

تحقيق  ها  ع مسيريها ومديريها من استغال أموا ك من خال م لشركة وذ ية  ما ذمة ا أساسا في حماية ا

شركةي  ات أرباح خاصة بهم على حساب ا ضما مستثمر وا عطائه ا ي ا تا وكذا حماية ااستثمار وبا

إقدام عليهي افية   ا

شركة من خال  ،جملة هذ ااعتبارات ات ا اول جريمة تعسف في استعمال ممتل ه سيقع ت فإ

يي ها، في مطلب ثا مقرر  لجزاء ا جريمة، في مطلب أول، ثم  ركان ا تعرض   ا

مر  م ا محا ى ا جزائر، طريقها إ م تعرف بعد في ا جريمة  ى أن هذ ا بيه إ ت ك ابد من ا وقبل ذ

ظرا  ا  أخذ به في بلد قضاء يصلح  فرسي، وهذا ا قضاء ا ستشهد بما استقر عليه ا ذ  تطابق ا

مجالي تشريعيين في هذا ا ت ا ا ا تسيير يحق  حول أركان وطبيعة ،ساؤلبعد تحديد ميدان تطبيق جرائم ا

زجر فيهاي  ا

                                                           
372  ، ي س ن ب بق،   أح ل جع  ل  ، ل ئي  ل ن  ل جي في   .344ل
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جريمةفرع اأول: ا شركة أركان ا تعسف في أموال ا  ا

ها إا إذا كان هذا  موا تعسفي  شركة ا يكوّن جريمة ااستعمال ا موال ا مسير  إن استعمال ا

مصلحتها من جهة وجاء بغرض تحقيق هدف شخصي من جهة أ فا  خير مخا يا  خر

ك يتبين  شركة وا عن وبذ صر ا يفصل عن مفهوم مصلحة ا شركة هو ع أن استعمال أموال ا

فعلي ب ا متابع من طرف مرت شخصي ا هدف ا  ا

شركات ،وما ياحظ موال ا جزائية  حماية ا مشرع وسّع من مجال ا ون  ،أن ا مقررة في قا ا

عقوبات موال وا ،ا واقعة على ا جرائم ا صوص عليها في باب ا م اتوا سرقة ،ممتل ة  ،كا خيا

ة ما صب،ا  ي373ا

شركة موال ا تعسفي  ها: ركن ماد ،فقيام جريمة ااستعمال ا ين  صرين مكو  ،تفترض اجتماع ع

و  ول ،وآخر مع مطلب ا دراسة في ا ان محل ا يي ،سيكو جا  فضا عن صفة ا

د اأول: ب ي ا جا  تحديد صفة ا

ي في  جا مشرع صفة ا قائمين بإدارة وتسيير حصر ا شركة في ا ات ا جريمة استعمال ممتل

حو اآتي: تجارية، على ا شركات ا  ا

محدودة  .1 ية ا مسؤو لشركات ذات ا سبة  تعسف في  :SARLبا يسأل من اجل جريمة ا

محدودة مسيروها  ية ا مسؤو شركة ذات ا ات ا مادة  gérantsاستعمال ممتل ون  5و  4ى800طا قا من ا

( دون سواهميا مسير شخصا واحدا أو عدّة أشخاص طبيعيين، وقد يكون شريكا أو تمّ تجار وقد يكون ا

ساسي بعقد احقي ون ا قا شركاء في ا ا من قبل ا شركاء، وقد يكون معي  اختيار خارج ا

                                                           
373 Mireille Delmas   MARTY، Les condition de Fond de mise en jeu de la responsabilité pénale، colloque 

precité،p305. 
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مساهمة: .2 شركة ا سبة  ات شركة  با تعسف في استعمال ممتل يسأل من اجل جريمة ا

قائمين بإدارتها ط شركة وا مساهمة، كل من رئيس ا شركة ا مساهمة، كل من رئيس ا مجلس  أعضاءا

مادة  عامين طا مديرين ا تجار  4و  3ى811اإدارة( وا ون ا قا مادتان 374من ا ون  133و  131وا من قا

قرض(ي قد وا  ا

ى إدارة ف من  يتو ا، مجلس إدارة يتأ مساهمة، كما رأي قل ومن  3شركة ا عضوا على  12على ا

عاديةي عامة ا جمعية ا تأسيسية او ا عامة ا جمعية ا تخبون من قبل ا ثر ي  ا

لشركة ويمثلها  عامة  يته، اإدارة ا ى، تحت مسؤو تخب مجلس اإدارة من بين أعضائه رئيسا يتو وي

مجلس اإدارة أفي عاقتها مع ا رئيس، يجوز  اء على اقتراح ا ين غيريوب ن يكلف شخصا واحدا أو اث

رئيس كمديرين عامينيدعيسا  ا ا

تجار -3 ون ا قا صوص عليها في ا م تجارية ا شركات ا ل ا سبة   با

  تضامن مادة  société en nom collectifشركة ا وما يليها(: يستخلص من  551طا

ون من غير  تاجر وهم مسؤو تضامن صفة ا لشركاء با شركات أن  وع من ا تي تحكم هذا ا صوص ا ا

شركةي تضامن عن ديون ا  تحديد وبا

جائز أن  ك، إذ من ا ساسي على خاف ذ ون ا قا ص ا م ي شركاء ما  افة ا شركة  تعود إدارة ا

شركاء  شركاء او من غيرهمgérantمديرا يعين ا  ي375،  قد يكون من ا

  بسيطة توصية ا مادة sociétés en commandite simpleشركة ا صوص عليها في ا م ، ا

ون من عدة شركاء يسر  563 شركة تت تي تحكمها أن هذ ا صوص ا مكرر وما يليها: يستخلص من ا

                                                           
ل 374 ، نص  . 592أن . ( من  ه ل ك  ص )ب ل ي   .م ي
375  ، ي ل صي  ل ك  ش من  ل ك  ق ب ضيلجع في ي ي ف ئن ل ل  ن  ك  ل ل ك )، أح  ش

،  ب  ،  ئ ل يع،  ل ل  ع  م ل ل   ،)  .100أش
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تضامن، ويكون  لشركاء با ساسي  ون ا قا تسيير شركات  عليهم ا محدّد  م ا شركة على ا تسيير هذ ا

تضامن  ي376ا

  محاصّة مادة  sociétés en participationشركة ا صوص عليها في ا م مكرر وما  795ا

ثر  شركة تؤسس بين شخصين طبيعيين أو أ تي تحكمها أن هذ ا مواد ا يليها: يستخلص من أحكام ا

جاز عمليات تجاريةي ا تت ى إ عاقات وتتو ون شركة إا في ا وية وا ت مع شخصية ا شركة با متّع هذ ا

لغيري شف  شركاء وا ت  بين ا

ية وبغرض تحقيق  ،إذن شركة عن سوء  ذ يستعملون أموال ا شخاص ا فمسير شركات ا

حة قريبة من ج ة وهي ج ما ة ا جزائي بجريمة خيا ون ا قا حكام ا ح شخصية يتابعون وفقا  حة مصا

ون  تي يمكن أن ت شركات ا شركة وهي تطبق على جميع ا ات ا تعسف في استعمال ممتل جريمة ا

مسيري جرائم ا  ضحية 

  مصلحة ااقتصادية تجمعات ذات ا صوص  groupement d،intérêt économiqueا م ا

مادة  شخصي 796عليها في ا ه يجوز  مذكورة ا مواد ا ويين أو وما يليها: يستخلص من أحكام ا ن مع

مائمة  وسائل ا تطبيق كل ا فترة محدودة تجمعا  هم كتابيا طبواسطة عقد(، و ثر أن يؤسسوا فيما بي أ

عضائها  شاط ااقتصاد  ميتهي أوتسهيل ا شاط وت تائج هذا ا  تطوير وتحسين 

تجمع شخص واحد  غير أويسير ا قائم باإدارة في عاقاته مع ا ثر، ويلزم ا غير أن هذا ا ، أ

عقوبات  ون ا هم يقعون تحت طائلة قا جزائيةي بل إ مسائلة ا مؤسسات يفلتون من ا ي أن مسير هذ ا يع

حو غير شرعي ات على  ممتل وان استعمال ا فساد بع ون ا ة، أو قا ما ة ا وان خيا  ي377بع

                                                           
ضيل 376 ي ف .   ن ل س  بق، ن ل جع  ل ي،  لف ع ن  ل  ، ، ي ل أع  ل  ل  ن ت  س م    

  ، ، ب  بي ل ل  أم ،   أش  ك  ش ي  ل س  ي   م ل ت  ف  .195  194ل
ضيل  377 ي ف بق،  ن ل جع  ل  ،132.، ي س ن ب : أح ي أن بق،   ل ل جع   .204ل



اأعمال  مجال  في  الجنائي  الجزاء  فعالية  فكرة  مع  القوانين  تعاطي: الثان ي  الباب  

144 

 

د ب ي:اا ماد ثا ركن ا شركة ا تعسف أموال ا  جريمة ا

ات  ممتل صور اآتية: استعمال ا ي  أوويتمثل في ا ما سلطات  أوااعتماد ا صواتي أوا  ا

شركةي مصلحة ا افيا  دما يكون ااستعمال م جريمة ع  وتقوم ا

صرين وهما: ى ع ماد إ ركن ا ك يتحلل ا ذ  و

 صواتي سلطات او ا ي أو ا ما ات أو ااعتماد ا ممتل  استعمال ا

 ك م إن شركةييكون ذ مصلحة ا فا   خا

ات  ممتل سلطات أو اأصوات: أوأ. استعمال ا ي أو ا ما  ااعتماد ا

ها : Usage. مفهوم ااستعمال 1 جريمة بمجرد ااستعمال أم أ مقصود بااستعمال؟ وهل تقوم ا ما ا
هي  تقوم أيضا بما هو أخطر مثل ااختاس؟ ا شك في أن ااستعمال يشمل ما هو أخطر م

مشرع هو:" ااستخدامإن  ذ يقصد ا ية اإرجاع فيعتبر  ،ااستعمال ا و بطريقة مؤقتة مع  و

ن ،سيارات ،استعماا فعل ااستفادة من قروض شركة  ،تسبيقات ،مسا عتاد وموظفي ا وحتى استعمال 

 ي"378بدون حق

فرسي هو مفهوم واسع قضاء ا ذ أقر ا مفهوم ا تي تقع عليها هذ  ،379فا إذ يضم ااستخدامات ا

مستعمل لشيء ا جريمة وأن ااستعمال ا يتطلب وا يتضمن أ تملك  ه  ،ا ه وم جريمة مستقلة ع فتقوم ا

هائية  ية أو إرادة تملك  ى  ك دون حاجة إ فة وذ مخا شركة يقيم ا موال ا تعسفي  فإن مجرد ااستعمال ا

مستعملي  لشيء ا

                                                           
378  Jean Paul Antona – Philipe Collin – François Langlart،La responsabilité pénale des cadres et dirigeants 

dans le monde des affaires، Dalloz 1996 avec le soutien de la fondation HEC، p 39. 

  « User، c’est se servir، même de façon temporaire avec l’intention  de restituer. IL ya usage dans le fait de 

bénéficier de prêts، d’avances، de véhicules، de logements، voir utiliser de façon indu matériel ou personnel de la 

société. » 
ي 379 ض،حيث ي فيه خ م ي م ل ل ي ب ، ق أع ش ك ل لف ل  ل اس  سع ل  ل ل    ه 

. إفا ا أ  ل ل  ك  ل ي م ي ب ي ت ام عن قي ب ع ل  م  ف ل ق ي يء  ل  ، ك  ل
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ذ يتضمن وعليه فا جريمة هو مفهوم أوسع من مفهوم ااختاس ا وارد في تعريف ا استعمال ا

ص  محدد في  ون وا قا ذ يتطلبه ا ة ا ة أما جريمة خيا ماد  صر ا ع ذ يتمثل في ا تملك وا ية ا

مادة  ة ا 376ا يةييي"ي وعليه فجريمة خيا ه:" كل من اختلس أو بدد بسوء  ة ا من قي عي ج على أ ما

ه يتصرف فيه كما يشاء ومن ثم  مؤتمن عليه هو ملك خاص  مال ا مين أن ا تقوم إذن إا إذا اعتبر ا

حق في ااختاس ه ا تبديد 380يكون   ي382وااستعمال 381وا

استعمال:2 ة  مكوّ اصر ا ع تعسف  . ا  actes de dispositionإن ااستعمال في مفهوم جريمة ا

صب على رأس ي actes d’administrationوأعمال اإدارة  تي ت عمليات ا تصرف فهي ا فأما أعمال ا

عمال  بيع، إبرام عقد إيجارييي(، فكل هذ ا ه حاضرا ومستقبا طمثل ا قاص م مال بتحويله أو اإ ا

شركةي تعسف في استعمال أموال ا  تشكل استعماا بمفهوم جريمة ا

مفهوم أعمال اإدارة  تسيير actes d،administrationكما يشمل هذا ا ، أ مجرد أعمال ا

قرض واإيجاري تأمين واإيداع وا ة وا صيا عاد كا  ا

متعسف فيهأمس-أ جريمة من مجرد  :usage abusif ة مجرد ااستعمال ا ون ا جائز أن تت من ا

جريمة حتى  فرسية حيث قضت بقيام ا قض ا ك محكمة ا متعسف فيه، كما خلصت على ذ ااستعمال ا

هائيي تملك ا يّة ا ن غابت   وا 

                                                           
ل في خي 380 ا  ق خ يء من حي م ل تغيي  يل  ع ب ت ل ه ي ل ا أ   ، ي ل ني م  ل ل في حي  ن ي فيه  أم ن 

س  لك م ي ب ه  لك ب ل ف  يء ت ل ف ب يع ي ق ت يه ل ن ع ن ي ي شيء أت ه ف م م  ت ئ  ل حي ق ق  ن
 ، ن مأن ملأم ي ن ،   ص ل م  ل ئ  ل ب  ل ن  ،  1990، 2، ش ق ئ ل  ، ي م ل ع  ل ي   ،163 . 

لغي 381 ل  ته  يه من حي ن ع ت ل أ يء  ل ل أ  أمين  ل ي به  ي ه كل ف ل يء، ف  ل ك  ا ي ني ت اخ م   ك 
ل اكه أ  س ل م ب ي لي ل ع م  ي ط،  ه ف ء م ه أ ج ل ك ي ع  ل قع  ء  س ل به،  ه أ  ه أ بي ه غي ب ف فيه ل

ّ له ل أع لغ  ء  لح أ ه غي ص ل ي يء ب ل ييب  إتاف أ ت ف ب مي ي ن .، أن م ص ل س  بق، ن ل جع  ل  ، 
ل 382 س  ل أم  ه م ق  ن  أم ن  ي خي ك، ت ج ل ي  اس ب ين:  ك  ض ل بين  ق في ه  ل م  يء ف

ل  ئ في نص  ّ  ك  376ل ك(، أ ل ي  ل ب س ئ  ت إغ في ب ن ع مابس لغ من  ت ن ي من    ) ك
ل  اس لغي ن م أنه لم ي أم ن  ي خي ق ج نه أ ي ل ليس من ش ل ل  ا م س يء  ل ل أ  س  لك، ف 

 ، ي ء ع م اع ج  يل  ل    أن ع ه س م  ئ   ق ل ب  ل ن  ي 1996، م 4،  في ش ق  ،
ع  ، ل ئ ل ي ،  م  . 279ل
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تعسف في  عائلته يشكل جريمة ا ه و ا  لشركة مسك قصر تابع  وقضت بان استعمال مدير شركة 

شركة  ي383استعمال أموال ا

د بلوغه:-ب  جريمة ع ذ تقوم ا حد ا ة ا جريمة،  مسا قيام ا ا يشترط بلوغ حد معين من ااستعمال 

ا  حاسوب، مجا هاتف وا خر مثل ا وسائل ا شركة وكل ا محات ومركبات ا فهي تقوم بمجرد استعمال ا

مزايا مرتبط ن هذ ا م ت حقيقية ما  خدمة ا وظيفةيأو مقابل سعر اقل من قيمة ا  ة با

اع:أمس-ج  فرسي باإيجاب، حيث قضي  ة اامت قضاء ا اع؟ أجاب ا مجرد اامت جريمة  هل تقوم ا

ت  ذ كا وقت ا شركة في ا تي يتقاضاها من ا جرة ا ع عن تخفيض ا جريمة في حق من امت بقيام ا

ي ي من عجز ما ح 384تعا ع عن فسخ عقد إيجار في غير صا ك ، وفي حق من امت شركة تاركا بذ ا

ي مضر بها  ي385استمرار وضع ما

جريمة: -3 اب ا جائز أن يكون مستمرا، كما  ميعاد ارت ه من ا يا، غير أ صل ان يكون ااستعمال آ ا

لشركة بدون هو حال مدير شركة ا ا تابعا  صورة يستمر  ذ يشغل مسك مقابل كاف، ففي هذ ا

اشتراك سبة  جريمة أهميته با اب ا تحديد موعد ارت عقاريو  واإخفاءي 386ااستعمال طيلة شغل ا

ضرر:-4 ثر ممّا  ا تصرف أ سلوك أو ا مشرع يجرم ا ك أن ا لجريمة، ذ ا  صرا مكو ضرر ع يس ا

جريمة بمجرد عدم تمييز مدير تيجة، فتقوم ا تي  يجرم ا لشركة ا ية  ما ذمة ا ية وا ما شركة بين ذمّته ا ا

 يديرهاي 

                                                           
383Cass. Crim 10  10  1983، de Loreilhe de Lestarbière، n°83  93. 735. 
384  Eva Joly et Caroline Joly – Baumgartner: L’Abus DE Biens Sociaux A l’épreuve de la pratique ، Ed   

économica، 2002 ،p 60. 
385   Eva Joly et Caroline Joly – Baumgartner: IDEM،cit، p 62 et 64; 

ن  386 ي في ف ه ق ص له،  ب لاس أ م اش س ل  ك  ي ف ل س أم  ف في  ل ي  اش في ج ي  ي
ل ته  ب ن في ح م ل ب ل ي سب  ل اش في حق  ك ع أس  ب قي  ل ك ب من ص  ل ي  ي ي م ل  

اس ا  ك  ء  إخ ي  بل ا ت ج ل ب ص له. سي أ م أس ل  ل بق ع  ن س ع أ م ل م سب لم ي ب ف ل ل  
ب له.  فيه س
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طاقا من هذا شر  ،وا موال ا تعسفي  شركة فإن جريمة ااستعمال ا كة ا تشترط أن يلحق با

تيجةضررقيامها ثر من ا تصرف أ تصرف  ،فما يهم هو ا جريمة هو ا عقاب في هذ ا ك أن ما يقيم ا ذ

تيجة ثر من ا ون  "،أ قا عائلة ييييفما يريد ا شركة كرب ا شركات بإدارة أموال ا هو أن يقوم مسير ا

عاد  ي" 387ومصلحتها وحدها دون سواها ،ا

 صور ااستعمال -ب

تعسف مستهدفة أساسا با موال هي ا ت ا ي  ،إذا كا ما تعسف على ااعتماد ا صب ا فقد ي
388créditسلطات صوات ،، أو على ا هاي ،أو على ا تمييز بي ثاث متقاربة ويصعب ا صور ا  وهذ ا

ي:-1 ما شركة أو اعتمادها ا ات ا ي"  استعمال ممتل ما شركة واعتمادها ا جر جمع عبارتي "أموال ا

مادتان  ص، وهكذا أشارت ا فس ا تجار عليهما معاي 3ى811و  4ى800في  ون ا قا  من ا

ف  قضاء ا شغل ا م ي سلطات و موال وااعتماد أو استعمال ا تفرقة بين استعمال ا رسي با

شركة جتهما معا ،389وأصوات ا مشرع قرر معا حاول  ،ما دام أن ا هما فس ه ومن أجل فهم أحسن  غير ا

معاقبة على هذ  صوص ا ى أن جميع ا ظر إ فت ا ها على حد بشكل مستقل مع  اول كل واحدة م ت

لشركة من جهة وجريمة  ي  ما موال وااعتماد ا تعسف في استعمال ا جرائم تميز بين جريمتي ا ا

شركة من  تعسف في استعمال سلطات وأصوات ا مادة  ،جهة أخر ا فس ا ص عليهما في  حيث تم ا

فقرة فس ا  ي 390و

                                                           
387   Didier Rebut، Abus de Biens Sociaux Jurissclasseur ( recueil 5 société)،Rép،société. Dalloz،1997، p، 10 

ي "388 ن ل ح  ل ي عن  " ل ئ ع "ق ل ل  ل  ه.créditس لي خّي في ش ل ل  في ا ت  ج ح هي ت  " 
389Dalmas – Marty Mireille، Droit pénal des affaires 2  3ém  édition، refondue،1993،  p91 

390 : ل ك في  ل ع  أم  س  ف في  ل ي  ص ع ج ل من     1ف  840 3ف  811  4ف  800ل تم 
 : ل ك في  ل أص  س س  ف في  ل ي  ل 4ف  811 5ف  800ج س  .من ن  ن
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شركة:-2 ات ا شركة"  استعمال ممتل ات ا لشركة وتتسع "ممتل ا  ات مل ممتل ون هذ ا يجب أن ت

شركة  موال غير  actifs de la sociétéتشمل كل أصول ا عقارات وا قوات وا م تي تحتو على ا ا

مجسدةي  ا

  شركة ون عاد أموال ا غا  fondsت فسه أجرا مبا شركة  جريمة، كأن يخصص مدير ا محل ا

شخصيةي قودا يستعملها إغراض ا شركة  دوق ا  فيها، أو يسحب من ص

 قواتها شركة وم مر بعقارات ا ها من ديون  391وقد يتعلق ا ها وما  وعتادها وسلعها ومخزو

créances  وبراءاتها  392وحقوقها وعاماتهاbrevetsي 

  ت بين يدها مثا لشركة وكا موال تابعة  ن ا م ت لشركة: فإذا  ات تابعة  ممتل ون ا يجب أن ت

ةي ما ة ا شركة إا على أساس خيا ة مدير ا ون مساء ة ا ت حا  على سبيل اإيداع فحسب، ففي هذ ا

 تجمع: يمكن فس ا تمي  شركات اخر ت تابع  مال ا ة ا ة على  مسا حا مدير في هذ ا متابعة ا

فعلي  مسير ا  يdirigeant de faitأساس ا

لشركة-3 ي  ما يسر( استعمال ااعتماد ا وفاء طا شركة على ا ي قدرة ا ما : ويقصد بااعتماد ا

تي  مصداقية ا ثقة وا ية، وكذا سمعتها ومصداقيتهاي وهو أيضا بشكل أوسع سمعتها وا ما ومساحتها ا

عمالتحصلت   ي393عليها من خال تواجدها في حياة ا

وفاء  لشركة تعريض اقتدارها على ا ي  ما طيسر  solvabilitéومن قبيل استعمال ااعتماد ا

و  ية، كما  توقيع على تعهدات ما ك با به، وذ ذ يتعين تج ي ا ما عجز ا خطر اإفقار أو ا شركة(  ا

شركة على ضمان دي شركة باسم ا ي وقع مدير ا ما تصرف يمسّ بااعتماد ا ن شخصي، فمثل هذا ا

                                                           
ل 391 س  اس ع م  ك  utilisationق ي  ل س أم  ، أ ع  يّ ك أغ ش ب ل س سي ت ك

. ن ي به في ف ي ك ق ل ضه  ي أغ ل ء سي ي  ن ك ك ث ل فع  ي ك ت يف ش ي م غ  ل
392  ، ،  حي ف ل بي، ب س ل ل    ، ن س م ي   ل ك  ل ين في  ي ل لي   م  .94س 

393   Jean Larguier – Philipe conte، Droit pénal des affaires ، 9’ eme édition، Armand، colin، 1998،   p 331 
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ه أيضا أن يمسّ بسمعتها وبذمّتها  ه يقلّص من قدرتها على ااقتراض ومن شأ لشركة على أساس ا

يّةي ما  ا

شركة عن طريق  فسه بواسطة ا ات، كأن يقوم مدير شركة بضمان  ضما قبيل أيضا ا ومن هذا ا

عقار  رهن ا يّة كا ات عي ضمان ااحتياطي تأمي ة وا فا قول او شخصية كا م ، وهكذا avalورهن ا

شركة ذ كفل ديون خليلته عن طريق ا شركة ا ة مدير ا  ي394قضي في فرسا بإدا

شركة بصفة غير مبرّرةي شركة إمضاء ا تجاريّة، كأن يستعمل مدير ا وراق ا  وكذا ا

شركة-4  استعمال سلطات وأصوات ا

سلطات:. استعمال أ عبارة تفسيرين:  ا  تحمل هذ ا

  لوكاات متعسف فيه  سلطات ااستعمال ا ضيق: يقصد باستعمال ا تفسير ا ، procurationا

مسيرون بصفتهم شركاء  مديرون وا تي يحوز عليها ا سلطات ا سلطات هو ا مقصود با ومن ثمّ فا

 مساهميني

 حقوق ا سلطات مجموع ا واسع: يقصد با تفسير ا شركة فيها بموجب ا تي يحوز عليها مديرو ا

مفهوم هو  لشركة، وهذا ا داخلية  لوائح ا ون وا قا ها إيّاهم ا تي يخو حقوق ا تهم، وكذا مجموع ا وكا

معتمد فقها وقضاءي  ا

شركة: مصلحة ا ف  مخا  ب.  ااستعمال ا

جريمة ا ت شركة حيث قضي بأن ا مصلحة ا ظرة واسعة  قضاء  رمي على حماية قد اعتمد ا

متعاقدين  غير ا ح ا لشركة ومصا ية  ما ذمّة ا شركاء فحسب، بل ترمي أيضا على حماية ا مصلحة ا

 ي395معها

                                                           
394   Jean Larguier، Droit  pénal des affaires 8éme،éd ، 1998، p 26  28 
395Annie Medina، loc، cit، p 79. 
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د تأسيسها موضوع أو غرض محّدد ومعيّن تعمل على تحقيقه و  ل شركة ع فا بد أن يكون 

شركة حيث يمثل هذا  ذ ستباشر ا شاط ا ون من ا شركة يت ذ يسعى فغرض ا هدف ا شاط ا ا

جاحه مديرون على إ تحقيقه ويعمل ا شركاء   ي396ا

شركة يكون  ن كان داخا في موضوع ا مسير وا  ب من ا مرت فعل ا حااتي يكون ا ففي بعض ا

شركة وثمن بيع هذا  شاء مخازن خفية داخل ا د إ ك مثا ع حال كذ مصلحتها ويكون ا فا  أيضا مخا

مخزون يحصّل مباشر  مسيرينا غ  ،ة من قبل ا ها مبا ة حصول على أجرة مسموح بها  وأيضا حا

 ي397فيه

مواد  صوص ا ل قيتيج 1فقرة 840و 3فقرة 811و 4فقرة 800فطبقا  تقوم جريمة ااستعمال  ،م

معيار  مصلحتها وهو ا فا  ها أو اعتمادها مخا شركة إذا ما قام مسيروها باستعمال أموا موال ا تعسفي  ا

حق ماحظيا استعمال ا شركة  مصلحة ا ف  مخا طابع ا ذ يكمن في ا لتعسف وا  يقي 

ث ثا د ا ب و ا مع ركن ا شركة: ا تعسف أموال ا جريمة ا   

مواد  ى ا جريمة  1فقرة  840و 3فقرة  811و 4فقرة  800كما أشرا سابقا إ قيتيجقد عرفت ا م

ها  شركة تلبية " بأ مصلحة ا فا  ه مخا لشركة يعلمون أ ية أمواا أو قروضا  مسيرين عن سوء  استعمال ا

شخصية ح مباشرة أو غير مباشرةي"  ،غراضهم ا هم فيها مصا تفضيل شركة أو مؤسسة أخر   أو 

قصد  تي يتطلب فيها ا جرائم ا درج ضمن ا صوص أن هذ جريمة ت حيت يتضح  من هذ ا

ج مصلحة  ،إذ تقتضي قصدا عاما وقصدا خاصاائيا ف  لقيام بفعل مخا ية  يقي قصد بها اإرادة ا و

شركة مصلحتهاي ،398ا ف  فعل مخا علم بأن هذا ا  مع ا

                                                           
بق،  حي ف ل   396 ل جع  ل  ،45. 

397Tayeb  Belloula، Lo،cit، p 63/ 
398   ، م ب ،، ج ن ل ي في  ج ل يل ش  ك ل ، م ك ل ي أم  ل اس  ي  ، ج لي م  .64،  2005م
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باعث"  ذ يشكّل "ا خاص ا قصد ا ية فإن ا عام يتحقق بتوافر سوء ا قصد ا وهكذا فإذا كان ا

قد توسع  شخصيةي و مصلحة ا شخصية، وتتمثل في فائدة قد يتمثل في ا لمصلحة ا قضاء في تفسير  ا

ية بل وحتى فخريةي ية أو مه ون ما  ت

مادية:-أوا  ية ا ما ك بإثراء مباشرة  مصلحة ا حصول على فائدة، سواء تمّ ذ ية ا با في إمكا وتتجسد غا

شخصية  مصاريف ا شركة بدون وجهحق با فل ا ثروة كت قاص من ا غ فيها أو بعدم اإ مبا جور ا كا

شركةي  مدير ا

يا  وية -ثا مع فائدة ا ب ا ي على حدّ سواء ا خاص يع ائي ا ج قصد ا حث عن قضي في فرسا بان ا

وية بحث عن مصلحة مع  ي399مصلحة مادية وا

بحث عن مصل ،وهكذا قضي في فرسا تصرفات اآتية تشكل ا ي بأن ا حة شخصية ذات طابع مه

و   أو مع

سرة طموح في حماية سمعة ا مستفيدي ،ا رغبة في جدب اعتراف ا تعسف نا مل في ،من ا ا

شخصية رفاهية ا حفا على ا رقابة ضريبة أصبحت  ،ا وضع حدّ  ضرائب  ى أعوان ا قود إ ك بدفع  وذ

وياي  ا تطاق مع

لشركاء  مسبقة  موافقة ا ة ا ية تتوفر في حا ت سوء ا تساؤل حول ما إذا كا  ؟ويثور ا

فعل طابعه  زع عن ا و باإجماع، ا ي لشركاء، و عامة  جمعية ا قُضي في فرسا بأن موافقة ا

و اإجرامي ا مع ركن ا  ي400سيما فيما يخص ا

عمل اإجرامي قيام با موافقة قبل ا ن حصلت ا مبدأ حتى وا    ي401وهو قضاء مستقر ويصلح هذا ا

                                                                                                                                                                                     

ل ،  أن في ه  ن ل ي في  ج ل يل ش  ك ل .م ي اق مي  ل س  ل ي  ئي ل ل لي  ل  ، ي تي ج ك ، ح أي
 ، ي ، ق م م  .64،  2012ج

399  Didier Rebut، op،cit، p 88  90. ي س ن ب ا عن أح    ن
ل ي أنه غي مائم 400 ل  ل لك ف اق من  ي ا ي ن ل ه  يق م ل ت ء  ه من  ح ث ص ك  أ ي ل ل 

. ي ل ل ي ت ك ل  ل ل  ل ت  م غ  ل فع ب ل  عث  ل ين  ي ي ل ل  ث عن  ل   ، م  م
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شركة تؤكد على  ،وأخيرا  ات ا تعسف في استعمال ممتل متعلقة بقمع جريمة ا صوص ا فإن ا

ية وعلم صريه من سوء  عام بع قصد ا قضائية  ،ضرورة إقامة ا جهات ا اصر كلها ستساعد ا ع ن هذ ا

غش بطريقة دقيقة ومحددةي  ية ا قامة  ة وا   على معاي

ي:  ثا فرع ا شركةا تعسفية في استعمال أموال ا ممارسات ا لمشرع في مواجهة ا زجرية  سياسة ا  ا

شركة موال ا تعسفي  جزائر على تجريم ااستعمال ا مشرع ا ه من أضرار  ،حرص ا ما 

سيج ااقتصاد جسيمة ومخاطر تجريم وقدعم،على ا فعال يد على توسيع دائرة ا شمل جملة من ا

شخاص مسيريني وا  ا

ها  تي يعتبرو تصرفات ا عمال وا قيام بجميع ا هم ا مسيرين يسمح  إن هذا ااتساع في سلطات ا

ط تصرف با شركة وا حهاضرورية من أجل تحقيق أغراض ا تلبية مصا حسن  ه وفي مقابل أغير  ،ريقة ا

ح  مصا ف  ها قصد تحقيق هدف مخا ه أو يقوموا باستعما هم يخشى م ة  مخو سلطات ا هذ ا

شركة سبب ومما تقدّم ،402ا هذا ا تحقيق هدف شخصي بحث و ها  فإن وجود هذ  ،أو خاصة استعما

شخاصي تطبيقها على هؤاء ا جريمة يجد تبرير   ا

خيرةي وع هذ ا شركة حسب  ات ا تعسف في استعمال ممتل يين بجريمة ا مع شخاص ا  يختلف ا

مقررة  جزائية ا عقوبات ا يه من خال عرض أوا ا تطرق إ تي وهذا ما س ية وا ما عقوبات ا ثم ا

جرائمي سب في قمع مثل هذ ا جزاءات ا  اعتبرت من ا

                                                                                                                                                                                     
401Cass. crim 16  12  1985، BRDA mars 1986، n°5،p.9.  

 

 



اأعمال  مجال  في  الجنائي  الجزاء  فعالية  فكرة  مع  القوانين  تعاطي: الثان ي  الباب  

153 

 

د اأول ب جزائية  -ا عقوباتا شركةا تعسفي أموال ا جريمة ااستعمال ا مقررة   ا

ع حبستأخذ ا سجن وا لحرية كا مقيدة  جزاءاتا جزائية إما شكل ا ما قوبات ا مدة وا  عقوباتطويل ا  403ا

اسب أيضا تي ت ية ا ما جريمةي مع ا م من ا  قمع هذا  ا

تعسفيوجريمة  شركة،  ااستعمال ا حة: موال ا حبس  يعاقب"ج عليها بعقوبات أصلية تتمثل في ا

ية من  ة وبغرامة ما ى 000ي20مدة س عقوبتيندج أو بإحد هاتين  000ي200دج إ ي ا  "فق

شركات ذات  ل من مسير ا مقررة  عقوبة ا يةوهي ا مسؤو مادة   ا محدودة بموجب ا فقرة  800ا

مساهمة  ي تي ج ق من 4 قائمون ورئيس  شركة ا مادة دارتهإب وا ك حسب ا عامون وذ  811ا ومديروها ا

ون  3فقرة  قا فس ا لمصفي404من  سبة  حال با ك ا متابع، وكذ أموال في ااستعماابجريمة  ا تعسفي 

مسيرين جريمة مقررة ضد ا ون فيها ا تي ت شركات ا يس فق في ا تجارية و شركات ا ك  405جميع ا وذ

لمادة  هي 1فقرة  480وفقا   م

ية وتجدر ا ة علمية على مد فعا رغم من عدم توافر أد ه با ى أ حبس في ردع  عقوباتإشارة إ ا

فقه جريمة، حيث ذهب فريق من ا وع من ا ى تقليل من  406هذا ا بي هذ  أهميتهاإ على أساس أن مرت

يسوا في  ك  سلم ااجتماعي، وهم بذ ذين يقفون في أعلى ا شخاص ا ون من ا با ما يكو جريمة غا ا
                                                           

ل  ك من403 ل  في نص  ن، ف ل ليس  س  ل ص ع  ل ل  480 800ل  ئ  811  ل ل  ن  ل من 
. ي ل م ب ك   ف

ي ي404 ك أ س في غ ل ء ني أم  ين ي عن س ل م  ل ه  ي ت أ م ئ ب ل ه  ل ك   أن ئيس ش
. ش ش أ غي م لح م م في م س أخ ل ك أ م يل ش ي أ ل ل ل أغ ش  م

ل أ  م من  ل م ل ب  احي  ل ء ني  ين ي عن س ل م  ل ي  ي ت أ م ين ب ئ ل ه  ل ك  حق ئيس ش
أص  ف في  لح ل م في م س أخ ل ك أ م يل ش ي أ ل ك ل أغ ش ل لح  لف ل ا ي أنه م س
. ش ش أ غي م  م

قم 405 أم  جب  ل ب ل  ل  ق ب ل ن ب ل ه نص  ق  2003 - 08 -26ل في  11 - 03من ج ي ت ل ب  ل ع 
ئيس  ل س أم ع  ف في  ل ي  ت ج ين ي ل مي  ل لي  ل س  ل مين ل  ل ين  ي ل إ أ  ل   ء م أ أع

أتي:  هي ك  ، س  ل
ل        ن من س  م من خ مايين ) 10ل غ ي ) 5.000.000س  ل ع مايين  ل 10.000.000(   :)   131 ، 

م من  غ ب  ل ن  ل  20.000.000ل ي  50.000.000  ، ت ع مايين  ي ل ل  ، م أم نت قي    ك
ل  10.000.000)  : ق ( أ ت  131 ، 

ني من أح ل م  ل ع ح ل  ق ب ل ن  ل ، نص  ي ل ل ل ب  ل ع  عا ع  ل من  ي م  ل ي أ من  ل ل 
ل  س س  م م إق ل  5من   (2 -131س )

ك  ل قي  ي ب م ي  ل ل ب  ل ي من  لي أش ب ل س  ل ي  م ي  ل ل ب  ل م ياحظ ه ه أ 
ل بط بين م  ل  ، ك أ  ي ل ل لي ه ش ل س  ل س أم  ف في  ل ي أ  ، ع خ س ل ق  ل ل ل  ب 

. ل ي   من أش ت
 

بق،   406 ل جع  ل جي،  ل ، م   .451أن
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ى إعادة  تقويمحاجة إ تي  ا هداف ا ذ يعتبر من أهم ا عقوبات   تسعىااجتماعي ا ى تحقيقها ا إ

لحريةي مقيدة   ا

فقه غ ب في ا غا ول في على ير أن ااتجا ا رأ ا عقوبات، موافقين ا وع من ا عكس يؤيد هذا ا ا

توافق  ى إعادة ا يسوا في حاجة إ جريمة  بي هذ ا تأهيلكون مرت ون رأااجتماعي، غي وا ن هؤاء سيكو

ذين ا يتأثرون  يا، ا د ز ااجتماعية ا مرا تقليديين أصحاب ا مجرمين ا ثر تأثرا بفقدان حريتهم من ا أ

مسيرين كثيرا  عقوبات خاصة وأن ا ك هذ ا مزايا من جراءتقييد حرياتهم، حيث تظهر بذ بسبب فقدان  ا

ة  لمه معتادة  مخاطر ا ها من ا ية على أ ما عقوبات ا عقوبات وهي ا وع آخر من ا ى  ظرون إ با ما ي غا

عماء وا ى فئات أخر فيما بعد كا تي يجر تحويل أعبائها بصورة مستترة إ ينيا  مستهل

بغي  ية ا ي ما عقوبات ا لحرية، فدور ا مقيدة  عقوبات ا رغم مما قيل في أهمية ا ه وعلى ا غير أ

ه  تقليل من شأ شركة، خاصة  باعتبارا موال ا تعسفي  خيرة جزاء فعاا في جريمة ااستعمال ا هذ ا

ر  فائدة أو ا ب بهدف تحقيق مصلحة شخصية كا جريمة ترت ك فا يجب إغفال وأن هذ ا بح ممثا، وذ

ضراري تعويض أو محو ا ردع أو ا ى تحقيق ا ت تهدف إ ية سواء كا ما عقوبة ا  دور ا

د ا ب يا ية  -ثا ما عقوبات ا شركةا تعسفي أموال ا جريمة ااستعمال ا مقررة   ا

ية ما عقوبة ا ب أن تأخذ ا غا غرامةصورة  407وا صل في شكل محدد يتمثل في  ا وهي تأتي بحسب ا

محددة غرامة ا تي تعرف با لضحية، وا ة ا تقل وا تزيد عن حد معين  بسي 408دفع قيمة معي شكل ا وهي ا

ها  تشريعية ومن بي صوص ا ثر شيوعا في ااستخدام في ا غرامة ا ها حيثتعتبر من بين أشكال ا تقليد  وا

                                                           
ل407 ع  ل  ل  بح غي  ل فع  ل أحي ص أخ ك ض  لي في ب ل ب  ل خ  يض،  ق ت ل يه  نت ع ل  م ك

بع ي  ب ع ، حيث يغ ي ي أخ ب ت ب  ل ي  ، في حين ي ت ي ب أص ي ت ع ل ه  ح م  لغ ل أ  إش   ن 
. ب ل بي أك من م   ل

ل408 ه  ي ا ي ل ي  ل م  لغ ج أي  ، ت ل م  لغ نب  تج عن ل ج ل ل  ش مع  ي ت ، بل ي ن ب ي ث ي ن ب
ح ل ت  ل ي ب  ل م  لغ لف،  لي ل ل ل  عي في  ي أ ي ني أ ح ت ل ي ح  ل ئ  ل ي أ  م ل لغ  ص 

يض ل ه  ك  ل  ق  ع في ت ي ي ل سي ل  ن هي  قيق،  ل ل  ب ب ي ا ت ع ل ي  ي ل م  لغ نب  ل ج  ،
. أم ال أ  ي  خي في ت ي م عن كل ي ت م ب لغ نب  ل ج يض،  ل ه  ك  لف  ل  إك 



اأعمال  مجال  في  الجنائي  الجزاء  فعالية  فكرة  مع  القوانين  تعاطي: الثان ي  الباب  

155 

 

معاقبة على جر  مسير بدفع مبلغ معين ا تلك ا زام ا مثل في إ شركة، حيث ا موال ا تعسفي  يمة ااستعمال ا

ضحيةي000ي200دج وا يزيد عن 000ي20يقل عن  شركة ا حساب ا  دج 

تي  شركة ا موال ا تعسفي  اسب وطبيعة ااستعمال ا غرامة يت وع من ا ماحظ أن هذا ا ومن ا

ون أضرارها ذات قي با ما ت ضيقة غا ح ا مصا صابة ا ها ا تقتصر على تهديد وا  ية معتبرة، إذا أ مة ما

ةي لدو تابعة  عامة ا لشركات ا عامة  ح ا مصا ما أيضا ا خاصة فحسب وا   لشركات ا

ك فقد ذ جريمة على رفع حدّ ر و غرامة في هذ ا وع من ا هذا ا د تقرير  مشرع ع ها حرص ا

ى قيمة ا قصى إ ى وا ضرار د خطار، وا توازن بين ا ى ويتمكن من تحقيق ا ية كبيرة حتى يتس ما

ها، حتى ت مقررة  عقوبة ا ها وبين ا مترتبة ع رادع وتحققا اسب  حافظ على أثرها ا متمثل في ضرورة ت ا

عقوبة مع حجم  خطرا ذ تهدد به أو تلحو  ا ضرر ا أموال قمقدار ا تعسفي  ه جريمة ااستعمال ا

ش ضحيةيبا  ركة ا

لغاية مشرع قد جعل عقوباتها شديدة  واضح إذن مما تقدم أن ا وأظهر قساوة كبيرة  409ويبدو من ا

 ، جرائم أخر مقررة  عقوبات ا ك مقارة مع ا شركة وذ موال ا تعسفي  في إطار جريمة ااستعمال ا

موا تعسفي  جريمة ااستعمال ا مقررة  عقوبة ا شركة تظهر في بداية اويظهر هذا اإطار أن ا مر ل ا

ة  جريمة خيا مقررة  ةأثقل وأشد من تلك ا ما تعسفي حيث  ا مسير في جريمة ااستعمال ا يعاقب ا

شركة بـ  ثر مقابل  5موال ا وات حبس على ا ك  3س بسيطة، وذ ة ا ما ة ا وات في جريمة خيا س

مشد ااعتداددون  ظروف ا ميلية وا ت عقوبات ا صت عن با ة، حيث  ما ة ا جريمة خيا مقررة  دة ا

مادة  وى ا ية  2فقرة  376ا ثا جزائر وعن ا عقوبات ا ون ا متعلقةمن قا مواد  ا مشددة ا ظروف ا با

ى  379و  378 عقوبة إ تي ترفع ا جزائر ا عقوبات ا ون ا وات حبس وا 1من قا رامة غس

                                                           
ل409 ي لاع  ل اس  ي  ل من ج ل ل ب  ل س  .هي ن أص  لي، ل 
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سبة000ي200 ك با ها وذ قصو في جريمة  دج  كحد أقصى  عقوبة ا ما تحدد ا خطيرة، بي لحاات ا

حاات بـ  شركة في كل ا موال ا تعسفي  وات حبس و 5ااستعمال ا  دجي000ي200س

شركة  مسير يستعمل أموال ا شخصيةفقد تبين مما سبق أن ا شركة،  مصلحته ا ملحقا أضرارا با

خير بعقوب ساس فلماذا قد خص هذا ا جريمة في وعلى هذا ا اب هذ ا د ارت ثر قمعا وردعا ع ة أ

شركات عامة، فلماذا إذن تظهر شدة ؟ بعض ا مصلحة ا مراد حمايتها هي ا مصلحة ا ت ا ى إذا كا بمع

عقوبات فق اتجا مسير  ية شأو قساوة هذ ا مسؤو شركة ذات ا مساهمة وا محدودةركة ا حيث تم  ؟ا

تي  جمعيات ا شخاص أو مسير ا جريمة مسير شركات ا  جريمةفيها  مسإخراج من مجال تطبيق ا

شركة أيضا  موال ا تعسفي  مصلحةااستعمال ا عامة؟ با  ا

شدّ  حماية يبدو أن تبرير هذ ا جريمة موجهة  ى كون هذ ا يه سابقا إ ا إ ، اادخارة يعود كما تطرق

ذ حيث تعتبر هذ  هدف ا ها ا مساهمين فيتضح إذن أ شركاء أو ا حماية ا عقوبات من جهة ضرورية  ا

ية ه بقلة فعا تيجة علمه ويقي ك  جزائر  وذ مشرع ا مشرع  ،توخا ا جد أن ا سياق  ودائما في هذا ا

م يقرر أية ظروف مشدّ  جزائر  كون اا شركة وعليه ف موال ا تعسفي  جريمة ااستعمال ا جريمة قد دة 

تي  تسهيات ا فسهم في عصابات، أو أيضا باستعمال ا ظمون أ بت من مسيرين ي عليها  يحصلون ارت

جزائر  تشريع ا ذ اعتبر ا لعود ا سبة  حال با ك ا ي غير مهمة، وكذ تا من ممارسة مهامهم فهي با

عقوباتي ون ا صوص عليها في قا م جرائم ا  كظرف مشدد في جميع ا

مشدّ  ظروف ا مقررة وا عقوبة ا ها رفع ا بة ويترتب ع مرت جريمة ا دة هي وقائع تزيد من حماسة ا

ص علي مشرع وتتوقف على إرادته، وهي ظروف ي شرعية بدقة فحااتها وآثارها لطأها ا ق عليها مبدأ ا

ون  قا  ي410محددة بوضوح من طرف ا
 

ةأمّ  عود ا في حا  :ا

                                                           
س410 ن جع،   أن ل س  لف، ن  .177ل
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لعود  سبة  حال با ك ا اكوكذ يس  فه وع خاص و حة، وهو  ى ج حة إ عود من ج ما يعرف با

مدة  ص ا ى وهذا تطبيقا  و حة ا ج فسه ا وع  ية من ا ثا حة ا ج ون ا ون أن ت قا عاد إذا يشترط ا

عقوبات  56 ون ا جزائر من قا بت خال ا ية قد ارت ثا حة ا ج ون ا ون أيضا أن ت قا  5، كما يشترط ا

تا وات ا مادة س صت عليه ا وى أو تقدمها وهذا ما  عقوبة ا قضاء ا عقوبات  57ية ا ون ا من قا

جزائر   ي411ا

عقوبات وهي جريمة  همية فيما يتعلق با قطة أخر في غاية ا ى  شأن إ وتجدر اإشارة في هذا ا

ها  خاص، هو كو خيرة أهميتها وطابعها ا ها ا تتواجد إا مستقلة  جريمةاإخفاء وما يعطي بهذ ا غير أ

د  ابع جريمة  ارت صليةا شركة  ا موال ا تعسفي  حاضرة جريمة ااستعمال ا ة ا حا وهي في هذ ا

شركة حيث ا تقوم  موال ا متعسف فيه سابقا  حيث ا تقوم جريمة اإخفاء إا إذا كان ااستعمال ا

متعسف فيه سا ها وسمح بتحققها، حيث تعتبر جريمة جريمة اإخفاء إا إذا كان ااستعمال ا بقا 

ظرفاا شركة فيهذا ا موال ا تعسفي  ها ستعمال ا تيجة  وهذاكتمهيد  جريمة ا ما يعطيها طابع ا

infraction de conséquence فسه فإخفاء تبعية من خال تعريف اإخفاء  ، حيث تظهر هذ ا

و بصفته وسي يجب أن ي شيء، حيازته أو تسلمه و مخفي ا حة ا يمكن  اية أو ج اتجا عن ج كون 

ذ يكون قد استفاد فق  شخص ا ى ا عقوبة حتى إ جريمة يمدد ا ص ا ك ف شياء أن يدعي جهلها، وذ ا

خصائص تجعل من اإخفاء كما سبق  ه فهذ ا م بها طبمصدرها( وم حة وهو عا ج اية أو ا ج من محل ا

تيجة، إذا ا يوجد إخف ه جريمة  شياء قو ها ا تج ع تي ت فعال ا اء دون وجود جريمة معاقب عليها، فا

وى قد عوقب  جريمة ا ب ا ك أن يكون مرت حة وا يهم في ذ اية أو ج محل اإخفاء يجب أن تشكل ج

 ي412أو ا

شياء ،اإطاروفي هذا  صرين: تتحققفإن جريمة إخفاء ا  إذا توفر فيها ع

                                                           
ل  411 . 57أن نص  ئ ل ب  ل ن   من ق

412Dans la direction d’AlbertMaron- Jaques Henri Robert-  MICHEL VERON :op. cit، p 212. 
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شيء أو ما بعرف باإخفاء عن طريق ااحتجاز  ون مجرد قبض ا ، ويمكن أن ت ماد صر ا ع ا

(recel rétention) د شياء ع ون عادة شخصية كما يمكن أن تخفي ا تي ت مادية ا حيازة ا ، وهي ا

مصرفيي mandataireوكيل   في حسابه ا

جريمة  متحصل من ا شيء ا حيازة على ا متحصلة من بيع وقد ا تقع هذ ا موال ا ما على ا وا 

عكسي شيء أو ا ك ا  ذ

صركما يمكن أن يتحقق  ع مصلحة  ا حيازة بدافع ا ماد بما يعرف با   recel par intérêtا

ك عن طريق  اك حيازة ماديةي ااستفادةوذ ون ه جريمة دون أن ت  من محصول ا

علم ب ، فيقتضي ا و مع صر ا ع شيء متحصل أأما ا ية ن ا خذ بسوء ا من جريمة، أ يمكن ا

مادية  حيازة ا حال أو بعد أجل ودون اشتراط ا شيء سواء كان اإخفاء في ا مخفي من ا م يستفيد ا و  و

مادة  ك ا ص على كل ذ تي تعاقب "كل من أخفى عمدا  387حيث ت جزائر ا عقوبات ا ون ا من قا

اية  حة في أشياء مختلسة أو مبددة أو متحصلة من ج ها ييي"، وان  مجموعهاأو ج أو في جزء م

جريمة  ة  مكو اصر ا ع شياءا قائم بإخفاء  ا متمثلة في معرفة ا مادة، وا واردة في أحكام هذ ا هي ا

ي شياء عمدا من جهة أخر مسروقة من جهة وتسلم حيازة ا شياء ا  ا

ه وعكس ااشتراك في  سياق، هو أ ذكر في هذا ا جدير با جريمة وا اب ا حة  فلإخفاءارت يشكل ج

ة جريمة  اباإرتمختلفة ومتميزة تفترض  راه ة ا حا ها وهي في ا اتجة ع ون  جريمة أصلية ت مسبق  ا

شركةي  موال ا تعسفي   ااستعمال ا

شخاص  هما يوسعان في مجال ا تعسفي  يتابعون كما أن اإخفاء وااشتراك في كو بااستعمال ا

اب موال ا ه متحصل من ارت م أ ه وهو عا شركة، فاإخفاء يتعلق بكل شخص يحوز أو يستفيد م

شركةي موال ا تعسفي   جريمة ااستعمال ا
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ه أن يكون  أنوما يمكن إضافته هو  شركة ا يمك موال ا تعسفي  ب جريمة ااستعمال ا مرت

وصف ه ا يتحمل ا ك أ لمتابعة بجريمة اإخفاء أيضا، ذ ين معا فإما أن يكون فاعا أو أن يكون محا 

م يتابع  و  جريمة يمكن أن يعاقب و متحصلة من ا شياء ا ه ومن جهة أخر فمخفي ا مخفيا، غير أ

ب  جريمةمرت صلية ا  ي413ا

وقت ذاته بصفته شريك ومخفي  ه أن يكون محل متابعة في ا شريك يمك ك، فا وعلى خاف ذ

ة أن  حا ي في هذ ا تا شياء، وبا فاعليا ي  متتابعينا تا جرائم وبا اك إذن تعدد في ا وقت فه في ا

ساس  لعقوبة، وعلى هذا ا مرتفع  ي ا و قا قصى ا ن يعاقب إا بحد ا متابع  شخص ا وعد ظروف فا

موال  تعسفي  اب جريمة ااستعمال ا ة ااشتراك في ارت مقررة في حا قصو ا عقوبة ا ون ا تشديد ت ا

ها هي  متحصلة م موال ا خفاء ا شركة وا  وات حبس و  5ا  دج غرامةي000ي20س

مادة  ،وفي هذا اإطار ص ا جريمة اإخفاء هي حسب  مقررة  صلية ا عقوبات ا من  387فا

ى قا ة إ حبس من س جزائر ا عقوبات ا وات وغرامة من  5ون ا ى  500س ية 000ي20إ دج مع إمكا

ى ضعف قيمة  غرامة حتى تصل إ شياءرفع مبلغ ا م ا  يخفيةا

ميلية وهذا ما جاء في  ت عقوبات ا مشددة وا ظروف ا ة ا عقوبات في حا كما يمكن أن ترفع هذ ا

فقرتين  يةا ثا ثة من ا ثا مادة  وا غرامة  387ص ا ه: "ويجوز أن تجاوز ا ون بأ قا فس ا من 

شياء 000ي20 ى ضعف قيمة  ا مخفيّةدج حتى تصل إ ي  ا جا ك أن يحكم على ا ويجوز عاوة على ذ

حقوق  ثر من ا حرمان من حق أو أ واردةبا مادة  ا قل و  14في ا ة على ا مدة س ون  قا  5من هذا ا

ثري وات على ا  "س

ك مع عدم اإخال بأية عقوبات أشد إذا  اية طبقا  اقتضىوكل ذ ج ة ااشتراك في ا مر في حا ا

 ي 44، 43، 42لمواد 

                                                           
413Annie Médina,op.cit ،p 263. 
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صلية عن رد  جريمة ا بي ا ية مع مرت ية تضام شياء مسؤوا مسؤو هذا ويمكن أن يكون مخفي ا

لضحاياي ة  مخو تعويضات ا شياء وعن ا  ا

سياق، وعلى  جريمة  اعتباروفي هذا ا تيجة مرتبطة با صليةأن جريمة اإخفاء هي جريمة  وهي  ا

ش موال ا تعسفي  ثاثي ا يبدااستعمال ا تقادم ا ذ  أركة، فإن ا يوم ا سريان إا من ا فيه  تظهرفي ا

شركة وتعاين في شروط اسمح  موال ا تعسفي  عمومية كما سبق  بممارسةجريمة ااستعمال ا دعو ا ا

هي  بيا

موال  متعلقة بإخفاء ا فرسي ا قضاء ا متحصلومن قبيل أمثله ا من جريمة ااستعمال  عليها ا

شركة موال ا تعسفي   :414ا

مستفيد من أج ى ذ استمر في تقاضي  رو ا لشركة ا سابق  رئيس ا بدون  أجرةغير مبررة، كا

م ذ تلقى بسبب عاقاته با وهمي ا جير ا ة ا  دير أجرة ا يبررها أ أداءيمقابل، وكذا حا

مستفيد ى ي  ا مه ذ وضع حسابه ا لمحامي ا سبة  حال با قود: كما هو ا من أعاب أو من 

ه في حركات  اول غير استعما يهفي مت شركة  ااستعمالة عن تعسف في ر ها صادميعلم  ما أموال ا

ذ  سلطة حيث  استفادوا ب تعسفا في استعمال ا شركة ارت ة ابن مدير ا عملية، وأيضا حا من هذ ا

موال  حسابهوضع  تحويل ا اول أبيه  جار في مت عمليةي واستفادا  شخصيا من هذ ا

مستفيدين ى ه  ا ذ يستفيد من تسديد ديو موظف ا : كا من أشغال شخصية أو من مزايا أخر

ب ا ذ يملك عقارا مباشرة من قبل مرت شخص ا موال، وكذا ا ها هذ ا متحصل ع صلية ا جريمة ا

شركةي ة من تعسف في أموال ا ت ممو  زادت قيمته بعد إجراء أشغال عليه كا

جريمة ثم يجد  اب ا فاعل بارت دما يبدأ ا كون بصددها ع تي  ة ا محاو اك ا ك، ه ب ذ ى جا إ

توقففسه مجبرا على  مادة تحت تأثير ظرو  ا مشرع في ا ص عليها ا تي   30ف خارجة عن إرادته وا

                                                           
414Eva JOLY Caroline Joly   Baumgartner : op.cit، p 205  251. 
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ها: "كل محاوات  جزائر بأ عقوبات ا ون ا ابمن قا شروع في ارت اية تتبد با فيذ أو بأفعال ا  ج ت ا

ى يبس فيها  ابؤد مباشرة إ ظروف  ارت تيجة  م يخب أثرها إا  م توقف أو  اية إذا  ج تعتبر كا

بهاي"مستقلة عن إراد مقصود بسبب ظرف ماد يجهله مرت هدف ا م يكن بلوغ ا و  بها حتى و  ة مرت

م ان أغير  ة  مشرع  يخصمهامحاو جزائر ا ص خاص يعاقب عليها في طار جريمة  ا ب

موال  ااستعمال تعسفي  شركةا حاات ا ح غير معاقب عليها إا في ا ج ة في مواد ا ك أن محاو ، ذ

صوص عليها ص م مادة ا ص ا ك تطبيقا  ون وذ قا ه:  30راحة في ا جزائر بأ عقوبات ا ون ا من قا

فة ا  مخا ة في ا محاو وني وا قا ص صريح في ا اءا على  حة ا يعاقب عليها إا ب ج ة في ا محاو "ا

ذييتبينيعاقب عليها إطاقا"،  ه  وا ة في جر أمن خا محاو م يعاقب على ا جزائر  مشرع ا يمة ن ا

شركةي موال ا تعسفي   ااستعمال ا

لشركات  مقارة  ين ا قوا جزائر أو ا ون ا قا ها سواء ا او تي ت زجريّة ا قواعد ا متأمل في ا إن ا

ك من وضع سؤال  مساهمة ا يتما تجارية خاصة شركات ا تجريم؟ا ى معرفة أسباب هذا ا فلقد  ،يرمي إ

تواز بين  ي على ا تصور مب مساهمة وهذا ا لشركة ا سبة  ه تصوّر واضح با مشرّع  بعض أن ا د ا أ

مشرّع  يّة ا سوخ على  شركة م قول بأن حماية هذ ا ك أمكن ا ذ مله  مجتمع بأ شركات وا وع من ا هذا ا

مجتمع بأسر صوص جزا ،415في حماية ا لوقاية من تردّ أحوال فا أمان بدون زجر وبدون وضع  ئية 

سيج  ية قيّمة ضمن ا لتان تمثان آ محدودة ا ية ا مسؤو مساهمة او شركات ذات ا شركات ا ا

ي   ااقتصاد

                                                           
415 Le Législateur ne se contente t-il-pas aisément de prévoir de lourdes pénalités ou de multiplier les 

incriminations destinées à cerner toutes les défaillances possible، en croyant avoir ainsi résolu le problème et 

avoir suffisamment convaincu les éventuels autours d’infractions de s’abstenir de tout faux pas ?. 

Vitu : Regards sur le droit pénal des société، Aspects actuels du droit commercial Français، Mélanges Roblot، 
L.G.D.J، 1984  p ،284.  
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وقاية في هذا  تجار قد تجاوز جميع مجاات ا ون ا لمرء أن يتساءل عمّا إذا كان قا أفا يمكن 

مراض عن  يّة هي إبعاد ا ت ا شأن فإذا كا جة ا م عن فكرة معا مساهمة فهل أصبحت ت شركات ا ا

هم جميعهم مرضى شركات بكو وع من ا  ي416مسير هذا ا

قا جزائية  احية ا ظر في ا وان إعادة ا قد آن ا تجارية و حقا  شركات ا تجريمون ا  رفع طابع ا

مسيرين عقوبات على ا جزائية ،في ا قواعد ا تمعن في ا ه با حدّ  د هذا ا ة ا يمكن أن تقف ع مسأ نّ ا وا 

تسي حقيقة  مشرّع ا ت تي وضعها ا جرائم ا عديد من ا احظ أن ا مساهمة  شركة ا تي تهمّ تسيير ا ا

ظريّة غة بل هي موضوعة بصفة  زجرية  ،با صوص ا عدام وفقدان تفعيل بعض ا واقع ا وقد بين ا

ون وا مرّة في قا جزائي غير مائم با ساح ا لقول بأن ا فقهاء  ى بعض ا صدد إ فرصة في هذا ا تّسعت ا

تجارية ماعدا جرائم تقديم موازة غير صحيحة أو تقديم موازة وهمية أو في سوء تقدير  شركات ا ا

ية عي مساهمة ا  ي417ا

ي:  مطلبا ثا حساباتا دوبي ا فات م مخا تجريم   مظاهر ا

مية عا سوق ا جزائر على ا سوق ا فتاح ا اشطة في ،418أد ا مؤسسات ا شركات وا ى تزايد عددا إ

تجار بشكل خاص مجال ا مجال ااقتصاد بشكل عام وا تطبيقا ،ا م ا ه ترا تج ع ذ  مر ا  تا

شركاتي قائمين بتسيير هذ ا  خاطئة من طرق ا

تجارية تشريعات ا وضع فكرت ا ية تضمن  وأمام هذا ا جزائر في إيجاد آ على غرار تشريع ا

مؤسسات ظيمية داخل هذ ا ت تشريعية وا قواعد ا يات داخلية تمثلت أساسا في  ،تطبيق ا ك آ ا ت ه فكا

مراقبة شركة كمجلس اإدارة أو مجلس ا ذ كان يجب أن  ،أجهزة ا دور ا م تلعب ا خيرة  إا أن هذ ا
                                                           

416Vitu : L’avenir de la loi : trop de lois ou trop de droit ? J. C. P. 1986، Ed، E، 14637.  
417Viandier : le droit des société demain، J. C. P، 2000 ،éd  . E،  Aperçus rapides، p.3. «  L’arme pénale est 

inappropriée en droit des société، sauf si l’on excepte les infractions de présentation de bilan inexact de 

répartition de dividendes  fictifs de majoration frauduleuse d »apport en nature et d’abus de bien ou de 
pouvoirs. » 

قم    418 ي  ل س  . 1991في  13ل في  91/37ل جي ل ل  م ل   ل
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فس ها هي  ة خصما وحكما تلعبه ما دام أ حا ذ يجعلها في هذ ا مر ا تسيير ا قائمة على ا جهزة ا ها ا

 في أن واحدي 

بحث عن أداة  ا جاءت فكرة ا ى من ه لشركة وتخضع إ داخلية  جهزة ا ون خارجة عن ا بديلة ت

مراقبة ية في ا ها تلك ااستقا ظيم أخر يضمن  حساب واإع ،ت ة اإشهاد على ا محافظ فأوكلت مه ام 

حسابات مؤسسات هذ  ،419ا شركات وا إعمال ا خاقي  ي وا و قا مراقب ا ثم بعد مدة أصبح بمثابة ا

ية تبث في مسائل متعلقة باإدار  مهام جعلته يبدو كجهة قضائية أو حسابات ةا  ،وبا

ى  تجار إ ون ا قا مقارة في إطار ا ين ا قوا جزائر مثل سائر ا ون ا قا رقابة تطرق ا تدعيم ا

يد على وجوب تعيين تأ خارجية من خال ا دوب ا حسابات م تجارية  ا شركات ا جد في أغلب ا ذ  ا

موال ها شركات ا ون رقم  وخاصة م قا محاسب 91/08بموجب ا خبير ا ة ا متعلق بمه غير أن  ،420ا

مشرع يصدر  ذ جعل ا مر ا ة ا لمه ظيمي  ت مستو ا قائض على ا ت تشوبه بعض ا ون كا قا هذا ا

ة مه ظم ا ي ي ون ثا عمال  ،421قا ما حسابات في عا ة اإشهاد على ا يعزز مكا ون  قا وجاء هذا ا

تجارية بصفة خاصةي شركات ا  بصفة عامة و ا

حسابا ة محافظ ا تي يتعرض إن ممارسة مه يات ا مسؤو ية عدة في مقدمتها ا و ت ترتب أثار قا

ى حد حرمان من ممارسة مهامهم ها من أحكام قد تصل إ جر ع حسابات وما ي وهو ما  ،ها محافظي ا

حقوق سواء  يات بشكل يضمن عدم ضياع ا مسؤو ظيم هذ ا ى ضب وت تجارية إ تشريعات ا دفع با

حساب دوبي ا ح م غيريتعلقت بمصا شركة أو ا متعاملين معهم مثل ا ح ا  ات ذاتهم أو مصا

                                                           
ي،419 ،  ي ف ، ت ي م أب ب ب ل ج ي  ، ك ل ن  ل ك في  ل  س  ،) ن س م ب ) ل ي  ف لي م م

2012/2013   ،97. 
قم    420 ن  يل  27ل في  91/08ل .  1991أف  .  ، ل سب  ل ب  ل فظ  سب، م ل ي  ل ق ب  ل20ل  ، 
 .651،  1991م01في 
قم 421 ن  ن  2010ج  29ل في  10/01ل ،  91/08ل ل ل سب  ل ب  ل فظ  سب، م ل ي  ل ل ب 

 . .42 ،03. 
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ون  حسابات من قبل ت دوبرقابة ا دوبيأو  م ي  م شركة وتعت تمارس وظائفهم خارج إطار هذ ا

شركة متواجدة داخل إطار هذ ا ية ا ما قوائم ا حسابات وا ية ورقابة  ،با ما سوق ا مثلها مثل رقابة هيئة ا

جبائي تي اإدارة ا شركة وا مسلطة على ا خر ا رقابة ا سعار وغيرها من أجهزة ا افسة وا م ة ورقابة ا

ابهاتأقر  جرائم أو حدّا من ارت وقوع ا عا  ين م قوا  ي 422ها جلّ ا

ية جزائية في حال  د ممارسة مهامه مسؤو حسابات  دوبي ا جزائر على م مشرع ا قى ا وقد أ

ية و قا تزاماتهم ا تي يحميها  ،إخال با ح ا مصا حفا على ا لمشروع وا حسن  سير ا ضمان ا ك  وذ

وني قا  ا

تج إذ ون ا جزائر في قا مشرع ا دوبيار عملية تعيين وسير أعمال ظّم ا حسابات م وسعى  ،ا

ى حمايته جزائيا حسابات طمن خال حم ،إ فاية مبدأ رقابة ا ول(  رعا مقابلا وضع عقوبات رادعة  وبا

اب جرائم تخل في رقابة ط صورة ارت فبعملية ا ي رعا ثا  (يا

حساباتفرع ا  اأول : حماية مبدأ رقابة ا

ى ا   تشريعيشر تأو جزائر كبقية ا اية فائقة بوجوب تعيين مع ا حسابات في إطار  دوبات ع ا

شركات عامة من  ،أغلب ا حكام ا متعلق با ول ا وان ا ع يه ضمن ا ه مبدأ عاما بأن تطرق إ وجعل م

تجارية شركات ا واع ا مشتركة بين مختلف أ حكام ا ذ يهتم با خامس ا تاب ا حيث يجب على كل  ،ا

تجارية تعيين م شركة حسابات دوبا تعيين  ،ا لتشريع أو عدم ا ف  د ط أصابل جرّم كل تعيين مخا ب ا

ول رقابةطا عماا ي( كما جرّم كل عرقلة  ثا د ا ب  (يا

                                                           
422  ، ي ل ي خ لم ل ن  ل ي في  ج ل م س  ، ه ل ك  ب في ش ل لي م  م أب ب م ، ج ل ي  يين، ك ل ي 

 ، ،ت ي  .77،  2011/2012ب
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د اأول:  ب تعيينا لتشريع أو عدم ا ف  مخا تعيين ا  ا

عربية إن  دول ا حسابات في ا دوبي ا ي بم ذ أ فعال ا دور ا تشريع  ،ا ك في ا م يكن كذ

جزائر  جزائر  ،ا مشرع ا زمها ا تي ارتبطت بشركات ومؤسسات أ فساد ا ى كثرة قضايا ا وهذا ما أد إ

جزائر ة في ا مه ذ ظهور هذ ا قل م حسابات على ا دوبي ا ة  ،ضرورة تعيين م ذ س  ،1991أ م

عقوبات  ي423تحت طائلة تعرضها 

تجار على مختلف ف ون ا جزائر ضمن قا مشرّع ا تجارية خاصةأوجب ا شركات ا ها شركات  ا م

موال  تعيين م ون  ءحسابات سوا دوبيأو م دوبا ية مؤهلة قا وا أشخاص طبيعيين أو شركات مه كا

ك حسابات 424لقيام بذ دوب ا مصداقية على م جزائر فرض واجب ا مشرّع ا ي هذا عاوة على أن ا

ى توفي د اإخال به سعيا إ مساهمين وفرض عقوبات جزائية ع لشركة وا ازمة  جزائية ا حماية ا ر ا

مواد  ص ا  قيتيج 831 ،830 ،829 ،828حسب 

خر  شركات ا ك إا بقية ا ون مبدئيا معفاة من ذ شخاص وشركات ذات  ،وا ت وهي شركات ا

محدودة  ية ا مسؤو سهم ملزمة بتعيين مراقب أو مراقبي حسابات ويتم تعيي ،ا ن من كما تعتبر شركات ا

مدة  لمساهمين  عامة  جلسة ا لتجديد 03قبل ا وات قابلة   ي425س

تي  دوبيأو م دوبكما يقع م محكمة ا ي با قاضي أاستعجا ك بمقتضى قرار من ا حسابات كذ ا

شركة عامة ،بدائرتها مقر ا جلسة ا هم من قبل ا ك في صورة غياب تعيي أو تعويضهم  ،أو تعوضهم وذ

مر مع وجوب استدعاء أعضاء مجلس اإدارة  ك بطلب ممن بهمه  اع عن أداء مهامهم وذ د اامت ع

                                                           
قم  12ل    423 أم  ي ل 2005ج  05ل في  05/05من  ي ل لي  ل ن  ن ق . 2005، ي . .  2005ج  26في  52،

ين لم " ،03  ل ي  ل قب  مي ي  ي ف فظ أ م يب م م من ب م، بغ ي ه أ  ي ب في  ل 100.000ل  
1.000.000 " 

ل 424 .  663أن   .  من 
ين  4م  715ال    425 ل يين  ل هم من بين  ب أ أك ل ثا س ت ب ل مين م ي ل ل م  ل ي  ل ين  ":ت

ي ...." ل ف  ل  ع ج 
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مادة  مقتضيات ا فقرة  4مكرر 715تطبيقا  عقد  ،من قيتيج 4ا صيص با ت وفي كل حاات يمكن ا

حساباتي تأسيسي على تعيين مراقب أو مراقبي ا  ا

رقابة  همية أعمال ا ظرا  تطلع على و ية وا ما وراق ا ة ا أسرار وطبيعتها في كشف دفاتر وخزا

شركة م ،ا صفة ا ظرا  وثا دوبو مكلفين بمدّ ا ه قد يسعى ا تجارية فإ شركة ا مطلوبة كغريب عن ا ئق ا

ى عرقلة مهام م حسابات دوبيإ عرقلة من خال  ،ا لحدّ من مختلف أعمال ا ون يتدخل  قا وهو ما جعل ا

 يتها جزائيايحما

ي:  ثا د ا ب رقابةا  عرقلة أعمال ا
لشركة ومراقبة   ية  ما قيم ا تجارية وا وراق ا ة ا خزا دفاتر وا رقابة في مراجعة ا تتمثل أعمال ا

ها تقرير مجلس  تي تضم معلومات ا تحقق من صحة ا ية وا ما قوائم ا صحة وصدق اإحصاءات وا

جماع شركةاإدارة أو هيئة اإدارة ا ية  ،426ية عن حسابات ا ما قوائم ا زاهة ا رأ حول  ى إبداء ا إضافة إ

ك يحق  داخلية وكذ رقابة ا ظام ا جاعة  د بصفة دورية من  تأ ون وا لقا وية ومصداقيتها طبقا  س ا

دفاتر  عقود وا ها ا مباشرة مهامهم وخاصة م معتبرة ضرورية  وثائق ا حصول على ا حسابات ا دوبي ا م

محاسبة دات ا ت شركات أمّ أو شركات فرعيةي مع ،ومست شركات سواء كا  إجراء تحريات داخل تجمع ا

قوا يته في سامة ا تيجة فهو يحقق تحت مسؤو حسابات ملزم بتحقيق  دوب ا ية كما أن م ما ئم ا

زاهتها تي يقوم بها تمثل هذ اإجراءات م ،بشركة ويضمن  عمال ا دوبيجموع ا حسابات م تي  ،ا وا

شف عن كل ن عرقلة  ت متعاملين معها وا  ك عاقتها حتى مع ا شركة وكذ مسيرون داخل ا ما يقوم به ا

ك بأية وسيلة  قيامهم بمهامهم عمد طلب ذ ازمة  وثائق ا حسابات با عمال أو رفض مدّ مراقبي ا هذ ا

 تترك أثر كتابيا من قبلي 

                                                           
426 ، ي ين ال يع،   صا ال ل ء  ل ، م م في م  ك ل يي  ئم ت نس، 2003، 05ج  .44، ت
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ح اق ون عقوبة على كل مسير شركة أو تجمع مصا قا يا وقد سلّ ا و تصادية سواء كان مسيرا قا

مادة  ،427أو مسيرا فعليا صت عليه ا ى خمس  "من قي تيج 831حسب ما  ة إ سجن من س يعاقب با

وات وبغرامة من  ى  000ي20س عقوبتين فق 000ي500دج إ شركة  ،دج أو بإحد هاتين ا رئيس ا

شرك عامون أو كل شخص في خدمة ا قائمون بإدارتها ومديروها ا مراجعة وا ة يتعمد وضع عائق 

إطاع عليها في عين  ازمة  وثائق ا ع عن تقديم كل ا حسابات أو يمت دوبي ا حسابات أو مراقبات م ا

اء ممارسة مهامهم خاصة فيما يت مكان أث دفاتر اا داتعلق بااتفاقات وا محاضر س سجات ا  ".وا

مشرّع تعميمه على مخ بغي على ا واردة وهو اتجا محمود ي خر ا جزائية ا صوص ا تلف ا

تجريمي أ عن ا فعلي في م مسيّر ا تجار حتى ا يبقى ا ون ا  بقا

تجار  ون ا قا ذ غاب عن ا تجريم ا شركات جاء مساير  428كما أن هذا ا ون ا ذ  ىوعن قا م

قيح  تشجيع   ى 2005ت رقابة وا دور ا ي إقصاء كل تهميش  تا تجارية وبا شركات ا ما يفرضه واقع ا

مسيّرين تعسف من قبل ا تي جرّمت هذ  ،على عرقلة وا تشريعات ا مختلف ا ك مسايرا  وجاء كذ

رقابة عمال ا معرقلة  تصرفات ا ركن  ،ا تشريعات قد فرضت تطلب ا ى أن أغلب هذ ا مع اإشارة إ

عرقلةا قيام جريمة ا و  سي مؤكدا على  ،429مع تو تشريع ا ظير ا جزائر و مشرّع ا تهجه ا م ي وهو ما 

و من عدمه مع ركن ا تجريم وعدم حصر في تواجد ا يجابي،توسيع دائرة ا طقي وا   ي430وهو توجه م

مقارة قد أطر مبدأ رقابة ا تشريعات ا جزائر مثله مثل ا مشرع ا ك يكون ا حسابات من خال وبذ

د  ك ع تقادات كذ تعيين وقد سدّ باب اا لتشريع أو عدم ا ف  مخا تعيين ا حمايته جزائيا في صورة ا

                                                           
427 ، ي س ن ب بق، أح ل ج ل ، ل ئي  ل ن  ل جي في   .343ل
فق   1395م ع  20ل في  59   75قم اأم   428 ن  1975س  26ل قم ل ن  ل م ب ل ل  ل  ن  ل
ي  06ل في  02   05  . 2005ف
تين    429 ي، ال ن يع ال ال ي  458 430ال ي ن ج ك 1966من ق ل م ي ب ي ل ي  ل لأس ع ل  ، من 

ني ع  ن ف  145   144ق نس، ب :  2012ن ،.، ت ي ل ك  جي ل ل ب  ق ئي ل ل ي   ل
لي430 ء ك م س  ، ي ي ف ني أ م ن ي ق ء ك م يم س ل ي " من  ق لح  ع م ي أ ت ك ت ي ش ت : كل م  ح ا ي

ل ك  يين في ش نيين أ ف ن كاء ق كيا أ  إ أ ع ب أ  س  .ئ ل  لي 
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رقابة رقابة  ،تجريم عرقلة أعمال ا متعلق بعملية ا تجريم ا مبدأ فق بل دعمه من خال ا م يحم ا ي  وبتا

 في حدّ ذاتهاي 

جرائم ا ى دراسة بعض ا ى عقوبات أتي اآن إ تي قد تعرضهم إ حسابات وا بها محافظي ا تي يرت

يةي مه ممارستهم ا حرية ووضع حد  حرمان من ا ى حد ا  تصل إ

ف رقابة رعا متعلقة با جرائم ا ي: ا ثا  ا

حسابات سواء كان فردا أم جماعة وسواء شخصا طبيعيا  تي يقوم بها مراقب ا رقابة ا تشمل عملية ا

ويا  تدخل  إدارتها أم شخصا مع شركة دور ا تسيير ا ضرورية  ية وا ها صبغة ما تي  وثائق ا جميع ا

ازمة حتى من غير  معلومات ا شركة من أجل جمع ا تحريات داخل ا قيام با ية ا ى إمكا إضافة إ

ر  تتم مباشرة مهام ا متعامل معها  ك فإن مقابة على أحسن وجه ا حسابات يمكن أن يتعسف ف حافظذ ي ا

ولاستعمال سلطاته أو يخطئ كأن يعطي معلومات كاذبة أو يؤيدها ط  د ا ب د عدم إعام وكيل ا ( أو ع

مشرّع  ي وهو ما جعل ا مه سر ا دما يفشي ا ك ع شركة أو كذ بة في إطار ا مرت جرائم ا جمهورية با ا

واجبات ط ييجرّم عدم احترام جملة هذ ا ثا د ا ب  (يا

د اأول:  ب  يد معلومات كاذبةأء أو تإعطاا

مادة  ص ا جزائر في  مشرع ا ى خمس  830حدّد ا ة إ سجن من س عقوبة با من قي تيج ا

وات وبغرامة من  ى  000ي20س عقوبتين فق 000ي500دج إ دوب  "،دج أو بإحد هاتين ا كل م

ة  دو ى وكيل ا م يكشف إ ذ  شركة أو ا ة ا يدها عن حا لحسابات يتعمد إعطاء معلومات كاذبة أو تأ

تي علم بهاي   عن وقائع اإجرامية ا

صوص مفترقة جريمة في ثاث  ص على هذ ا فرسي  مشرع ا جد أن ا مقارة  بداية  ،ومن باب ا

مادة  ص ا و  459من  ى متابعة  1966جويلية  24ن فقرة أوى من قا تي تطرق فيها بصورة عامة إ ا
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حسابات دوبي ا م حسابه ،جزائية  حسابات ،سواء كان يعمل  دوب ا ة م حساب شركة تمارس مه إذ  ،أو 

لشركة ية  ما وضعية ا د معلومات كاذبة حول ا  ي431أ

مادة  ص ا ص على جريمة ت 452وكذا  تي جاء فيها ا ون ا قا فس ا معلومات من  يد ا أ

صحيحة ات غير ا بيا فضلية في  ،وا لبث في حق ا مدعوة  عامة ا جمعية ا تي وردن في تقارير ا ا

مساهمين تتاب ا مادة ،ا ص ا ون  481/1وأخيرا  قا فس ا  ي432من 

فس ااتجا سارعليه  سيو تو مشرع ا مادة ا ص ا ميش ت عملية " إعطاء أو تأييد  271 إذ جرم ب

شركةمعلومات  ة ا ه يفرق ب ،كاذبة عن حا ــ "أو" أ سي  تو مشرعّ ا لفظينويتضح باستعمال ا ئن  ،ين ا و

دوب حسابات بتقديم معلومات كاذبة كان اإعطاء يتمثل في مبادرة من م دوب  ،ا ه واقعيا ا يقوم م إا أ

اذب معلومة ا فيذ ا ى ت سعي إ سكوت وعدم ا حسابات بتقديم معلومات أو ا وا يكون اإعطاء إا  ،433ةا

دماج د اا  ي 434ع

تأييد فإ دوب أما ا ه يفترض وجود معلومات سابقة مقدمة من طرف أشخاص آخرين فيقوم م

ي تأييدهاي  تا مصادقة عليها وبا حسابات با  ا

فظ "معلومات" في صيغة جمع إا أن إعطاء أو تأييد معلومة واحدة كاذبة يمكن أن تقوم  ،وقد ورد 

شركة " وردت مطلقة وتؤخذ على إطاقهاي ة ا  معه جريمة كما أن عبارة " حا

شركة على وجه  يين بها داخل ا لمع ها ا تقدم إا  ت كاذبة فإ ن كا معلومات وا  وعموما فإن هذ ا

مساهمين أو مجلس مسيرين أو حتى ا خصوص كا تدقيقي ا ة ا ج مراقبة أو   ا

                                                           
سم، 431 ،  ع سي ال ه ل بي  ل ل   ، ه ل ك  ب في ش ل قب  ن ل م س م ب  ل قب   .109، 2003م
سم ، 432 بق،   ع سي ال ل جع   .111ل

433Pnoteau( ch)، La législation pénale en matière économique et financerai، L G D J، 1995. p500 
ي في ه  434 ل ي  ئي  اب ل  ئيس  ه  ي س ي م ئي  ي ق ه خ ص ، بل ب ب ل ه م  ص ء ه ليس ب إع ي 

ل  ل ب  ه ح قب م ل م . 417ل ي ن ل .. .   
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حسابات حسب  حافظيتحمل م شخصية بخصوص محتو تقرير مراقبة ا ية ا مسؤو حسابات ا ا

مادة   محافظفي صورة شركة محاسبة فإن ا من قيتيج وان كان محتو مغلوط 14مكرر 715ا

ية مسؤو حسابات يتحمل ا ذ أمضى على محتو ا حسابات ا م ،ا شركة ا تحمل حاسبة كما يمكن 

ك بصفتها م ية كذ مسؤو حساباتي دوبا  ا

هاي و  مع ركن ا ماد وا ركن ا حة ابد من توافر ا ج قيام هذ ا  و 

ماد-أ  ركن ا  ا

حسابات بتقديم تقرير  دوبي ا جريمة من سلوم إيجابي يتمثل في قيام م هذ ا ماد  ركن ا ون ا يت

ات أ لشركة وبيا ية  ما وضعية ا لحقيقةيعن ا فة   خر بصورة مخا

حسابات طب(ي دوب ا دن من قبل م اك معلومات كاذبة طأ( أعطيت أو أ ون ه  حيث يجب أن ت

اذبة معلومات كاذبة -ب معلومات ا مشرع قد حصر ا جد أن ا ذكر  ف ا سا مادة ا ص ا ا في  و تمع  :

مراقبة لشركة محل ا ية  ما وضعية ا متعلقة با حسابات ا تتعد مراقبة  ،في تلك ا دوب ا وكأن مهمة م

لشركة ية  ما وضعية ا حسابات وا ون  ،ا ك فيمكن أن ت خير تتعد ذ في حين أن مهمة هذا ا

مهمة بصورة عامة اذبة متعلقة بممارسة ا معلومات ا فرسي  ،ا ك ما قضي به مجلس قضاء ا ومثال ذ

ه يمكن أ 11/06/1974بتاريخ  ى أ حسابات جريمة تقديم معلومات حيث ذهب إ دوب ا ب م ن يرت

مراقبة وأحد مسيريهاي شركة محل ا تي تبرمها ا عقود ا  كاذبة حول ا

حسابات -ج دوب ا مادة  :مقدمة أو مؤكدة من قبل م ذكر 830صت ا فة ا سا تجار ا ون ا قا  ،من ا

حسابات إما أن يعطي أو يؤكد معلومات كاذبة دوب ا يد إما أن يكون كتابيا أو فهذ ،على أن م تأ ا ا
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جزا ،شفهيا مشرع ا ت فا ا معلومة إن كا وسيلة إيصال ا طريقة أو ا فرسي قد حددا ا ظير ا ئر وا 

 كتابيا أو شفهياي 

دوب شفاهة م شفهي يصعب فيه إثبات عدم دقة ما قدمه ا يد ا تأ خير أ ا ب  ،ن هذا ا غا فا

حسابات يتابع دوب ا تظاأن م مصادقة على صدق وا عام حول ا ما يثبت في تقريرهم ا حسابات مون   ،ا

رقابة  شركة محل ا مصادقة بدون تحفظ على حسابات ا اذبة ا معلومات ا يد على ا تأ كما يعد من قبيل ا

تي حسابات قد عد ى أن ا تطرق في تقرير إ  وعد ا

و -د مع ركن ا  ا

وي يتحقق مع ركن ا تأييد لجريمةا تي اإعطاء أو ا ائي من خال  ا تقوم ا ج قصد ا إا بتوفر ا

لمة"  مشرّعين  ن تعمد" استعمال كا ا يةكان وا  معلومات كاذبة عن حسن  تأييد  ك  ،اإعطاء أو ا وذ

لحقيقة ات غير مطابقة  تي يقدمها بها معلومات وبيا تقارير ا ما بأن ا حسابات عا دوب ا  ،بأن يكون م

ون هذ اإرادة مشوبة بعيب من عيوب  إن مختصة شريطة أن ا ت جهة ا ى ا ى تقديمها إ إرادته تتجه إ

 اإرادةي

جزائية ية ا مسؤو جريمة إعطاء لقول بقياما حسابات  دوبي ا يد معلومات كاذبة ،م ابد  ،أو تأ

خيرة هذ ا و  مع ركن ا عام ،توفر ا لقواعد ا و طبقا  مع ركن ا مادة وا ص ا رسه  علم وهذا ما ة هو ا

حة واجريمة إا في حال  121/3 خيرة ج ه ا تعد هذ ا فرسي حيث جاء فيع أ عقوبات ا ون ا من قا

ابها علم بارت مادة 435ثبوت ا ص ا جد أن  ون  457ي وعليه  قد جاء على ذكر  1966 /07 /24من قا

دوبي  م جزائية  ية ا مسؤو ك في ما يتعلق با يد معلومات كاذبةيذ حسابات عن جريمة إعطاء أو تأ  ا

                                                           
ج435 ل  ،) ن س م س ) ل ي  ف لي م ي، م بق،ي ف ل  . 123ع 
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دوب هو علم هذا  م يد معلومات كاذبة من قبل ا لجريمة إعطاء أو تأ و  مع ركن ا ك يكون ا وبذ

ون  خير بأن ما يقومون به جريمة معاقب عليها قا جزائر حين أورد أحكام  ،ا مشرع ا وهو ما أغفله ا

مادة  ص ا جريمة في   ي 436قيتيج من 830ا

حسابات عن جريمة  دوبي ا م جزائية  ية ا مسؤو قيام ا وية  مع مادية وا اصر ا ع هذا باختصار ا

يد معلومات كاذبة ص  ،إعطاء أو تأ جزائر في  مشرع ا حة فقد ذكر ا ج هذ ا مقررة  عقوبة ا أما عن ا

مادة  ى  830ا ة إ حبس من س جزاء يكون با ى من قيتيجأن ا ية 5خمس طفقرة أو وات وغرامة ما ( س

ى  000ي20من   دجي 000ي50دج إ

د ب يا ا مه سر ا ي: جريمة إفشاء ا  ثا

حديث  مهقبل ا سر ا تعريج أوا  ،يعن جريمة إفشاء ا ها ابد من ا ها وحاات اإعفاء م أركا

هذا  ي  و قا تزامعلى اإطار ا خير ي اا تي يقدمها هذا ا حجية ا هام وكذا إيضاح ا ي ا و قا  ا

ي -1 و قا تزاماإطار ا ي : ا مه سر ا  با

مادة  ص ا ون رقم  06جاء في  قا محاسب  136ى96ا خبير ا ة ا ون أخاقيات مه متضمن قا ا

معتمد  محاسب ا حسابات وا قابة اا ،437ومحافظ ا ه يجب على أعضاء ا ة في على أ مه تزام بسر ا

تهم ي ي  ،أداء مه مه سر ا ديهم واجب ا متدربين  يون على احترام موظفيهم وا مه  كما يسهر ا

مادة  ص ا ه : " م 13مكرر  715وجاء في  ية أ ثا تجار في فقرتها ا ون ا قا ع مراعاة من ا

سابقة فقرات ا حسابات ومساعديهم ملزمون باحتر  ،أحكام ا دوبو ا فعال فإن م ة فيما يخص ا مه ام سر ا

تي اطلعوا عليها بحكم ممارسة وظائفهم " ي  معلومات ا عمال وا  ، وا

                                                           
ل   436 ل نص  . 830أن في ه  . .  من 
قم   437 ي  ل س  ل ع  27ل في  136 - 96ل فق  1416  يل س  15ل ن أخاقي م  1996أب ن ق  ، ي

ل . سب  ل ب  ل فظ  م سب  ل ي   ل
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مادة  ص ا محاسب ومحافظ  71وجاء في  خبير ا ه :" يتعين على ا ة أ لمه ظم  م ون ا قا من ا

صوص عليها ف م عقوبات ا ي تحت طائلة ا مه سر ا معتمد كتم ا محاسب ا حسابات وا مادتين ا ي ا

عقوبات ي 302و301 ون ا  من قا

فس  تزاماتويخضع  متربصون وكذا  اا محاسب ا حسابات وا محاسب ومحافظ ا خبير ا ا

شركات  شركاء في ا معتمدين ، وكذا ا محاسبين ا حسابات وا محاسبين ومحافظي ا خبراء ا مستخدمو ا

مواد  صوص عليها في ا م ون " ي 52و 49و 48و 47ا قا  من هذا ا

فرسي فجاء على ذكر ـأم مشرع ا تزاما ا مه اا سر ا مادتين با ص ا  14ى226و13ى226ي في 

مواد  عقوبات وا ون ا تجار  820/3ى 5و 1ى 240ى 225من قا ون ا قا  ي438من ا

داء مهامه من م اء مباشرته  حسابات وأث دوب ا شركة ومراقبتهاإن م حسابات ا لع يط ،راجعة 

شركة دات ا ،وسجاتها ،على دفاتر ا مست ه مراجعتها بحكم وكل ا تهتي يحق  ه اإطاع على  ،مه ويمك

لغير أن يطلع عليها  ما439أسرار ا يمكن  ه من ا ك فإ سرار، ومن ذ  ،ة أا يسرب أو يفشي هذ ا

وية من وراء  لشركة مصلحة مادية أو مع ت  ه أن  ،440بها  ااحتفاخاصة إذا كا ك من شأ أو أن ذ

مراقبةيلحق أضرار بليغة  شركة ا مشرع  ،با ك جعل ا صوص ذ م عقوبات ا اإفشاء بها تحت طائلة ا

عقوبات من خ ون ا مادة عليها في قا ص ا ى ستة  حيث جاء فيها 301ال  حبس من شهر إ " يعاقب با

ى 500( أشهر وبغرامة من 6ط طباء 5000دج إ جراحون  دج ا ة ،وا صياد قابات ،وا  وجميع،وا

واقع ين بحكم ا مؤتم شخاص ا ة ،ا مه دائمةأو ،أو ا وظيفة ا يهم  ،ا مؤقتة على أسرار أد بها إ أو ا

تي ي حاات ا ون إفشاءهاوأفشوها في غير ا قا ك "ي ،وجب عليهم فيها ا هم بذ  ويصرح 

                                                           
438 J.M. Calendini De quelques aspects du secret professionnel des commissaires aux comptes، Bull 

.Sociétés،petites affiches، 1997 ، n°11،p935 . 
439Jean  Pierre\Brouilland ، le secret professionnel oppose a une action en responsabilité contre un commissaire 

aux comptes ،LPA ، 4 février، 1998 ، n° 15 ، p5. 
440   Frédéric Masquelier، et autres ، op. cit .p 118 . 
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وقائع فهم معلومات وا هم بهذ ا دوبين اإفشاء  م ذ ا يجب على ا طرف ا  أما عن ا

ن مساهمي لشركة أو ا افسين  غير من م ش ،441ا متعاملين معها خاصة خاص اأو ا

ين دائ شخصي ،ا حه ا صا ما  شركة وا  ظام ا ها ب مر بمعلومات ا صلة   ي 442خصوصا إذا تعلق ا

وراق  دفاتر وا ذ يطّلع على ا حسابات ا دوبي ا طبيعة عمل م ظرا  ه  ي فإ مه لسر ا سبة  أما با

عقو  ية وتقارير مجلس اإدارة وا ما قيم ا تجارية وا قيام ا جداول وا محاسبة ومحاضر وا دات ا مست د وا

شركاء أو  مسيرين وا وايا ا شطتها و شركة من أ ه على دراية كاملة على أحوال ا تحريات كما أ با

سر  خبراء بعدم إفشاء ا ك مساعدوهم وا حسابات وكذ دوبي ا ون على م قا زم ا ك فقد أ ذ مساهمين  ا

عما وقائع وا ي بخصوص ا مه مهامهميا علم بها بسبب مباشرتهم  هم ا تي يحصل  معلومات ا  ل وا

ة  ك إحا ي وفي ذ مه سر ا متعلق بإفشاء ا ائي ا ج ون ا قا مراقبين أحكام ا طبق على ا ه ت وأ

مادة  ى أحكام ا ين  254صريحة إ مؤتم شخاص ا ص" على أن ا ذ  سي ا تو ائي ا ج ون ا قا من ا

ذين  تهم أو حرفتهم وا حا ظرا  دهم  تي تودع ع سرار ا سرار في غعلى ا صور يفشون هذ ا تي  ةير ا ا

سجن مدته ستة أشهر وبغرامة قدرها خمسمائة  وشاية يعاقبون با قيام با ون با قا أوجب أو رخص فيها ا

 فركي" 

ية اإضرار  قصد و قيامها ركن سوء ا جريمة مادية ا تتطلب  ماحظة أن هذ ا جدير با وا

ماد فق ركن ا تجريم فيها  صر ا شركة ويكفي توفر ع ح ا متمثل في اإفشاءيبمصا   ا

                                                           
441   Yves Guyon ، et Georges Couquereau، op .cit .p 103 . 
442   Frédéric Masquelier et autres ،op.cit . p118 -119 . 
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تي   عقود ا شف عن ا ها أن تضر بمصلحتها أو أن ت شركة كل معلومة من شأ ويعتبر من أسرار ا

شركة أو ستبرمها مستقبا لشركة باعتبار  ،أبرمتها ا عاد  شاط ا ه أن يؤثر على ا أ كل ما من شأ

ى إخال في توازن عملها أو يمس من مصداقيتها أو سمعتهاي  سيؤد إ

حفا  يس على إطاقهن مبدأ ا ي  مه سر ا مادة  ،على ا ون  301وهو ما جاءت به ا من قا

ذكر فة ا عقوبات سا تي يضطر ف ،ا حاات ا اك بعض ا معلومات فه بوح ببعض ا ى ا دوب إ م يها ا

سرية  حاات فيما يلي :  ،443ا  ويمكن إيجاز هذ ا

تزامحاات اإعفاء من  -2 ي  اا مه سر ا  با

مادة  ص ا تي جاء بها  حاات ا حصر في ا ظم  72وت م ون ا قا ةيمن ا  لمه

يين  -أ مه  بموجب مشاركة غيرهم من ا

ك بمشاركة زمائهم في  ةوذ مه ة حتى يتمكن هؤاء من  ،ا مه تي تعلوها في ا سلطات ا أو ا

مل  سبة  صورة،متابعة مهامهم بأ مر با ك ا ذين يستعين  مساعديه،وكذ محاسب ا خبير ا  بهميوا

محا ى أن اإعفاء من ا ا إ ي يكون جزئياويجب اإشارة ه مه سر ا وفي حدود ما  ،فظة على ا

ة  مه  ي 444تتطلبها

مادة ومن  ص ا ك ما جاء في  جزائر  715أمثلة ذ تجار ا ون ا قا حيث جاء فيها :  ،من ا

د  ل شركة ويساعدهم ع حسابات  دوبو ا هم، تقريرا عن طرق  ااقتضاء"يضع ويقدم م خبراء يختارو

حسابات  دوبي ا م ك يسوغ  جل ذ مدمجة، و لشركة ا مقدمة  حصص ا اإدماج وخاصة عن مكافأة ا

مفيدة اإ دات ا مست ية "طاع على كافة ا مع شركة ا  يد ا
                                                           

443  Michel Chauvin ، l’élément comptable dans le droit pénal spécial des sociétés anonymes، Dalloz، 1963، 
Paris, p39 . 
444JoelMoniger، et Thierry Granier ،op .cit . n° 713 à 717 . 
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ا مخ حسابات ه دوبو ا يينفم مه ون بمشاركة غيرهم من ا دوبي  ،سواء كمساعدين ،و أو كم

دمج في إطار شركة واحدة، وهذا من  مفروض أن ت تي من ا خر ا شركات ا شركة أو ا د ا حسابات  ا

ه أن يجعلهم يعلمون أسرار با مر شأ ك ا تقرير وكذ خطورة في سبيل تحضير مثل هذا ا همية وا غة ا

لتجمعات ي سبة   با

سر -ب  بموجب إرادة صاحب ا

جه ة يثار إشكال حول ا حا مختصة بإعطاء مثل هذا اإذنوفي هذ ا بحث  ،ة ا خاصة وأن ا

مساه اول شركة ا ون ذات مجلس إدارةيت تي قد ت مديرين أ ،مة ا مراقبةو مجلس ا  ي445ومجلس ا

ح مثل هذا اإذنفمن هو ا مخول بم ي  ،شخص ا مه سر ا ع من إفشاء ا م ه سلطة رفع ا أ من 

تي  سلطات ا جهزة كل ا ى هذ ا مشرع أوكل إ ن ا مديرين ؟  هل هو رئيس مجلس اإدارة أم مجلس ا

شركة  ظروفتحمي ا  يفي كل ا

عموميةأم هو  جمعية ا مساهمين حين تستلزم  ،من سلطات رئيس ا إجابة عن أسئلة ا ك  وذ

سرية في تقرير  موصوفة با وثائق ا  ي 446اإجابة إظهار بعض ا

 

فسهم  -ج حسابات عن أ دوبي ا  447بموجب دفاع م

حسابات وحتى ا دوب ا غيرإن م ية عن فعل ا مسؤو ذ ، يتحمل ا يل ا د في  عليه استحضار ا ي

يه مجرم إ فعل ا تساب ا سرار يكون في حدود ما يلزم  ،ا شف عن ا ة أن ا حا وتجدر اإشارة في هذ ا

                                                           
ل    445 ي  6أن نص  ل س  ل ني من  ل 136  96ف ث ي  ل ن أخاقي م  ن ق سب ل ل ب  ل فظ  م  سب 

.  ل
446JoelMoniger، et thierryGranier، op .cit.n° 719  720 . 

ل   447 ني من نص  ل ل  قم  6أن نص  ي  ل س  ل فظ  136  96من  م سب  ل ي  ل ن أخاقي م  ن ق  ل
. ل سب  ل ب   ل
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هما 448إثبات براءته فق  هم من خال فتح تحقيق ، أو بحث قضائيين بشأ جزائية  متابعة ا ، في حال ا

 ي

ون  -د قا  بموجب ا

مادة  ص ا ى  ادا إ محاسب  6است خبير ا ة ا ون أخاقيات مه ية من قا حسابات فقرة ثا ومحافظ ا

مر ب :  ي إذا تعلق ا مه سر ا محافظة على ا يسوا ملزمين با حسابات  دوبي ا  فإن م

مقررة ي وثائق ا جبائية على ا زامية إطاع اإدارة ا  ظ إ

هم ي  ظ بعد فتح تحقيق أو بحث قضائيين شأ

حة مصا إداء بشهادتهم أمام غرفة ا دما يدعون  تأديب ظ ع تحكيميوا  وا

اءا على إرادة موكليهم ي  ظ ب

ك تحذير كذ ة إجراءات ا مر في حا دوبين بضرورة إباغ رئيس مجلس  ،ا م مشرع ا زم ا فقد أ

مشروع  ها أن تعرقل استمرارية استغال ا تي من شأ وقائع ا مديرين، أو مجلس اإدارة بكل ا  ي449ا

معلومات في حال ما كا ك بكشف بعض ا فات كما يكون ملزما كذ م عن أفعال مجرمة ومخا ت ت
تي  450 فات ا مخا جمهورية عن كل ا حسابات إطاع وكيل ا دوبي ا ة يكون من واجب م حا ففي هذ ا

قيام بمهامهم  اء ا  ي  451يكتشفها أث

ا بجريمة  مر ه تمه بحد ذاته جريمة ويتعلق ا دوب وت م حاات يكون سكوت ا ه في بعض ا ا أ

فعال تستر على ا فات ي ا مخا مجرمة وا  ا
                                                           

448JoelMoniger، et Thierry Granier، op .cit .n° 721 . 
ل 449 ل  11م  715أن نص  نص  ئ  ل ل  ن  ل . 23من  م ل ل ن  ل م من  ل ت   ف

450   Jean –Pierre Brouillaud، op .cit .p 05 . 
ل 451 ل  13م  715أن نص  ن  ل ئ .من   ل
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د ا ب ثا شف عن ا -ثا جمهوريةعدم ا وكيل ا مجرمة   أفعال ا
حسابات  مشرّع يلزم مراقب ا صحيحة وهو ما جعل ا معلومة ا تبليغ ا يعتبر اإعام مبدأ هام 

تقيد به غموض  ،بواجب ا ه يعتريه بعض ا حاصلة فإ جرائم ا جمهورية با واجب إعام وكيل ا سبة  فبا

جرائم وع ا ون طبيعة وا  قا م يحدد ا ن  شركات ،وا  ون ا عام أو بقا حق ا أم هي  452هل هي متعلقة با

ها عاقة مباشرة  ن  م ت و  وعها و ة توجد فيها قرائن على وجود جريمة مهما كان  متعلقة بكل حا

محاسبة  ي ؟با

وعها جرائم مهما كان  ب فقها وقضاء يعتبر أن واجب اإعاميهم كافة ا غا كما 453إن ااتجا ا

جمهورية أما عن اإعام أ ى وكيل ا علم يكون إما كتابة أو شفهيا إ اإعام فيكون عادة من تاريخ ا

ي دعو جريمة وقبل سقوط أجل ا اب ا  بارت

د حفظها أو  اب جرائم وع ات إذ يمكن أن يبلّغ عن ارت ه ضما يست  حسابات  دوب ا كما أن م

دعو  باطل ،عدم سماع ا قيام ضد من أجل اادعاء با ه يمكن ا  ي454فإ

تبليغ عن وقوع جريمة  ه إذا تم ا شركة من قبل شخص أخركما أ ه مبدئيا إذا كان  ،داخل ا فإ

ه يعاقب ك وتعمد عدم اإعام فإ حسابات على علم بذ دوب ا ركن  ،م ك فإن ا م يكن يعلم بذ أما إذا 

ي و مع ركن ا يا ا تفي أ لجريمة غير متوفر ومعه ي ماد   ا

مشرّع هم ا مشرّعين ومن بي ى أن جلّ ا ه يمكن اإشارة إ ذ أوجب على مراقب  كما أ جزائر ا ا

مواد  صوص عليها في ا م حكام ا حسابات أن يسهر على احترام ا فقرة  11مكرر715و 10مكرر715ا ا

مادة  3و1 ص ا فات " 13مكرر715و مخا حسابات على اقرب جمعية عامة مقبلة ا دوبو ا يعرض م

                                                           
452Touffait، Robin،Andureau et la lacoste، Délits et sanctions dans les sociétés commerciales،2éme édition، 
Sirey، 1973،p 476 . 

نس    453 ائي ب ل ااب ئي ب ائ ال م ص عن ال أس 1989م  22، م في 388-3700ع ح ك   ، فيق ، غي م ت
 ، ي ل ل   ، ي ل ك  ل ن  يق عل ق ، ت نس،  1996بن ن  . 365، ت

ئي.454 ليس ق ظ ه ق   ل ب أ ق  ل قب  ن م ن  ئي ا ي ن م  ل



اأعمال  مجال  في  الجنائي  الجزاء  فعالية  فكرة  مع  القوانين  تعاطي: الثان ي  الباب  

179 

 

اء ممارسة مهامهم تي احظوها أث خطاء ا حية ويطلعون على  ،وا ج فعال ا جمهورية با ك وكيل ا ذ

تي اطلعوا عليها  ي    "ا

سابقة فقرات ا ة  ،ومع مراعاة أحكام ا مه حسابات ومساعديهم ملزمون باحترام سر ا دوبي ا فإن م

تي أطلعوا عليها بحكم ممارسة وظائفهم معلومات ا عمال وا فعال وا  ي             "فيما يخص ا

مواد  تشريعا فس ااتجا اتبعه ص ا سي في  تو ى  12ا مادة  16إ ك حسب ا  "ميشيت 258وذ

وية بواسطة تقرير س عامة ا جلسة ا مواد ويجب إباغ ا حكام هذ ا حكام و ،عن كل خرق  تتعلق هذ ا

شركات ا شهار ا تأسيس وا  ن وجدت جرائم فإن م ،تجاريةبأعمال ا حسابات مسؤوا على إباغ  حافظوا  ا

جمهورية بهاوكيل  شركة ما  ،455ا ه بل من يوم تأسيس ا عمال من يوم تعيي ه ا يراقب فق ا أ أ

عدم تقادمهاي معاقبة عليها  جرائم يمكن ا  دامت هذ ا

واقع ا جرائم ا جمهورية با ون عقوبة عدم إعام وكيل ا حسابات  محافظعلم بها من طرف وت ا

وات وغرامة من ى خمس س ة إ سجن من س ى  1200 ا عقوبتين حسب  5000إ د ت أو بإحد ا

سي تو تشريع ا  يا

شف عن ا حسابات با دوبي ا جزائر م مشرع ا زم ا جمهوريةأ وكيل ا مجرمة  من خال  ،فعال ا

مادة  تجار حيث جاء فيهام 13مكرر  715ص ا ون ا قا ك وكيل ن ا "ويطلعون عاوة على ذ

فع جمهورية با حية اا ج حسابات بهذا  تي اطلعوا عليها "ال ا دوب ا ذا أخل م تزاموا  تقع على عاتقهم  اا

ي مادة  ،ة جزائيةمسؤو ص ا ى خمس ط 830ويعاقبون بموجب  ة إ حبس من س تجار با ون ا قا ( 5من ا

                                                           
ل   455  ، ل قم  61أن ب  ي  ل س  من ل ل ل  ل ي 2013ي ي 13ل في  13/10من  ي ل ء  أخ ج  ، ي 

لك  ل  . أضف  ب ي ت ل ب  ل ك  م  ي س  ل خا م سب  ل ب  ل فظ  م سب  ل ي  ل ف  م نص في من 
ي، 62ال  ن س ال ن ال سب ال ا" من ق ال ب  فظ ال م سب  ي ال ل ال ي في ي ائي عن كل ت لي ال ل

ني." ن ا ق ل ي ب  ال
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وات وبغرامة من  ى 20000س م يكشف  50000دج إ ك إذا  عقوبتين فق ، وذ دج أو إحد هاتين ا

ج تي علم بها وكيل ا وقائع اإجرامية ا  ي 456مهورية عن ا

ية : تا ركان ا جريمة ابد من توافر ا تحقق هذ ا  و

محدد -1 وقت ا مجرمة في ا  عدم اإباغ عن اأفعال ا

لجريمة  ة  مكو فعال ا حسابات كشف ا دوبي ا رغم من  ،457فعلى م ها با شف ع فإذا ما أهملوا ا

ص مقررة في  عقوبة ا هم تحت طائلة ا فعل قد تأسس فإ مادة  أن ا تجار  830ا ون ا قا  يمن ا

حسابات إباغ وكيل  دوبي ا تي يجب فيها على م مدة ا ة تحديد ا ا أن مسأ ماحظ ه ن ا

يس بتحقيق  ، و اية فق تزام ببذل ع ي ملزم بإ مه يا هاما، فهذا ا و مختص، تثير إشكاا قا جمهورية ا ا

جرائم، حت فعال وا دوب قد علم بهذ ا م د من أن ا تأ ي ا يمكن ا تا ه تيجة، وبا مدةي كما أ حدد ا ى 

يس قاضيا  ه  تي  ،458يس من حقه مائمة اإباغ  فعال ا جمهورية عن ا فمهمته هي إطاع وكيل ا

محددتشكل جرائم وقت ا  ي ، وكشفها في ا

ى  فرسي ذهب إ قضاء ا يها، إا أن ا مدة أو يتطرق إ وا يوجد اجتهاد قضائي جزائر يحدد هذ ا

مدة من أسبو  ى خمسة طأن ا د من5عين إ لتأ ون مجرمة ( أسابيع كافية  ، تؤكد وجود أفعال يحتمل أن ت

لقائمين باإدارة  ائي  ج قصد ا  يمدة محل خاف فقهي وقضائي متبايني وتبقى هذ ا459على ا

ها  -2 شف ع تي يجب ا مجرمة ا  اأفعال ا

                                                           
456Nicole Stolowly، la responsabilité pénale du commissaire aux comptes ، op،cit . p 521 

. 
458   G. Ripert،R.Roblot،op.cit .p 489  
459   Cass .Crim. 6 déc .1982 ،Rev. Sociétés، 1984 ،p530 . 
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مادة  ص ا عام  لمفهوم ا ه ا يمكن  13مكرر  715طبقا  ، فإ جزائر تجار ا ون ا قا من ا

ى أن  فقه ذهب إ ن ا ها،  بو ذين يرت أشخاص ا مجرمة طبقا  فعال ا حسابات تقسيم ا دوب ا م

شخاص  يس اإباغ عن ا فعال و دوب ملزم بكشف ا م  ي 460ا

شف ع واجب ا فعال ا معيار أما عن ا فرسي ها فإن ا ون ا قا قديم في ا ى  710/6ا م يغير إ

تي تمت فيها في  ا هذايوم ة ا مه فها، أو ا ها أيا كان ص شف ع مجرمة يجب ا فعال ا أقر بأن ا

قائم بها  شخص ا شركة أو حتى ا قائم باإدارة، رئيس مجلس اإدارة  أو 461ا شخص ا ي فيمكن أن يكون ا

مديري هم من خال اإطاع مجلس ا حسابات مراقبة أعما دوبي ا م مصفي، أو غيرهم ممن يمكن  ن، أو ا

ك ي ذ ازمة  وثائق ا  على ا

تي  فات ا مخا فقه قد حددها بتلك ا دوب كشفها فإن ا م تي يجب على ا فات ا مخا أما عن طبيعة ا

شركة أو تسييرها شركة ،تتعلق بتأسيس ا ها عاقة بحياة ا تي  دوب ،وتلك ا ة م ها عاقة بمه تي  أو ا

اسبة  تي علم بها بم فات ا مخا واع ا ى ضرورة كشف كل أ فسه  في حين يذهب فريق آخر إ حسابات  ا

 ي462ممارسة مهامه 

قضايا ا يكون من  ه في بعض ا واقعة ، إا أ ييف ا دوب في ت م رغم من عدم صاحية ا وبا

م قاضي إصدار حكم إا ا تهمكن على ا ك  باستعا حسابية وذ وقائع ا ييف ا دوب بحكم خبرته في ت م با

فعل من عدمهي مؤهل يؤكد تجريم ا خبير ا  بموجب تقرير ا

شف  -3 قصد في عدم ا  ا

برهان على إهمال م تهمإن ا حسابات غير كاف إدا ائي ،دوبي ا ج قصد ا صر ا بل يجب إبراز ع

مت علم بها وا مجرمة مع توفر ا عمال ا يتهم بعدم كشف ا صدد ذهب مجلس في 463مثل في  ي وفي هذا ا

                                                           
460   Philippe Merle، op .cit.p n ° 512 . 
461   Norme 6  701 : «  quelque que soit la qualité ou la fonction dans l’entité des personnes qui les ont 
commises." 
462Augestin Robert ، op .cit .p 146 ، 147. 
463GéneviéveGuidicelté –Delage،Droitpénal des affaires ، 5 émeédition،dalloz، 2002، p 108. 
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ه بتاريخ  حسابات ا يمكن أن يحكم عليه إا  1982جوان  29قرار  دوب ا ى أن م قضاء إذا  nancyإ

مجرمة  فعال ا ه كان على علم بشكل واضح ومؤكد با يل بأ د قض  محكمةيوهو ما قضت به 464أقيم ا ا

شأن فرسية في هذا ا فات ثابت ،ا مخا علم با دت على ضرورة أن يكون ا وحقيقي ومتفق عليه  ،بحيث أ

حسابات فيها دوبي ا تي حكم على م حاات ا ح يتضح  ،465وواقعي ففي معظم ا ج بجريمة عدم كشف ا

يا وواقعيا بها خير كان يعلم علما يقي ى إا ،من خال تحليلها أن هذا ا فرسي يذهب إ فقه ا  أن بعض ا

حسابات مفترضا دوب ا ت  ،أن يكون علم م ية خاصة إذا كا مسؤو تشديد في ا اع ا وهذا ما أقضى أ

حكامي ،جزائية جد مثل هذ ا جزائر فا  قضاء ا  أما في ا

ختا مبحث مومن ماحظ في ا وطأ،هذا ا م مهام ا دوب ةن كثرة ا حسابات د م شركة جعلته خل اا ا

ها أن تعرضه ميقد قائمين باإدارة على أخطاء من شأ ا وهويراقب ا ية أحيا ب  ،لمسؤو ية في غا مسؤو

ه من حريته ى درجة حرما ون كبيرة جدا بحيث تصل إ حيان قد ت م يكن أمام  ،ا وضع  أمام هذا ا

ش يات بشكل يضمن حقوق ا مسؤو تجار إا أن يضب هذ ا تشريع ا غير على حد ا شركاء وا ركة وا

 سواءي

ا  دوبمن ه حديث عن حقيقة مهام م مؤسسات  يأتي ا شركات وا حسابات داخل تلك ا ا

حسابات داخلها ثردور ث ،ااقتصادية إذ يظهر دور محافظ ا و شكلي ا أ دوب ،ا  أ وجود م

ضمان ديمومة يس حتمية  عقوبات و تفاد ا ي  و حسابات هو إجراء قا تي  ا مؤسسة ا شركة و ا ا

اعي ،يراقبها ص تجار ا ك ا ب خليفة  ا عل قضية " مجموعة ا اطراك ،و قضايا  ،قضية سو وغيرها من ا

ذ يضمن  شكل ا حسابات با جزائرية في ضب مهام محافظي ا تشريعية ا ظومة ا م تظهر هشاشة ا

يتها يين تأخذ حيزا مه ،فعا مه ية هؤاء ا ك بدأت مسؤو جزائر ذ تشريع ا ية  ،ما في ا و قا من خال ا

                                                           
464    CA .Nancy ، 29 juin،1982 ، «  le commissaire aux comptes ne peut pas 

étrecondamnéques’ilestdémontréqu’il a euconnaissanced’unemaniéreprécise et certaine des faitsdélictueux «note 
، E. du Pontavice .Cité par ، 
JoelMoniger، et thierryGranier، op .cit . n° 749 . 

بق، 465 ل جع  ل  ، ب ل قب  ن ل م س م ب  ل قب  سم، م  .154ع سي ق
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ل فعل  10/01و 91/08 مقررة  عقوبات ا حسابات وا ية محافظي ا صارمة بشأن شروط قيام مسؤو

حساباتي محافظي ا سب   ي

ية ومحاسبية تتطلب فإ،وعليه ية وتق ت عليها مفاهيم ما يها سابقا هيم متعرض إ جرائم ا ن مختلف ا

شئ في متابعتها  مقارة ت ين ا قوا ي وهو ما جعل بعض ا تق محاسبي وا تجار وا مجال ا دراية كافية با

ك جرائم من ذ وع من ا متابعة هذا ا في فرسا وهوما  Le parquet financier:جهازا قضائيا خاصا 

سبة اختصاص  مر با جزائر مثلما هو ا ه في ا جبائية في تو أمل حصو مادة ا  يسقضاة في ا

 

ي ثا مبحث ا يةا ما معامات ا حماية مجال ا جزائي  ون ا قا  : تدخل ا

ون ومختلف    قا تي يعتمد فيها على ا مجاات ااقتصادية ا صرفي من أهم ا ميدان ا يعتبر ا

ظيمية ت صوص ا سياسية في  ،ا سلطة ا تي تترجم عن إرادة ا ة هي ا لدو ية  ما تشريعية ا سياسة ا فا

باد ظام ااقتصاد أو ذا ا حو هذا ا توجه  صرف 466كفي ا مطلوبة على عمليات ا جاعة ا وإضفاء ا

مشرّع بفرض مراقبة صرف 467تدخل ا ظيمات ا ت ف  عمليات بقواعد زجرية توقع على كل مخا على هذ ا

هوض ااقتصاد تحقيق ا مثلى  داة ا ون باعتبارها ا قا  ي468كيفما ضبطها ا

ي فإن  تا ه غاية حمائية تهدف إا حماية ااقتصاد وبا صرف  جزائي في مادة ا ون ا قا تدخل ا

ي وط ذا  ،ا بية  ج معامات ا ة من ا دو قاص أرصدة ا ى إ ه أن يؤد إ ك بردع كلّ فعل من شأ وذ

صرف وما تمتاز به من خصوصية في مختل جريمة ا مميزة  اول أوا طبيعة ا ت تشريعات سوف  ف ا
                                                           

م م ك    466 بق،  م ل جع  ل ني،  ل ن  ل ي في  اق ي  ل  ،123. 
يق    467 ل ل ت  ي  ل آلي  غم من  لح  ع  ه م ع م  ، ج م ل ف  أه يق  ح في ت ن لم ت ، ف ل ب ع  ق ل ه 

بك  ل  ي م ل ل ل ل  ل سي  ع  بي ب ل ن  ل ئل  س ل  ء  ل ع  س ي ل م  اق يم ل  يق ال عن 
تال ل أف  يم كل  أم،  تم ت ك   ح ف  ل ل ب يم  ل ل ، آلي  م ، ك  ا ال .أن في ه

 ، ائ يع، ال ال ال  ع  م ل ا ال  ، ئي اأح ال يا  ف ع أح ال ي ال ف ج  .06،  2013م
ل  468 أف  ض  ا عن  ، ف لي في بي ما م ء م هي عاق ت  ن ل  ي مع  ق م عاق  ق ل  ل  ت 

ل اق  ل ي  ي ت ع ت ّ س ت ل سي ل ت  ن ك   ، ي اق م  جي في  أن ف خ لي مع أ م عاق م مع لي ق
ف س يق أه ل ت ل ن  ن من أجل ت ل  ، ما ل ي ع  ل مت  ن يم  ل ن مي  ي، ك  أج اس  يع  ت س ل  ي

ج ل نب  ل ل ل لي  ل ئي في مي  ل ن  ل ل  ي ت  ي يع ال في في ال ائم ال ني، ال ي ي ال ، ف ي . أن ن ل
نس،  ،ت لي ، م ش  يع ال  .2005ال
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مقار  ول(ة طا مطلب ا عرج  ،ا ةثم  ى معرفة مد هيم دراسة إ مطلب  ا صرف طا تجريم في جريمة ا ا

ي ثا  ي(ا

مطلب  صرفاأولا جريمة ا مميز  طابع ا  : تحديد ا

جزائر    ون ا قا جريمة في ظل ا ى طبيعة هذ ا قاء  ،يمكن اإشارة إ ضرور أوا إ إا أّه من ا

مقارن  ون ا قا جريمة في ظل ا ذ يعدّ  ،ظرة على طابع هذ ا فرسي ا ون ا قا واسيما بخصوص ا

ى  و بذور ا و ا فرع ا جزائرطا صرف في ا ظيم جريمة ا تشريعية في  ،(لت يتم بعدها دراسة تقلباتها ا

لوصول ي(  ثا فرع ا جزائر طا ون ا قا فرع  ا ها طا ركا مميزة   خصائص ا ى دراسة ا خير إ في ا

ث( ثا  يا

مقارن  ون ا قا صرف في ا رة خصوصية جريمة ا فرع اأول:  ف  ا

ها ظمة  م دول ا صرف بقدر اختاف تشريعات ا فات ا دراسة على  ،تختلف طبيعة مخا صبّ ا ت
صبغةي لتعبير عن هذ ا موذج  دول واعتمادها ك تقاء تشريعات بعض ا  ا

ول( وتأخذ  ،عليه  د ا ب صرف طا جرائم ا بحتة  ضريبية ا طبيعة ا دول با تأخذ تشريعات بعض ا
ي( ثا د ا ب ها طا طبيعة اإدارية  بعض اآخر با جر  ،تشريعات ا اك من يصّفها ضمن ا ائم وه

 ااقتصاديةي

د اأول ب ض: ا صفة ا صرفعريبية إضفاء ا  لى جرائم ا
ضريبية جرائم ا صرف تقرب من ا وحيد بأن جرائم ا رد ا سويسر صاحب ا ون ا قا ي  ،يعتبر ا و ب

ية في  فيدرا ايات ا ج رد على ما جاء في حكم محكمة ا ك في قضية  ،1950فبراير  19هذا ا وذ

معروفة بـ مزوّرة ـأو ما يعرف ب ،فو أفيدافيتز ا شهادات ا  ي469ا

                                                           
ا عن: م م م   469 ف،  ن ل ئم  ، ج ل ن  ل ي في  اق ئم  ل  ،2 ، ه ل يع،  ل ل    ،1979 ،
57. 
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ها ية  ما سياسة ا ون بمثابة جزء ا يتجزأ من ا قا هذا ا ة وطبقا  لدو قدية  سياسة ا ون ا مما  ،ت

لباد بية  ج ة ا قو م قيم ا عملة وا ى حظر إخراج ا ة كل أرصدتها من  ،يؤد إ دو ة ا خزي مما يحفظ 

وعي  هذا ا

فكرة ظيف " هذا ا ستاذ "علي محمد  فاته ،تبّى ا عملة  470إذ أقر في أحد مؤ بأنّ ااستياء على ا

شخاص دول على ا تي تفرضها بعض ا تدابير ا بية هو من ا ج ضريبة ،ا  ي471تماما كما يلزمون بدفع ا

 

تقدة ومعيبةتبقي مواقف م ها: ،كلّ هذ ا  سباب م

ة ى دو ة ا خزي حصول على موارد  ن كان غرضه هو ا ضريبي وا  ون ا قا فهو بعيد كل ابعد  ،أن ا

لدفع في  ى وضع سياسة  ذ يرمي إ صرف ا فات ا مخا ظم  م صرف ا ون ا قا ون هدفا  في أن ت

لباد هذا من جهةي توجيه ااقتصاد  حماية ا خارج كوسيلة أساسية   ا

ة فإنّ ا ،ومن جهة أخر  ى قو م قيم ا عملة وا ازمة كا دفع ا ن وضعت يدها على وسائل ا ة وا  دو

بية ج د استيفاء  ،ا يها مثلما يحدث ع ها جبرا واستياء من أيد ممتل فإّه ا يمكن اعتبارها آخذة 

ضرائب يةي ،ا وط عملة ا مقابل على ما يعادل با ّما يحصل أصحابها با  وا 

ع  يد ا تّق ضريبيكلها أسا ون ا قا صرف ضمن ا ون ا ظيم جرائم  ،بصواب إدخال قا ي ت تا وبا

ضريبيي عقوبات ا ون ا صرف في قا  ا

ي ثا د ا ب فات إدارية:ا صرف مخا  اعتبار بعض جرائم ا

تشريعات ت قليلة ،تعتبر بعض ا ن كا صرف جرائم عادية  ،وا  ون ا ح في قا ج ايات وا ج أنّ ا

عقوبات ف ون ا عادية ا غير ،تطبق عليه أحكامهتلحق بقا م ا محا ظر فيها ا ك هو  ،وت مهم في ذ ا
                                                           

يف   470 ي م ن ي ع ل ل في م  ب ع  ق ل ل  أش في  ه ، ، ح  ل  ،  ، ن  ،56،  1989ل
471    : أس ل ن   أخ ب

Delogu Tullio، Les théories générales du droit pénal fiscal، sans maison، d’édition، Paris،1958، p 28 . 
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مبدأ ذ مفاد تحديد وتعيين عقوباتها مسبقا طبقا  جزائية ا شرعية ا وا عقوبة وا تدابير أمن جريمة ا"ا

ون بغير   ".قا

فات،عليه مخا خر من 472فا ف ا ص ها ا تي يقصد م خر ا تقسيمات ا اة من باقي ا ون مستث ت
لجرائمي  ي  و قا تقسيم ا ح في إطار ا ج ايات وا ج في ا ى ص ذ يضاف إ جرائم ا اف ا  أص

فات جرائم إدارية ذات جزاءات إدارية توقعها اإدارة  مخا قائم في  ،تعتبر ا وضع ا وهذا هو ا

صرف ا تشريع ا شيلي ،مساو ا صرف في ا ون ا ك قا ه كذ مادة  ،ويقرب م ذ حددت ا من  24ا

ون  صرف وعقوباته 1950وفمبر  21قا ح ا ج مادة  ،ا473كل ا صت ا ما  ون ذاته على  25بي قا من ا

جر  ب  و مرت فات توقيع غرامة بطريق إدار على كل شخص طبيعي أو مع مخا صرف في قسم ا يمة ا

ها موقف م ها: ،يعارض مثل هذا ا سباب م ك   وذ

ى ى و احية ا ية  ،من ا و قا قواعد ا ذ يفصل في مجموعة ا تقسيم ا هذا ا ّ مبرر  فا بوجد أ

ح من جهة ج ايات وا ج ها كل من طائفتي ا تي تخضع  فات من جهة أخر  ،ا مخا  ،وكذا طائفة ا

عام قواعد ا يف خروجا عن ا تص ح يعرف هذا ا ج ايات وا ج جريمة أقسام ثاثة هي : ا تي تتفق أن ا ة ا

فات مخا عقوباتي ،وا ون ا ون واحد هو قا ظمة بموجب قا  وكلها م

ب آخر ى دول هو إخراج  ،يضاف من جا صرف في مثل هذ ا ون ا أّه إذا كان هدف قا

ها أقلّ خطورة وجسامة ح كو ج ايات وا ج فات من عدّاد ا مخا ون  ،ا عقوبتها أقلّ شدّة حيث ا تتعد  بت

لحرية بة  سا عقوبات ا و  ،توقيع غرامات إدارية ودون أن تبلغ حدّ تلك ا مشرع قد أحسن فعا  فيكون ا

فات بحدّ ذاتهاي مخا يس على ا جرائم و صبغة اإدارية على جزاء هذ ا  أضفى ا

                                                           
ت 472 ، م م ن لك م ل عن  أم  ح  ل ئ ه  ل ل  ل  ل س يه  قم  02ع أم  ل  22  96من  ل

ل  قم  02ل ب أم  ا ...."ع أنه:  03 -10من  ك  اأم ح ف  ل صين ب يم ال ال يع  ل ل ك " ي أي م
ل  لاح 06نص  ي  ي ل يل  ل ع أ تغيي في  ي لم ت ل ته  ني  ن ل ص  ل ت ع أنّهمن  ي ن ل ل ق،  ي ت ... ال :" كل من ق

ف....". ل صين ب يم ال ال يع  ل ل ه اأخ م ص  ب
473  ، ي ، ثي ل م م م ل ب ي  ،ك ك ل  س  ، ئ ل يع  ل ف في  ل ي  صي ج ، خ ي  .2012،67شيخ ن
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معطيات  طاقا من كل هذ ا تقسيم سيؤ  ،ا خذ بهذا ا ون فإنّ ا ريس ازدواجية قا ى ت د إ
عقوبات:  ا

ح ى ج ايات وا ج عقوبات ويشمل ا ون ا  ،قا

ي ى فات فق مخا عقوبات اإدار ويقتصر على ا ون ا  وقا

يف تص ها و إذ  ،موازاة مع هذا ا مطبقة على كل م ابد من ااعتراف أيضا بازدواجية اإجراءات ا

ايات ج ائية على ا ج ح تطبق اإجراءات ا ج فات ،وا مخا ما تطبق اإجراءات اإدارية على ا ويبقى  ،بي

قاش ّ إشكال ،474مصير تلك اإجراءات اإدارية محلّ  ها ا تطرح أ وى م ت ا ن كا إذ كيف يمكن  ،وا 

قضائي ضب ا ى سلطات ا يابة ،إدارة أن تتو معترف بها  ،وا ات ا ضما اهيك عن كل ا محكمة ؟  وا

إدارة د مواجهته  ف ع مخا ها ا تي ايستفيد م خي ،دستوريا وا فسهييييا دفاع عن   اسيما حقه في ا

ه تقسيم ا جدو م ي  ،كلها إذن بمثابة أسباب تجعل هذا ا و ى قا ّ مع وا يحمل في طياته أ

 سليمي 

د ب ثاا صبغةإ:ثا صرف ضفاء ا جريمة ا  ااقتصادية 

ون فرعا من  ها جرائم اقتصادية ومن ثمة ت تشريعات على أ صرف وبحسب بعض ا يف جرائم ا ت
ي عقوبات ااقتصاد ون ا  قا

فرسي  صرف ا ون ا صرف  ،يعتبر قا صبغة ااقتصادية على جرائم ا يد إضفاء ا تأ مثاا واضحا 

فر قض ا عفو رقم  1949أوت  01سية في بمقتضى حكم صادر من محكمة ا ون ا ى53بموجب قا

مؤرخ في  681 مادة  1953أوت  06ا ص صريح في ا ذ أعرب ب ه بأّه : 36ا عفو م "ا تتمتع با

فات اقتصادية ".  ها مخا قد بوصفها أ رقابة على ا ون ا فات قا  مخا

                                                           
عاني  474 ي  ه ع ال ات ، ، ي ب ل ي أشغ  ل ي  ل  ، أ ل   ، ئي ل ل  ف، ل ئم  يع ج ي ل  .1998،61ل
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مادة فرسي قد استبعد جرائم ا ،ياحظ من استقراء ا مشرع ا تي تستفيد من أن ا صرف من تلك ا

طقي عفو وهو أمر م عملة  ،ا ها ما دام أّها تمسّ بثبات ا تسامح بشأ معقول تصور ا إذ يعتبر من غير ا

ة دو ي ،وأرصدة ا وط ها تحقق ضررا محدقا بااقتصاد ااقتصاد ا  ي 475وأ

فسه هاج  م يوغسافي ا ون ا قا تهج ا لجرائم  ،ا ي" إذ أفرد فصا كاما "  وط مخلة بااقتصاد ا ا

تاسع عشر في مواد من  فصل ا ى  213وهو ا مادة  ،248إ صرف 234وفيه خصصّ ا  ،476جرائم ا

جرائم ااقتصاديةي صرف تدخل في عدّاد ا يوغسافي أنّ جريمة ا مشرع ا  يعتبر ا

روسي ون ا قا فسه ،477كما ياحظ أن ا ول  إذ وضع جرائم ،سلك ااتجا  باب ا صرف في ا ا
ه بـ و مادة  وع ضب في ا ة " وبا دو ه 88"" جرائم ضد ا سادس من  ،م باب ا ه أشار احقا في ا رغم أ

هاي صرف تعدّ واحدة م ص أنّ جريمة ا ى جريمة ااقتصادية دون أن ي ون ذاته إ قا  ا

صرف في ط تساؤل عن سبب عدم إدماج جريمة ا ى ا فكرة إ جرائم ااقتصادية تؤد هذا ا ائفة ا

روسي ون ا قا ك أنّ  ،في ظل ا صرف جرائم غير اقتصادية فهل يقصد بذ  ؟ أو ماذا؟جرائم ا

تساؤل من اإجابة عن هذا ا صرف من  ،ت ى إخراج جرائم ا روسي ا يسعى إ مشرع ا في أنّ ا

جرائم ااقتصادية فحسب ة هو ما ي ،ا دو جرائم على ا برّر وضعها في مصاف بل أنّ خطورة هذ ا

ةي دو مرتبطة مباشرة با خطيرة وا جرائم ا  ا

صرف عقوبة جريمة ا روسي  مشرع ا فكرة بمقتضى تحديد ا دت هذا ا ى  ،تأ حيث جعلها تصل إ

جريمة على مال ذ قيمة كبيرة عود أو ااحتراف أو وقوع ا  ي478درجة اإعدام في حاات ا

                                                           
ل475 ئم  ئ ج ن أ ت  ت ا ي أص  ، ن ف في ف ل ي  ي ل اق ي  ل ع م تغي ه  ، أتهّ س إش ه ي ب ن ج

.  ل
Voir : BouskiaAhcéne،l’ infraction n change n droit algérien، Dar   El Hikma، Alger ; 1999  

م م476 بق،  م ل جع  ل  ،59. 
م    477 . م م ل س  ه، ن جع ن ل  ، 
يف،    478 ي م ن بق،  ع ل جع   .69م
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ي رد ون ا قا مادة ا ،أما في ا سار خال عام فا جرائم ااقتصادية ا ون ا ثة من قا قد  1993ثا

طاقها جريمة ااقتصادية وما يدخل في  ى على ما إذ  ،تطرقت ما تشمله ا و صت في فقرتها ا

ون خاص يلي صّ قا ون أو أ جريمة  قا جريمة ااقتصادية أو جريمة يسر عليها أحكام هذا ا :"تشمل ا

عامة على اعتبارها جريمة  ثقة ا لباد أو با مركز ااقتصاد  ضرر با اقتصادية أو أ جريمة تلحق ا

ية أ وط عملة ا ي أو ا وط دات  وبااقتصاد ا س سهم أو ا ة " أوا متداو ية ا ما وراق ا  ي479ا

ا يا  ،يستخلص ه صرف جريمة اقتصادية وهو ما يفهم ضم ي قد اعتبر جريمة ا رد مشرع ا أن ا

يه أعامن استقرا مشار إ ص ا لبادي ،ء ا ية  وط عملة ا جريمة با د ارتباط ا  اسيما ع

ي ثا فرع ا تحوات: ا جزائر  ا ون ا قا صرف في ا جريمة ا تشريعية   ا

فرسي  ون ا قا جزائر مقارة با تشريع ا إذ سرعان ما صدرت  ،ثمة تغيرات جذرية حدثت في ا

ييفا دقيقا صرف ت فة ا ييف مخا ى دراسة وت تشريعات تسعى في جوهرها إ ة من ا ي جعلت  ،ترسا تا وبا

يست واحدة و ثابتة جريمة  معمول به ،طبيعة هذ ا سائد وا تشريع ا ما تختلف باختاف ا بدءا بمرحلة  ،وا 

مر ية بموجب ا ما ون ا صرف في قا فة ا ول( 69/107رقم  إدراج مخا د ا ب ها   ،طا ى إدخا تقاا إ ا

عقوبا ون ا مر رقم في قا دطا 75/47ت بمقتضى ا ي( ب ثا جمارك عن  ،ا ون ا ظيمها بموجب قا ى ت إ

مر رقم طر  دطا 79/07يق تطبيق ا ث( ب ثا ون رقم  ،ا قا ظيمها من جديد بموجب ا  04ى82يعاد ت

ة مميزة في  صرف مكا فات ا عقوبات كي تحتل مخا ون ا قا متمم  معدل وا خيرا مر  ،ا ك بموجب ا وذ

مر رقم  96/22رقم  متمم با معدل وا مر رقم  03/01ا ي بمقتضى ا ثا مؤرخ في  10/03و ا أوت 26ا

ى يوم 2010 ه إ ممتد سريا  ا هذايا

                                                           
ن م في    479 ه ق قت  ن م فق ق ل  لّت ه  يل   15ع ص ع 2003أف ت ت ي أص ل  ، ي اق ئم  ل ن  م ل م ، م 

ن ن أ أ ق ا ال ف أح ه لك  ي ت ك ن أ ال ا ال ي أح ه ي ت ع ائم ال ي ال ي  اق ل ال ،  آخأنهّ:" ت
لي ال ا ال ا أ اأ م أ ال أس ي أ ب ل ال ، أ ب ا ك ااق ل ل ق ض ا ب ت  ، م ا ال أم ق ب لت  ".ا
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د اأول ب ية: ا ما ون ا صرف قي قا فة ا  إدراج مخا

ون رقم  فرسي بموجب قا تشريع ا صرف عن ا جزائر جريمة ا مؤرخ في  62/157ورثت ا ى31ا

ذ ا يتضمن أحكاما تمييزية أو تتعارض مع  1962ى12 فرسي  ا تشريع ا متضمن اإبقاء غلى ا ا

ذ تم  ية، وا وط سيادة ا تشريع ا ك ا جزائر بما في ذ فرسي في ا تشريع ا بمقتضا تمديد تطبيق ا

خاص بقم صـع جـا مر رقـرائم ا ذاك ا ذ كان يحكمه آ م 1088ى45م ـرف ا ى5ى30ؤرخ في ـا

 ي5194480

مر  مؤرخ في  96/107يعتبر  ية 1969ديسمبر  31ا ما ون ا قا متضمن  بمثابة أول  481ا

ظيما شاما صرف ت ظيم جريمة  ت ي صدر بعد ااستقال  خير  ،تشريع وط ك يمكن اعتبار هذا ا وبذ

ه شكلية م احية ا مادة  ،482ذو أهمية كبيرة واسيما من ا دا امتداد من ا ثر من عشرين ب  44حيث ضم أ

ى  صرف "ي 66إ فات ا  وبأحكام سماها بـ " قمع مخا

صوصاو بموجبه أصبح صرف م ون جزائر  ت جريمة ا تاريخ ،و معاقبا عليها في قا ك ا ذ ذ و م

مراحل اآتية شرحهاي جزائر با تشريع ا صرف، في ظل ا  مرت جريمة ا

ي ثا د ا ب عقوبات: ا ون ا تجريم في قا صوص ا  تثبيت 

مرحلة  مر رقم تميزت هذ ا مؤرخ في  75/47بصدور ا معدل و  1975ى6ى17ا أمر ا متمم  ا

مؤرخ في  66/156رقم  غيت أحكام  1966ى06ى08ا ذ بموجبه أ جزائر ا عقوبات ا ون ا متضمن قا ا

ة  س ية  ما ون ا عقوبات، و  1970قا ون ا جريمة في قا صرف و أدرجت هذ ا ت تحكم جريمة ا تي كا ا

مواد  ى  424تحديدا في ا ث 426إ ثا باب ا خر على حسن سير بتسمية "ااع ،مكرر من ا تداءات ا

                                                           
ي480 س ن ب ، أح م ل ني،   ل ء  ل  ، ل ئي  ل ن  ل جي في  ل  ،2003 ،157.  
قم   481 ،  1969ي   31م في  107 - 69أم   . . .  ، لي ل ن  ن ق يخ 110، ي ، م 1969ي  31، ص ب

م.  م
قم    482 أم  في عن أح  ل ح مه م نت كل أح ، ف ك ض ، أ من حيث م ل حي  ل ئم  1088 - 45بي من  ع ج ق ب م

ي(،  ن ل ف ) اعن : م مل بق،   من ل جع  ل  ،30. 
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ي" وط صرف مصطلحا آخر  ،ااقتصاد ا فة أو جريمة ا صوص أطلق على مخا وفي مضمون هذ ا

" قد ظيم ا ت فة ضد ا فسه وهو" مخا مفهوم  تي قد 483يفيد ا مشددة ا حة ا ج ي إذ طبق عليها عقوبة ا

ايات ج ى كون مخ ،تبلغ عقوبات ا جزاءات إ تعد تعود صرامة هذ ا صرف من قبيل جرائم ا فات ا ا

ي وط تشديد في ماحقتهاي ،على ااقتصاد ا ضرورة في ا  ومن ثمة تظهر ا

ث ثا د ا ب جمارك: ا ون ا صرف في قا  إدماج جريمة ا

صرف وضعين مختلفين فة ا ماد في صورتي ااستيراد  ،تأخذ مخا ها ا دما يتجسد رك واسيما ع
مشروعي تصدير غير ا  أو ا

ك ذ عقوبات وكذا  ،تبعا  ون ا صوص عليها في قا م عقوبات ا فات كل من ا مخا تطبق على هذا ا

جمارك ون ا صرف مزدوجة ،قا ون جريمة ا صوص  ،إذ ت م عقوبات ا ى تلك ا جزاء إ وتخضع من حي ا

عقوبات ون ا جمارك ،عليها في قا ون ا صوص عليها في قا م جبائية ا جزاءاتا ى تلك ا مر  ،وا  وهو ا

مستقر علي على بصدور قرار ا مجلس ا مؤرخ في ه من ا ذ 30/06/1981484بجميع غرفه ا ، و ا

ما  وقت جريمة جمركية فإ فس ا دما تشكل في  صرف ع عليا بأن جريمة ا محكمة ا بموجبه قضت ا

عقوبات فضا عن  ون ا تي يقضي بها قا لعقوبات ا جزاء  ها تخضع من حيث ا مقررة  جبائية ا جزاءاتا ا

جماركي ون ا  في قا

رابع د ا ب صرف: ا جريمة ا ون خاص ومستقل   إفراد قا

سوق  يزمات اقتصاد ا ميكا جزائر وتبعا  جديدة في ا سياسة ااقتصادية ا اء على ا ى  ،ب أد إ

ظيم جري ت ظرة جديدة  صرف وقمعهاظهور حاجة ملحة و  ءم مع هذ تتا ومن ثمة جعلها ،مة ا

عقابي  ية وا مسؤو بر اسيما على صعيد ا اقتصاد فاعلية أ متغيرات وتحقق   ا

                                                           
483 ، ي .  ،  عاني ع ال  .  .   . ف،  ل ئم  يع ج ي ل ل ه  ،  02،  35ات ئ ل  ،1997  ،294. 
فه 484 يع غ أع ب س  قم  30/06/1981ل ف  .  23505م . ع ق  بق،147: م ل جع  ل ، ي س ن ب ا عن أح  ، ن

297. 
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مر رقم  مرحلة مع صدور ا مؤرخ في  96/22وتتزامن هذ ا متعلق بقمع  1996ى07ى09ا ا

ذ بموجبه تم  خارج ا ى ا موال من و إ صرف و حركة رؤوس ا خاصين با ظيم ا ت تشريع و ا فة ا محا

جريمة ا تخضع  جزاء آخر غير ما  عقوبات مع إيضاح أن هذ ا ون ا صرف من قا غاء جريمة ا إ

ص ت بم485هو مقرر في هذا ا صاحا جذريا في إإذ حقق وعية معترف بها احقا ثابة قفزةي إذ كا

صرف ةي  ،مجال ا ليو بساطة و ا صوصه تتسم با  إذ أصبحت 

م م 96/22ر رقم ـو قد عرف ا ول بمقتضى ا م 10/03ر رقم ـتعديلين ا ى8ى26ؤرخ في ـا

حة ،2010 مصا لمتابعة وقيد ا شكو كشرط  ول مرة تخلى عن ا ي أصبحت جريمة  ،حيث  تا وبا

صرف من طبيعة خاص  ي486ةا

مشرع ك،يكون ا هائيا بشأن أساس قمع  ،على إثر ذ ى وبصورة مفاجئة موقفا حاسما و قد تب

صرف فات ا عقوبات عن  ،وماحقة مخا فرد في توقيع ا وبذاك أصبح جريمة مستقلة وذات طابع خاص ت

ي و ص قا خر وبتطبيق أحكام  جرائم ا جرائم  ،واحد فق باقي ا إذ تضاف غلى فصيلة تلك ا

معروفة تهريبييييأو  ،ااقتصادية ا جمركية أو ا موال أو تلك ا متعلقة بتبييض ا جرائم ا واسيما تلك ا

جرائمي  غيرها من ا

صرف ذات صبغة اقتصادية ى حمايتها تختلف  ،كون جرائم ا تي تهدف إ ح ا مصا ومادام أن ا

تي  عامأساسا عن تلك ا عقوبات ا ون ا جزائر واجتهد في ضم كل  ،يهتم بها قا مشرع ا و تدخّل ا فحبذا 

ية و قا صوص ا تي تختص ب ا مبعثرة ا متفرقة وا صرف وكيفية قمعها"  ـا فات ا ظيم أحكام مخا " ت

ذ يشكل فرعا مستقا ع صرفي" ا عقوبات ا ون ا ون واحد شامل تحت تسمية " قا دراجها ضمن قا ن وا 

                                                           
485  ، م ي من ال ، ل ي س ن ب  أن أح

‘‘L’infraction de change en droit algérien’’، Dar Houma ، Alger، 2004.P 231. 
بق،  ك    486 ل جع  ل  ،10. 
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ك ين و وفيما عدا ذ قوا عامة  ،باقي ا لقواعد ا عقوبات طبقا  ون ا جرائم أحكام قا فتسر على مثل هذ ا

وفةي   مأ  ا

ي:  ثا مطلب ا ة ا تجريمهيم مقررة في فيزعة ا عقوبة ا صرفي ا  مجال ا

جزائية تشريعات ا مشرع في ا تي أقرها ا تجريم ا اعتبرت مظهرا من مظاهر  ،إن خصوصية ا

مشرع عليها من ا تي حرص ا هاتشديد ا يل م قدية من مخاطر ا حماية ا حرص  ،أجل تأمين ا هذا ا

ذ  ى ضب سياسة زجرية متميزةأا جزائر إ مشرع ا خصوصية جريمة 487د با ه  طلق من إدرا ي ت

ى  ردعي بمع ب ا جا توازن بين ا وع من ا ك بين خلق  صرف وذ مطبق ا جزائي ا ظام ا تشديد في ا ا

تي تضمن تحقيق أهداف  ة ا مرو ية إدخال بعض ا طبيعية ومن جهة إمكا وية أو ا مع شخاص ا على ا

ردعي عقاب وا  ا

اء على هذا محكوم  ،ب تي تطبق على ا شخصية ا جزاءات ا ى أهم ا و بإيجاز إ تعرض و حاول ا س

مساس بسمعته في حريته ول ( أو ا فرع ا غرامة  ثم،طا متمثلة أساسا في ا ية ا ما جزاءات ا اول ا ت

ي(ي ثا فرع ا مصادرة طا  وا

شخصية جزاءات ا فرع اأول: ا  ا

ى تحقيق صرفي إ تشريع ا جزائية في ا ساسة ا فراد وحماية ااقتصاد  تسعى ا ها ردع ا أهداف م

ي من جهة أخر  وط ردع على ا ،488ا ها عقوبة يتميز ويتحقق هذا ا حبس كو عقوبة ا تشديد في مقدار ا

طبيعي شخص ا ما يكون عقوبة  ،طأوا( بها إا ا شخاص بي ة بمثابة جزاء خاص با حكم باإدا شر ا

يا(ي     وية وحدة فق هذا من جهة أخر ط ثا مع  ا

                                                           
487   ، جي ، شيح ن ، تي  ل م م م ، ج ل ي  ،ك ك ل  س  ، ئ ل ن  ل ف في  ل ي  صي ج ، 2012خ

145. 
 

جي   488 بق،  شيخ ن ل جع  ل  ، ئ ل ن  ل ف في  ل ي  صي ج  .145، خ
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داأ  ب حبس في ا صرف جرائمول: عقوبة ا  ا

لحرية  بة  سا عقوبات ا مدّة تأخذ ا حبس  ذ تختلف مدّته من ا حبس ا حوال صورة ا في معظم ا

جرائمي مؤبد في بعض ا سجن ا ى أن تصل حدّ ا مدّة طويلة، إ حبس  ى ا  قصيرة إ

صرفي  بعات مشرع ا جرائم ااقتصادية، فإنّ ا صرف واحدة من هذ ا ك، وباعتبار جرائم ا ذ

جزاء وج ها بمثل هذا ا جزائر قد اعترف  ه عقوبة أصلية و وجوبيةا صرفي 489عل م  في مجال ا

صرف،  مطبقة على مقترفي جرائم ا حبس ا تساؤل عن خصوصيات عقوبة ا ممكن ا عليه، من ا

ى آخر ه  ،بمع عام؟ أم ا ون ا قا واردة في ا صرف مع تلك ا مقررة في تشريع ا حبس ا ل تتساو عقوبة ا

دها وتوضيحها؟ وقوف ع ضرورة في ا ي تظهر ا تا هما، وبا  ثمّة اختافات جوهرية فيما بي

لقواعد وباستقراء من  صرف، وخافا  حبس في مجال ا صرف، أن عقوبة ا صوص تشريع ا

ون  عامة، ت ى:ا ظر إ قسوة سواء كان با شدة وا  متسمة با

عام طأوا(ي ى ون ا قا مقر في ا قصى ا حدّ ا ك ا ذ ذ يكون مجاوزا بكثير  قصى، ا  حدها ا

يا(، ى عامة طثا قواعد ا مقرر في ا حدّ ا ذ يزيد عن ا ى، ا د ى حدها ا  أو إ

لحبس  حدّ اأقصى  ون اأوا: تجاوز ا قا مقر في ا  عاملحدّ ا

مادة  خطورة اإجرامية، عما با لجرائم على معيار ا عامة في تقسيمها  قواعد ا من  27تعتمد ا

واع ى ثاثة أ تي صّفتها إ عقوبات ا ون ا فاتي 490قا مخا ح وا ج ايات، ا ج  وهي: ا

                                                           
489   ، ي س بق، أح ب ل جع  ل ، ل ئي  ل ن  ل جي في   .311ل
م 490 كي،  ن ل ن  ل ح ك ج ي  ل ج ئم  ل ّم  ئي، ف من ي ل يم  ل اثي بل ب ل يم  ل ي ب ل ض  خ ب ّ  ا ت من ي

ني. اس ن  ل ل ك م ح  ل ج  ّ م من ي ي،  ي ل ن  ل ل ك م ي  جع ل ج مل، م يف سي ك ، ش بق. أن  117س
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مادّة  ى أنّ ا ا، إ عقوبات ا 05تجدر اإشارة ه ون ذاته، قد اهتمت بتعداد وحصر ا قا مختلفة من ا

مطب جرائما عقوبات، ،قة على كل طائفةي من هذ ا حبس هي واحدة من بين هذ ا وباعتبار أنّ عقوبة ا

مشرع  وعها، حيث حددها ا ى اختاف مدّتها باختاف  ا، فإّه ا تفوت اإشارة إ دراسة ه وهي جوهر ا

عام كما يلي:  ا

مؤقت تتراوح بين خمس ى سجن ا ايات هي: ا ج وات وعشرين ط5ط في مادة ا ة،20( س  ( س

ى خمس ط ى حبس من مدّة تتجاوز شهرين إ ح هي: ا ج وات،5في مادة ا  ( س

ثر ى ى شهرين على ا قل إ حبس من يوم واحد على ا فات هي: ا مخا  ي491وفي مادّة ا

محدّدة  يّة ا زم فترات ا مثل هذ ا صرف  ا، ومن جديد، عن مد احترام مشرع ا تساؤل ه يتمّ ا

ى آخر، لحبس، وا ها، بمع قصو م عام يتشر ال اتّبع هسيّما ا مشرع ا جزائر خطّة ا صرف ا ع ا

ها؟ فها، وأتى ببديل ع ه خا  فسها؟ أم أ

تي كرّست  تشريعات ا ى مضمون مختلف ا رجوع إ تساؤل من خال ا تتضح اإجابة عن هذا ا

مر رقم  جزاء، وفي مقدمتها ا مادة ا 69/107مثل هذا ا صّ في ا ذ  ه على أّه:  57سابق ا م

واتييي" ى خمس س لحبس من شهرين إ ابها  صرف أو محاوات ارت ظام ا متعلقة ب فات ا مخا  "تخضع ا

مر  ه: "ييييعاقب  96/22رقم وصدر بعد ا صّ على أ ذ  صرف ا فات ا متعلق بقمع مخا ا

واتييي ى خمس س حبس من ثاثة أشهر إ ف با مخا ى من هذا ا و مادة ا خيرة من ا لفقرة ا " طبقا 

مري  ا

تيجتين وهما: ى  ك إ وصول من خال ذ  يمكن ا

                                                           
ل  491 يه  ت ع قم   05ه م ن ن  ل بق.23 -26من  جع س ، م ب ل ن  م ل ّ ل ل   ، 
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ي  ى تا ى مقدار عقوبتها، وبا ظر إ ك با صرف وذ فات ا مخا مشرع  يح ا ى، تتمثل في تج و ا

ح، ج ف ضمن طائفة ا  فتص

عقوبة بااعتدال، كون ح ى ية، فتتضح في تميّز هذ ا ثا ك وا قصى يطابق ويتماشى تماما مع ذ دّها ا

عام وهو خمس ط ون ا قا ح في ا لج مقرر  وات ا غيري05ا  ( س

جزائر قد سار على خطى من يُستخلص،  صرف ا زمن، أنّ مشرع ا حقبة من ا خال هذ ا

حبس وهو أجل ط عقوبة ا على  حدّ ا فسها بخصوص ا عام  مشرع ا وات كأقصى حدّي05ا  ( س

أمر رقم  متمّمة  ة وا معدّ احقة ا صرفية ا تشريعات ا سابق؟ 96/22ن ماذا عن وضع ا  ا

مر رقم  ى من ا و مادة ا معدّ 96/22قد اهتمت ا مادّة ا متمّة با مر رقم  03ة وا من ا

مادة 03/10492 مر رقم  02، وكذا ا ص على أّه: "كل  10/03من ا تساؤل با من باإجابة عن هذا ا

تين ط حبس من س فةييي يعاقب با ة مخا فة أو محاو ب مخا ى سبع ط02يرت علّ أنّ 7( إ واتييي"، و ( س

ها كجريمة تبييض  صرف بجريمة أخر تماثلها من حيث خطورتها أو ربما أخطر م ة اقتران جريمة ا حا

فساد أو مخدرات أو ا مشروع با موال أو تمويل اإرهاب أو ااتجار غير ا جريمة  ا ظمة أو ا م جريمة ا ا

ى ما  حبس إ تي تستوجب رفع عقوبة ا حاات ا ثر ا ية، هي بمثابة إحد وأ وط لحدود ا عابرة  ظمة ا م ا

حي7يعادل سبع ط ايات دون ج لج صل مقررة  تي تعدّ في ا وات، ا  ( س

صرف قد عرف تراجعا هامّا وملحوظا خال  ا، أن موقف مشرع ا خيرة يُستخلص من ه حقبة ا ا

صرف من خمس ط ح ا ج مقرّرة  حبس ا عقوبة ا قصى  لحدّ ا ك برفعه  زمن، وذ ى سبع ط5من ا ( 7( إ

جزائر  صرفي ا مشرع ا يد فكرة خروج ا ى تأ عام، ممّا يؤدّ إ ون ا قا ف ما جاء به ا وات، وهو يخا س

                                                           
أم     492 س من  ل ب  بي ع ع ج ل يغ  ل في ق أض  ل يع  ل ل  96/22  م ب ل أم  03ل  " كل من  03/01من 

ع س ل س ين  س من س ل قب ب ئم .... ي ي من ج ب ج ت بق،ي جع ال ، ال ي س ن ب ، أح  . 334." أن
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ل مقررة  قصى ا حدّ ا معروفة بخصوص تحديد ا قواعد ا ح، وهيعن ا ج هذ  خاصية حبس في ا أخر 

وع  جرائميا  من ا

لحبس عن  ى  حدّ اأد يا: رفع ا عامّةثا قواعد ا مقرر في ا حدّ ا  ا

لحبس،  قصى  لحدّ ا ذ سار عليه بخصوص تحديد  هج ا فس ا جزائر  صرف ا تهج مشرع ا ا

ية في مقدار معقو حدّ يتّسم بااعتدال أو ا مر رقم 493إذ جعل هذا ا بأجل شهرين  107ى69، إذ حدّد ا

ين ه بعدها وبشكل طفيف فق في ظل 494اث يعدّ عام،  ون ا قا ح ا معروف في ج حدّ ا ، تماما مثل ا

مر  ى يقدّر بثاثة أشهر بدا من شهرين، وهو ما ا يختلف 96/22495ا د حدّ ا ، أين أصبح هذا ا

سابقي ون ا قا  كثيرا عن ا

مر رقم إا أنّ  مقدار، هو ما جاء في مضمون كل من ا ملحو بصدد هذا ا  03/01ااختاف ا

مر رقم  أمر رقم 10/03وكذا ا متممين  ين وا معد حدّ  96/22، ا هما على أنّ ا ص كل م أين ي

تين ط لحبس هو س ى  د تين 2ا صرف هو س ح ا ج صرف  ذ قرر مشرع ا ى ا د حدّ ا (، أ أنّ ا

عامي بدا ون ا قا ة شاة أخر ا يعرفها ا  من شهرين، وهي حا

عقوبة ، ستخلص مما سبق ى  د قصى وا حدّ ا ل من ا جزائر  صرف ا أمام رفع مشرع ا

ه  وات، فإ تين وسبع س خيرة تتراوح ما بين س ي، أين أصبحت هذ ا حا صرف ا حبس في ظلّ تشريع ا ا

ى آخر، هل تظلّ جريمة  جريمة، بمع هذ ا حقيقي  ي ا و قا ييف ا ت بحث عن ا ى ا تقال إ يتمّ اا

ح صرف ج يا آخر؟  ا و  ة؟ أم أّها تأخذ وصفا قا

                                                           
اهيم م  493 ب بق،  ، س  ل جع   .198ل
قم  57ل  494 أم  بق.107 -69من  جع س  ، م
قم  495 أم  ل من  أ ل  أخي  من  بق.22-96 ل  جع س  ، م
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مختلفة بية ا ج صرفة ا تشريعات ا ه وعلى غرار معظم ا ون اإجابة أ تي عادة ما تدمج 496ت ، ا

ظر عن مقدار  حا وبغضّ ا جزائر يكيّفها ج صرف ا ايات، فإنّ تشريع ا ج ف ا صرف في ص جرائم ا

مشرع من جسا ن عدّل ا ى أّه، وا  وات، فإّه ا مجال عقوبتها، بمع يتجاوز أجل خمس س جزاء  مة ا

ى ج موذج جديد أ إ ى  صرف إ موذجها احتمال تحوّل جريمة ا صلي اية، بل إّها تبقى ضمن  ا

ح ج ذ كيّفها في قسم ا صرف، وا  497ا وهو ما يتبين جليا وبوضوح من خال مواد متفرقة من تشريع ا

 سيّما من:

ى من ا ى و مادة ا مادة  22ى96مر رقم ا متممة با ة وا معد مر رقم  03ا تي 01ى03من ا ، ا

ب ييييي وبمصادرة محا ه :" كل من يرت صّ أ حةت  ييي"يج

مادة وكذ ى ه 03ا ا ص أ تي ت ه، ا ت قيمة محل "  م حةيييإذا كا مصا ف من ا مخا ا يستفيد ا

حة ج  تفوقييي"ا

اء على ما سبقو  مثل هذا  ،ب جزائر  صرف ا يح مشرع ا لشك في تج م يبقى أ مجال  ه  فإ

جرائم وع من ا لعقوبة أمام عدم جدو  ىفق–، مع مساهمته 498ا قصى  ى وا د حدّ ا في رفع كل من ا

حبس  عقوبة ا جديد  مقدار ا علّ أنّ هذا ا خطيرة، و جرائم ا م من ا بسي في ردع هذا ا حبس ا وكفاية ا

لعقوبةي ثر ااصطاحي  تحقيق ا  يكفي 

                                                           
ك كل من: 496 ي من بي ي  ل

ل  ى ل ل نص في  سي،  ل يع  ن من  88ل ل ب  ئم  8ل  5ع ع ل لك  ي ب  ، ي س ل ي  ل في من  ل
ف. اح ل  إع في ح ل  ب في  ل ل   ت

ل  ى ص  ي ت ل  ، ل يع  ق من  23ل ل أشغ  قب ب ه ع أنه: "ي أم  15ل  5م يب  ل ع ت ّ أ ع س من ه
." ا ل  من أ ن ك خ 

ف ى ل ئم  قب ع ج ، ي افي غ ي ب ا ي  في ي ل س  ل ق  10ب ف أ ح ل ا ل في  ني م ل  ّ ع   ، س
. أخ ي  ل ه من  ل غي  ...، ي ب ك ي  ل  من 

ا عن، ،  ع ن ه ف، ال ، م ال ي ائم ااق ئي في ال لي ال ، ال ف م  .77 -75،   1992ال
أ    497 م ك  ئب ت ي غي ص ل ا أ ه   ، م ل مّ ب ب ي هي م م ع  ، ب ج ف ح ب ل ي  م أ ج ن  ي خ ي

سب ا ي ش  ه م ا ي ئم،  ل ي من  ج ج ق ن من ث خ  ، ّ ل نب ه  ل ج ي  ح ب ج ج ف ب اع ل   ّ أ  به ي مع "م
." ن بي أمن بغي ق ا ت ب  ا ع ي  ل م أنه: "ا ج  " ئي ل عي   ل

ل  498 ي  ل ب في كل من  ل ب  ل ع ي، حيث ت ن ل ي  ي ل  ، ل  ، غ ل ني،  أل يع  ل م ك ه م في كل من   5ت
. ،س اعن، م م م بق،  ل ن جع س ، م ل ن  ل ي في  اق  .92ئم 
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د ا ب يا ته: ثا شر حكم إدا ف ب مخا مساس بسمعة ا  ا

ذ  جزائر ا عقوبات ا ون ا صليّة في قا لعقوبة ا ميلية  ة عقوبة ت حكم باإدا شر ا تعتبر عقوبة 

حاات و وجوبية في  ص على تطبيقها في حاات قليلة، فهي جوازية في بعض ا ، 499حاات أخر ي

مادة ص عليه ا ما ت ص 18 وهذا طبقا  تي ت عقوبات، ا ون ا ة أن من قا حكم باإدا د ا لمحكمة ع  "

ها، أو  ثر يعي ه في جريدة أو أ مله أو مستخرج م حكم بأ شر ا ون ب قا تي يحددها ا حاات ا تأمر في ا

م فقة ا ك كلّه على  ها، وذ تي يبيّ ن ا ما ك بتعليقه في ا حكوم عليه، وعلى أن ا يتجاوز مع ذ

تعليق شهرا واحدا"ي غرض، وا أن تتجاوز مدّة ا هذا ا حكم  ذ يحدد ا مبلغ ا شر ا  مصاريف ا

مادتين  صوص عليها في ا م صرف ا حة ا مر رقم  02و  01وتعدّ ج سابق،  22ى96من ا ا

مادة  متمّمة با ة وا معد مر  02ا حا 10/03من ا ة بصددها، ، من ا حكم باإدا شر ا تي يجوز  ات ا

مادة  اء على ما ورد في ا ك ب مختصّ  05وذ قضائية ا جهة ا صها أّه:"كما يمكن ا ون ذاته، ب قا من ا

محكوم عليه، في  شخص ا فقة ا ه، على  ة كاما أو مستخرج م قاضي باإدا حكم ا شر ا أن تأمر ب

ثر"ي  جريدة أو أ

ه ك، فإ ذ عاموتبعا  صّ ا اك تقارب كبير بين كل من ا ن كان ه خاص 500، وا  ، وا سيما 501وا

عامة،  قواعد ا شر في ا ه ثمّة مواصفات هامّة وجوهرية تحظى بها عقوبة ا ها، فإ شكلية م احية ا من ا

جاعة مثل هذا تساؤل عن مد  ى ا صرف طأوا(، ممّا يؤد إ مقابل غائبة تماما في تشريع ا ون با   وت

يا(ي صرف طثا جزاء في مجال قمع جرائم ا  ا

شر -أ  سمات عقوبة ا

                                                           
ي    499 ي ل ل  م ع  ي من ع قف ت ي ي ب ج ب ع ن ( ب إ م ب ل ء )ن  ل من ج ف، ج ل ق ب ل يع  ل  

ل  ب نص  ضي ح م ل أم   05ل ن ل ال" ...   03/01من  انك ي إ ضي ب م ال م ب ال  . "ئي ال أ ت
ل 500 بق. 18ي به  جع س ، م ب ل ن   من ق
ل 501 ي كل من  قم  02  01ت أم  ل  22 -96من  ل ب ل  قم  02ل أم  بق.03-10من  جع س  ، م
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ى علم عدد كاف من  ذاعته حتى يصل إ حكم وا  ة، إعان هذا ا حكم باإدا شر ا يقصد بجزاء 

جمهور اس أو ا خصوصيات وهي طيّاتهي وهو جزاء يحمل ف 502ا شر في ،جملة من ا إن عقوبة ا

فات  متعلق بقمع مخا تشريع ا ذ ا مختص ا قاضي ا تقدير ا ك  صرف هي عقوبة جوازية، تخضع بذ ا

هاي اء ع طق بها أو ااستغ ه ا  بإمكا

ة -ب  حكم باإدا شر ا  تقييم عقوبة 

عموم وجرائم  جريمة ااقتصادية على ا ة بدور فعّال في مكافحة ا حكم باإدا شر ا تحظى عقوبة 

ك تحدث آثارا خصوص، فهي بذ صرف على ا خر غير مباشرةي ا ون مباشرة وا  مختلفة، بعضها ت

ثر من  عام، وربما أ رأ ا د ا ف  مخا ى صورة ا جزاء يسيء إ ى، في كون هذا ا و تتمثّل ا

ية مرتبطا  مه حياة ا فذ سرا بحيث ا يعلم بها أحد، ا سيّما إذا كان اتجاهه في ا تي ت صلية ا عقوبة ا ا

و بسمعته، حيث يشكل تهديد مع شخص ا ة ا تجارية، ويمسّ بمكا شركة وقوتها ا سمعة ا ا حقيقيا 

مستقبلي شاطه ف ا جمهور ممّا يؤثّر على  ثقة فيه أمام ا ف وا مخا  ا

جمهور  تيجة عزوف وهروب ا مستقبل،  ف في ا مخا تقليل من مكاسب ا ى ا ية إ ثا ما تؤد ا بي

تعامل معه إثر إصابته في اعتبار، و  ثقة بهيعن ا  فقدان ا

ى مسامع  محكوم عليه من أن يصل إ ه ا يوجد جزاء أشد إياما على ا يستخلص ممّا سبق، أ

حساس في  جزاء ا ريس مثل هذا ا صرف في ت ذا فلقد أحسن مشرع ا لثقة،  يس أها  ه  متعاملين معه أ ا

ه فكّر في: و أ صرفيّة خاصة  ية ا و قا ظومته ا وسائم طاق ا تشمل توسيع  شر   ل مستعملة  ل ا

                                                           
اهيم م502 ئس اب ل ب  ل ن  ي ، ش ق  ، ل ل أمن  أم  أخا  أش  ئم ض  ل ئي خ   في  ،   ج

 ، ئ ل  ، ي م ل ع   .156،  1988ل
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صحف أو أيّ  مجاّت وا إعام اتءاة أدا ت طبيعتها، هذا من جهة أخر  وبفرض عقوبة ،ومهما كا

شر غاء أو إخفاء او عرقلة هذا ا ي503أخر جديدة ومستقلة تطبق على كل من يقوم بإ  ، من جهة أخر

ي ثا فرع ا ية: ا ما جزاءات ا  ا

ية ما جزاءات ا ية، أ  ييقصد با ما صرف، وتلحق بذمّتهم ا بي جرائم ا تي توقع على مرت تلك ا

صوص علتيها في  م جزاءات ا ية من أهمّ ا ما جزاءات ا خيرةيوتعدّ ا مساس بهذ ا ى ا ها تؤد إ أ

اصرها اايجابيةي تقاص من ع سلبية أو اا اصرها ا تي يترتب عليها زيادة ع ، وا جزائر صرف ا  تشريع ا

شخص فيترتب عليها زيادة تعت د في ذمّة ا وى، وهي دين يتو ة ا حا غرامة من أمثلة ا بر ا

ول( فرع ا سلبيّة طا اصر ا شخص من أ ومن ،ع تي يترتب عليها حرمان ا ية، تلك ا ثا ة ا حا همّ أمثلة ا

فرع ا مصادرة طا اصر اايجابية، وهي تعرف با تقاص ع شيء ما، ومن ثمّة ا يته  ي(يمل  ثا

د ب غرامة:اأول ا  ا

غرامة مال مقدرا يمكن تعريف ا ة مبلغا من ا دو ة ا ى خزي محكوم عليه بان يدفع إ زام ا ها:"إ على أ

حكم" لمادة ،504في ا فات طبقا  مخا ح وا ج غرامة عقوبة أصلية في مواد ا من  2فقرة  05وتعتبر عقوبة ا

، وه جزائر عقوبات ا ون ا جزائيةي وقا عقوبات ا  من قبيل أقدم ا

ون  ظمة بموجب قا م جرائم ا مقررة في ا جزاءات ا غرامة من أهمّ ا ت عقوبة ا عليه، فإذا كا

ين خاصة، اسيما  ظمة بقوا م خر ا جرائم ا افة ا ها مكرّسة أيضا  ون عام،  فإ عقوبات كقا ا

صرف على ا عموم، وجرائم ا ها على ا غرامة ااقتصادية م خيرة، يعاب عليها إمّا با خصوص، فهذ ا

ب بدافع كبير من  ما يرت جرائم إ بيّة هذ ا ك واضح، وهو أن غا حبس معا، ومردّ ذ غرامة وا ، أو با فق
                                                           

له أ 503 ء،  ل يق ه  ي في ت يّ ك ضي ح ل  ، ن إ م  ب ن ح م ل س ن  ل ي  ل ي ه أك  ن ل ن  ل م    ي
م  لغ س أ  ل ب ك ل  –ب يه  ت ع ه م ن إعا  تاف ه  ل  أح   ع كل من ي  ب  ل  131ب ن من  39من  ل

ي. ن عي، ل ف ااج ، س ال ي ج عن ال ااق ائم ال ي من ال ق ال ي  س ااق ي ، ال ف ع ال ع ، ع أن
07 ، ب ، ال ي ل ال  .55، 1993، م ال

504، ف مأن بق،  ع ال جع س  .219، م
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مشروع سب غير ا حصول على ا رغبة في ا طمع وا ون فيها 505ا اسب أن ت م ، ومن ثمّة أصبح من ا

ية ما لعقوبات ا غلبة فيها  يةيا ما ي في ذمّته ا جا  ، إذ هي وحدها من تصيب ا

ك  عقوبة، وذ صرف قد كرسا مثل هذ ا خاصان بقمع مخلفات ا ظيم ا ت تشريع وا ك، يكون ا ذ تبعا 

ة  ى س ذ زمن بعيد يعود إ مر رقم  1969م وى  69/107بموجب ا لمرة ا جزائر و مشرع ا ظم ا أين 

جرائمي  مثل هذ ا

غرامة فيه وجعله وما ياحظ م مبلغ ا جزائر  مشرع ا ون هو توحيد ا قا صوص هذا ا ن استقراء 

مادة  506واحدا صّت ا حوال، إذ  مر رقم  57في كل ا فات 69/107من ا مخا ه: "تخضع ا على أ

ى ييي وبغرامة من  ابها إ صرف أو محاوات ارت ظام ا متعلقة ب ى  500ا دج على أن ا  1000000إ

فة"، ومن دون أيّة تفرقة  تقل هذ مخا تي هي موضوع ا لمادة ا ية  و قا قيمة ا غرامة على خمسة أمثال ا ا

وييني مع طبيعيين أو ا شخاص ا  بين ا

مر رقم  مر رقم  96/22وهو ما تغيّر احقا بموجب صدور ا متمّم با معدل وا د  10/03ا ذ أ ا

تمييز  غرامة كجزاء–على ضرورة ا ي عليه شخصا طبيعيا وتلك بين ىفي ا مج ون فيها ا تي ت ة ا حا ا

وياي تي يكون فيها شخصا مع  ا

طبيعي أو  شخص ا ن اختلفت في فرضها على ا غرامة، وا  ى أن مثل هذ ا وجدير باإشارة إ

تي يمكن تلخيصها فيما يلي: عديدة ا ها تشترك غ مزاياها ا ، فإ و مع شخص ا  ا

                                                           
505، ا ي .  م  بق،  جع س  .223م
ل  506 ل من  أ ل  ته  ه م أكّ  ، م لغ ي  قيق ل ل ي  ل ل  ، ا ي  " ه ح ح " ل من م قم   57  أم    69من 

ي في ت 107 ي ل ه  س س ضي في  س ل ا  ك م ت  ، م لغ آخ أق ل  ن  ّ أ ت ح ض ي  ل بق،  ، ل ل يين ه 
ل ش  ء، حيث ي أ ي  ل ل ه  ي م ق ع ل أش  ي  غيي  م  ب لغ ح ع تغيّ م  ل ن ي ب

، ي ي أ م بق، ي جع ال ، ال جي ، شيخ ن  . 212 أن
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محكوم على ها ا تصيب ا ال من سمعته أ ها ا ت ه، وا تمثل قيدا على حريته، كما أ يه في بد

عاديةي شاطاته ا ة  ه من مزاو فاسدة، وتمكّ سجون ا به وس ا ته ااجتماعية، فخي تج  ومكا

سهل تطبيقايى ويين، وا مع شخاص ا طبيعة ا جزاءات  سب ا ها تعد من ا  أ

ة، ى لدو ها غير مكلفة  ك فإ عكس فهي تستفيد من تطبيقها إذ تشكل إحد زيادة على ذ ما با وا 

غ  فيذها إخراج مبا تي يكلف ت خر ا عقوبات ا يها من تطبيق ا عامة وتغ ة ا خزي مصادر إيرادات ا

 ي507باهظة

افى  ها تت قد، حيث قيل بأ م تسلم من ا غرامة  رغم من تعدد مزاياها، فإنّ عقوبة ا ه، وعلى ا إا أ

مساوا  لثر إذا ما قورن بأثرها ومبدأ ا سبة  ضئيل با ى أثرها ا ظر إ ائي، اسيّما با ج جزاء ا ة أمام ا

فقير باهظ على ا  ي508ا

غرامة، حيث اتجهت معظم  حديقة با ظم ا ه وجودا أمام إعمال ا م يعد  قد  غير أنّ هذا ا

اسبها مع دخل  غرامة ووجوب ت معاصرة على تقرير عقوبة ا تشريعات ا محكوم عليها تي يعتبر 509ا ، وا

قصى  ى وا د حدّ ا خير بتحديد ا تفى هذا ا ها، حيث ا عقوبات واحد م ون ا جزائر قا عام ا تشريع ا ا

لغرامة هو مم  اسب  م مبلغ ا ية أنّ سلطة تقرير ا ه وبصفة ضم لجرائم، ممّا يفهم م مقررة  لغرامات ا

ه تحريك هذ ذ  جزائي، ا قاضي ا جريمة وظروفها عمل ا اسب مع ا يت مقدار تخفيفا أو تشديدا  ا ا

متّخذي لقرار ا ه  موجودة بين جان وآخر، ودون أ تسبيب أو تعليل م فروق ا  وا

                                                           
بق،  آ507 جع س ، م مي ل س  .174يت م
ه،  508 جع ن  .175ل
تين  509 ل أخي في  لي، حيث نصّ ه  اي ي  ل ل  ليه كل من  هب  لك م  يل  ب ع أنه   26  24من ق ل ن  من ق

 ّ ي أ اق م  ل ف  ب  ضي ب ل ّ أ  ي ح ل م  لغ ل ثا  ف   ه أ ي ، ف أق هّ  م ب ل ح ، ح  ل ن غي ف ل ث ه 
. ل  أم

  ، ب ل  ، ي ل ل  ل ، م  ي اق ئم  ل ف  ه في م ي أه ء  ل ي: ت  أل ي  ل ا عن: أح ع   .163ن
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متعلق  مجال ا عامّة، فما هو موقفه في ا قواعد ا مشرّع في ظلّ ا ا ا وضع هو ما تب ذا كان هذا ا وا 

ى آ موال؟ بمع صرف وحركة رؤوس ا جزائر في با صرف ا تي اتبعها مشرع ا طريقة ا من ا خر، فيما ت

ت  مقدار واحدا، سواء كا صرف طأوا(؟ وهل يعدّ هذا ا لغرامة كعقوبة تسل على مقترفي جرائم ا تحديد 

أشخاص غرامة مقررة  طبيعييهذ ا يا( أو  ،نا ويين طثا مع  ي؟أشخاص ا

صرفية غرامة ا  أوا: تعدّد صورة ا

عامة في كثير من  قواعد ا مقررة في ا غرامة ا صرف مع تلك ا مقررة في تشريع ا غرامة ا تشترك ا

تقارب  يب تحديدهما يطغى على كل مظاهر ا قاط مثلما سبق ذكر، إا أنّ اختافهما من حيث أسا ا

، ويقف  خر مشرع على تح ىممّا ا شكّ فيهىا قيقه في مجال وراء هذا ااختاف هدف أساسي يسعى ا

ون  ّ هدف آخر من أهداف قا ذ يتقدم على أ ة وا دو ة ا خزي ح ا صرف إا وهو حماية مصا ا

عقوبات  ي510ا

صرف  ها من طرف مشرع ا واجب سل سب ا مثلى وا طريقة ا تساؤل مجدّدا عن ا ذا يتمّ ا

غرامة؟ مبلغ ا جزائر بخصوص تحديد   ا

مسعى باستعمال عدد  عمل يتميز هذا ا مشرع بمقتضاها ا تي يحاول ا صلية، وا يات ا تق من ا

ك،  ذ ية، وتبعا  فعا بر قدر من ا غرامة يحقق أهداف بأ ها جعل جزاء ا تي من شا وسائل ا ويع ا على ت

ون  ك قواعد تحديد مقدارها، إذ قد ت وعة وتتميز باختاف مظاهرها وكذ صرف مت غرامة في مجال ا فإن ا

 (ي2سبية ط ( أو1محددة ط

ون بمقتضى ى1 تي ت ويين خاصة تلك ا مع شخاص ا جزاء بعدد محدود من ا ويتعلق هذا ا

استثمار  ية  مد شركات ا تحديد على ا ادخار أو ااستثمار، وبا عامة  دعو ا ساسي حق ا ظامها ا
                                                           

ل510 ي ي ل ك  ت  ، ل ّ بين ه  ، ل ف ع ا غي ل جه في  م ع  ل  صا  ء  ص  ل ب  ل ن  ن  ي ق ق
. ي ء ت ه  ف ج  ل
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مشرع في  يه ا مال، وهو ما أشار إ تي تتمتع بحدّ معين من رأس ا مساهمة ا عقار وعلى شركات ا ا

مادة  ضب في ا جزائر وبا تجار ا ون ا قا هي  598ا  م

اءعلى و  دعوة وتمّ توقيع ب و بهذ ا مع شخص ا ة قيام ا وضع في حا تساؤل عن ا ك، يتمّ ا ذ

ى آخر، حظر عليه، بمع شخص  جزاء ا تي يفترض أن ا ادخار ا ية  عل دعوة ا فيمن يكمن مصير ا

و قد سبق وأن باشرها؟ مع  ا

ة،  مسأ تفصيل في مثل هذ ا جزائر قد سكت عن ا صرف ا جواب باإقرار أنّ مشرع ا يكون ا

ه ااستمرار فيها، وما  و يمك مع شخص ا ي أن ا عقاب ا يسر عليه ممّا يع يسر يعتقد أن هذا ا

ك هو  مهم في ذ صدور، وا سابقة  جزاء ودون ا حكم بهذا ا تي تلي ا مستقبلية ا عمال ا ع هو ا م عليه ا

لعامة من هؤاء  ك يكون حماية  ا، وكل ذ و مقررة قا وات ا خمس س حظر مدّة ا أن ا يتعد اجل ا

لثقة من ق تهم وعدم أهليتهم  ذين ثبت عدم أما ويين ا مع شخاص ا مجتمعيا  بل أفراد ا

وعة، أن م مت جزاءات ا جزائر حقا قد خوّل سلطة  شرعيتبين من خال تحليل هذ ا صرف ا ا

تطبيق، وهي سلطة غير مقتصرة على تحديد عقوبة  واجبة ا لعقوبة ا لقاضي في تحديد  تقديرية كبيرة 

تي يتاءم فيها استخدام  حاات ا و في ا مع لشخص ا ما تمتد أيضا  طبيعي فق فحسب، وا  شخص ا ا

قاضي إ خير، فا سلطة مع طبيعة هذا ا عقوبة بجدية ودون حاجة هذ ا ذن، يستطيع أن يحدّد مقدار ا

صرف،  ذ أحدثته جريمة ا ضرر ا سباب، وهو في تحديد هذا يضع في اعتبار مقدار ا إبداء ا

في مخا سوبة على ا م مقترفة وا جريمة ا  وجسامة ا

لغرامة ث متشدد  طابع ا يا: ا  ا

صرامة تشديد وا لمس مثل هذا ا مختلفة وغير  يمكن أن  لغرامات ا مشرع  من خال تقرير ا

صرفي موحدة في مجال ا ذ تطبق بحقه ،ا شخص ا كما  ،حيث يختلف مقدارها باختاف طبيعة ا

مطبقة على  غرامة ا مبلغ ا صرفي  مشرع ا حد تجاهل مد تشديد ا شخاصايمكن  وية مقارة  ا مع ا
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طبيعي شخص ا مطبقة على ا مشرع في موقفهوذ،511مع تلك ا تي اعتمدها ا جملة مبررات ا كون أن  ،ك 

تطبيق على  ون مستبعدة ا ها ت لحرية وأ بة  طبيعي مقترة دائما بعقوبة سا لشخص ا مقررة  غرامة ا هذ ا

ويةي مع شخاص ا  ا

ه أيا  ،عليه زول ع ذ ا يجوز ا لغرامة ا ى  د حد ا صرف قد حدد ا مشرع في مجال ا يكون ا

ظروفك ت ا غرامة  ،ا مخففة على ا ظروف ا شديدة في استبعاد تطبيق ا يته ورغبته ا ك  ،مما يؤكد  وذ

جريمة وبحسب طبيعة  غرامة عن ضعف أو عن أربعة أضعاف قيمة محل ا بجعله يشدد على أن ا تقل ا

غرامة شخص مطبق عليه مثل هذ ا  ي 512ا

جزائر في ممّا سبق،  تجيُست مشرع ا ظاما زجريا صارما مستبعدا أن ا ى  صرف قد تب مجال ا

مادة  ص ا تطبيق أحكام  ي استبعاد  ية وبتا ما لجزاءات ا تخفيف  من قيع  53تطبيق كل ظروف ا

تخفيفي 513يج خاصة بظروف ا  ا

د ب مصادرة ا ي: ا ثا  ا

عام إن  ون ا قا وفة في ا مأ قواعد ا ت تطبق ا صرف إذا كا مصادرة في مجال ا وتشترك معها في ا

ت قليلة ن كا اصر وا  ع وية ،بعض ا مع طبيعية أو ا شخاص ا إذ تعتبر غير  ،وفي توقيعها على كافة ا

صرف عامة كإجراء  ،مائمة ومتماشية مع ما يلزمه في ميدان ا قواعد ا مصادرة في ا ى ا ظر إ ن كان ي وا 

ائي صرف ،استث ها في تشريع ا تظر م ة  ،فإن هذا ا يتفق مع ما ي ية مكا ما جزاءات ا ذ يأخذ فيه ا ا

صرف ،متميزة ون ا ميلية في قيعي ا يقبل به في قا ييفها كعقوبة ت ذ يفضل أن  ،فإن ت خير ا هذا ا

                                                           
تين )    511 ، أ م ي ل ل  ف قي م ل عن ض ي ا ت ي ل ص  ل م  ئ غ ل ل  ل  م 2ل ج ل غ ج  ، ي ل ( ه 

ل عن ) ل ا ت ص  ،4ل ل ل ل  ف قي م ب أض ج( أ ، ال ائي ال ن ال ، ال ي س ن ب ، أح بق،  أن  .234ع ال
ل     512 ل ل  02أن  قم  01ل ام  ...".  96/22من  ي ل ل  ف قي م ل عن ض م ا ت قب... بغ  " كل ..من ي
ل 513 يف. 53أن  ل ف  ص  . في ب .  من 
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مصادرة عقوبة أصلية ووجوبية مادة  ،يجعل ا صت عليه ا مر  03ما  ب " ك 10/03من ا ل من يرت

غشي" مستعملة في ا وسائل ا حة ومصادرة ا ج جرائميي يعاقب بـ يييي ومصادرة محل ا  جريمة من ا

اك من اعتبرها تدبير وقائي فق ا  ائية وجوبية ط أوا( وه ها عقوبة ج مصادرة على أ يف ا وت

يا(ي ثر طثا  أ

مصادرة عقوبة جزائية و   وبيةجأوا: ا

ييف مثل هذ ا ف يمكن ت مخا شياء وحيازتها هو عقاب ا غرض من مصادرة ا جزائية وا عقوبة ا

يامه ها اتصيب  ،وا  عامة كو لقواعد ا مصادرة طبقا  ت ا ذا كا ه وا  يمل ذ كا شيء ا ه من ا ك بحرما وذ

ف مخا شخص ا صرفي ايهتم إطاقا  ،إاا تشريع ا ا جريمةفإ مقترف ا شخص ا بل يعتبر محل  ،با

جريمة بمثابة جوهر اهتماماته حيث يتم مصادرة ية  ،ا مسؤو اءا عن قاعدة طشخصية ا و هو ما يعد استث

عقاب(ي  وا

مصادرة تدبير وقائي يا: ا  ثا
جريمة  شيء محل ا ا على ا مصادرةه صب ا ه  ،في ذاتهت تعامل به كو ك بإخراجه من دائرة ا وذ

م مجتمع و وقايته ،جتمعيشكل خطرا أو ضررا على ا هدف من مصادرة هو حماية ا ك فإن ا  ي514بذ

مطلب ثاا صرفي: ثا ية بديلة في مجال ا حة كآ مصا ريس ا  ت
ا  و مسلم به قا تقادم من ا ها كل من: ا عمومية، ومن بي دعو ا قضاء ا اك أسباب عامّة ا أنّ ه

تي تؤد كلها على سقوط  شامل ا عفو ا متهم وا عمومية وكل ما يترتب عليها من آثار، وفاة ا دعو ا ا

خير  عقاب ويصبح هذا ا مجتمع في ا تهي حق ا عقاب–حيث ي اد  ىأ ا ، وهو ما ت من غير ذ جدو

ين اإجرائيةي قوا  تجمع عليه كامل ا

                                                           
بق،    514 ل جع  ل ، ي ل  ، 312عاني ه 
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طرق  لخصومة بغير ا صلح بوجه عام على فكرة مؤداها ضرورة إيجاد بدائل  يقوم ا

معروف تقليديةا عمومية ،ةا دعو ا متمثل في تحريك ا عبء عن كاهل  ،وا تخفيف ا ك من أجل ا وذ

قضاء تشريعات ااقتصادية تحديدا ،ا صلح في ا ما يقوم ا مصلحة  ،وبوجه خاص ،بي على فكرة تغليب ا

ف مخا عقاب على ا ة على فكرة ا لدو ية  ما ه ،ا ت ع اك من عد تشريعات من أخذت به وه اك من ا وه

ظام قديمو علمي  516ومتجدد 515م تعمل به إطاقا، وهو  تطور ا م ا فسه، وهو من أبرز معا وقت  في ا

ظر في مكافحة اإجرام وبغير اإجراءات  ل جزائية  لخصومة ا ذ أظهر ضرورة إيجاد بدائل  ائي ا ج ا

تقليدية جزائية ا  ي517ا

ىإذ  حديث، إ فقه ا بية ا حة بوجه عام جزاء  يميل غا مصا ك إاعتبار ا تسليم بأن  تخذاداريا، وبذ ا

ها جزاءات  إدارة أيضا أن تصدر م ّما يمكن  ، وا  جزائي وحد قاضي ا يس حكرا على ا ائي  ج جزاء ا ا

ائيةي  ج

متزايدة  تدخات ا قضاء، فإنّ ا ى اختصاص ا ون يعود أصا إ قا فة ا ذا كان جزاء مخا عليه، وا 

حها على  قضائية وم سلطة ا تزاع عدّة صاحيات من ا ى ا حقل ااقتصاد هي من أدّت إ ة في ا لدو

ذ  ، ا ردع اإدار قمع أو ا ي، وهو ما يُعرف با ي بوظائف ذات طابق اقتصاد وما أجهزة إدارية تعت

جزائر واسيّم ي ا و قا ظام ا تشارات واسعا في ا مستقلّة: ما يسمى باا بظهور عرف ا سلطات اإدارية ا

"autorité administratives autonomes ي" 

افسة م افسة بسلطة توقيع جزاءات 518وهو ما يطبق مثا في مجال ا م ، حيث يختص مجلس ا

ية حرّة، كما يختص بإصدار عقوبات ما افسة ا لم افية  م ممارسات ا بي ا وغلق  519إدارية على مرت

بضائع محات وحجز ا  ي520ا

                                                           
قم 515 أم  ي ي ب  ل  ، ي من ب ل  نين ت  ه في ق ي ب ت يم، ب ل يفّ ب ا. 107-66ي  م
قم 516 أم  ّ في  ل  ، ص ل ئي  ل س  ي ل ليب  نه أس م في أس ، ل م. 22 - 96م أي ل  ل 
ل517 ئي في  ل ح  ل " ، ع ل قي  ، ل م ص ني ن ل ي  اق ق ل  م م  "، م ج ن س م  ، ي ل ، 02ي 

ق،   .93،  2008م
بق. 16 ل 518 جع س ، م ف ل ن   من ق
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محات  تجارة صاحية غلق ا مكلف با لوزير ا ون  قا هيئة خوّل ا ى هذ ا وباإضافة إ

تجارية ت غرامة 521ا متابعين إذا كا شخاص  ا حة مع ا افسة إجراء مصا م مدير ا ه و ، كما سمح 

فة تساو  مخا  ي522دج 000ي500تقل عن  أوا

وساطة  شاط ا متعلق ب تشريع ا جهاز وهو ما يظهر أيضا في ا ح  ذ يم بورصة ا في عمليات ا

تي تختص بتوقيع  بورصة ومراقبتها وا ظيم عمليات ا ة ت ج د  تحكيمية  تأديبية وا غرفة ا إدار وهو ا

ون  لقا فتهم  ة مخا معتمدين في حا وسطاء ا  ي523جزاءات إدارية على ا

م ليف جهاز إدار  مصرفي حيث تمّ ت شاط ا شأن في مجال ا مؤسسات كما هو ا وك وا ب راقبة ا

ية من قبل  و قا صوص ا ة خرق ا تي توقع جزاءات إدارية في حا مصرفية ا ة ا لج ية، يتمثل في ا ما ا

يهي قرض سابق اإشارة إ قد وا ون ا حكام قا ك طبقا  يين، وكل ذ مع عوان ااقتصاديين ا  ا

ون رقم  قا احية أخر تضمن ا مؤرخ في  02/01524ومن  هرباء  2002فيفر  05ا متعلق با ا

غاز"  هرباء وا ة ضب ا ج شاء سلطة إدارية مستقلة أطلق عليها تسمية " وات إ ق غاز عبر ا وتوزيع ا

مادة  ية على  111وتحديدا في ا صوص، بسلطة تسلي عقوبات ما م ها، على وجه ا تي عهد  ها ا م

سلطات اإدا ى غيرها من ا فات، وا  مخا بي ا خر مرت  ي525رية ا

هميّة  لقمع اإدار من حيث ا قطاع ااقتصاد يشكّل مجاا أساسيا  بهذا، يمكن استخاص أن ا

سلطات اإدارية  ى ا قمع إ ذ عهد فيه با مجال ا ه ا وعية  هميّة ا عدديّة، وكذل من حيث ا ا

مستقلةي  ا

                                                                                                                                                                                     
ت  519 بق. 14  13ل جع س ، م ف ل ن   من ق
بق. 24ل  520 جع س ، م ف ل ن   من ق
ن 75ل  521 بق.من ق جع س ، م ف ل   
بق. 91ل  522 جع س ، م ف ل ن   من ق
قم  523 ي  ي س ت ،  1993م  23م في  10 - 93م . . .  ، ل ل يم   ل ص  ق ب يخ 34، ي  .1993م  25، ص ب
قم  524 ن  لغ 2002في  05م في  01 - 02ق يع  ت ء  ب ل ق ب ،  ، ي . . .  ، ل يخ 08ع  في  05، ص ب

2002. 
مين. 525 ل ل  ل لي  ب ل ل  ك 
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عق تدخل وتوقيع ا جهزة اإدارية ا ب بعض هكذا، أصبح بإمكان ا وبات اإدارية على مرت

ذ  جزاء اإدار ا شأت فكرة ا جزائي، وهكذا  قاضي ا مجاات بعيدا عن تدخل ا فات في هذ ا مخا ا

ي ائي ااقتصاد ج ون ا قا تقليدية وهي سمة أساسية من سمات ا قضائية ا رقابة ا كماش ا ه ا  يتمخض ع

م ي ذ  ، ا جزائر صرف ا ا مشرع ا ريس مثل هذا اإجراء في مجال هو ما تب تهاون إطاقا في ت

صرف وحركة رؤو  خارج طاا ى ا موال من وا  ظام  فرعس ا ذ ساهم في ضب كامل ا ول(، وا ا

خصوصي عل ترتيب ا ازم إخراج هذا ا وجود تاما وسليما طااإجرائي ا ي(ي فرعى حيز ا ثا  ا

فرع اأ  طبيعة ا: ولا حة ردعيةا صرفي لمصا مجال ا  في ا

ه يجعلها عبار  يرىاتجا حة، أ أ لمصا قمعي  ب ا جا فقهاء با ائي وتماما آخر من ا ة عن جزاء ج

عقوبة حة تشترك ،كا مصا ائي في كون ا حة بمثابة جزاء ج مصا يد أنّ ا يعتمد هؤاء في تدعيم رأيهم، وتأ

مبادئ، اسيّما  خير في أسمى وأهم ا ي عدم جواز مع هذا ا ذ يع شرعية ا ادها على مبدأ ا است

ون  قا ص صريح في ا اء على  حة إاّ ب مصا ه عدم 526ا جر ع ذ ي عقوبة ا ، وكذا مبدأ شخصية ا

مر ي با مع عقوبة على غير ا  ي527امتداد ا

طبيعة  لجدل عن ا ييف وبقوة، بحيث ا يرون أ مجال  ت بعض اآخر مثل هذا ا د ا ويسا

عقاب معايير:ا ى مجموعة من ا ادهم إ ك باست حة، وذ لمصا  ية 

ها تختار  ى حة، فإ مصا د موافقة اإدارة على ا ه، وع صلح، حيث أ ول بتحديد مقابل ا يتعلق ا

ى  ك بين حدّ أقصى وحدّ أد جريمة وجسامتها، وذ مستمدة من ا اصر ا ع طاقا من ا اسب ا م مبلغ ا ا

وني قا صوص عليه في ا  م

                                                           
ني 526 ن ل إج  م ب خ ل  ث  ل أ من ه  ب  ل ه س في  ضي ق ت في م س ل ل  ف به في  م  ّ أ م ه م

 . ل حي ل  ل
ل في 527 ل ني   ن ل آث  س  يّن اح ع  ه م سي اء،  ا ي م ه ع  ، حيث ا ي لغي ف ا ت أب ع  ل م 

. ل  ل
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دعو وب قضاء تطبق في دعو خاصة مبادئ ا ا محل ا تي تحل ه مسعى فإن اإدارة ا هذا ا

عامة ك 528ا شخصية  ىطبعا–، بما في ذ موضوعية وا ظروف ا مخففة ومراعاة ا ظروف ا ح ا إمكان م

جزاء متخذة قرار  صدد بسلطة توقيع ا ها تتمتع في هذا ا ك، فإ ثر من ذ فعل اإجرام، وأ محيطة با ها من ا

مادة  صرفية، وتحديدا في ا مادة ا ي، تماما مثلما هو مطبق في ا مع ب واحد ودن أ تدخل من ا  04جا

فيذ رقم  ت مرسوم ا ى ا يمكن 35ى11من ا حة بحدين، أحدهما أد مصا غ ا سب مبا ، أين تمّ ضب 

ه، وآخر أقصى ا يجب تجاوزي زول ع  ا

ه ي م ثا معيار ا مختصة في حين يتعلق ا سلطات ا حة بتدرج ا لمصا قابلة  فات ا مخا ا بتدرج ا

فسه  عامة، وهو  قواعد ا عقابية في ا م ا محا ظام مع تدرج ا اسب هذا ا موافقة، حيث ياحظ ت مؤهلة با وا

صرف فات ا مطبقة على مخا حة ا مصا معمول به في ا مقياس  ا ية 529ا وط ة ا لج ، حيث تقوم ا

حة إجراء حة تفوق  لمصا ج ت قيمة محل ا صلح إذا كا ار وتقل عن  000ي500ا ار  20دي مليون دي

مادة  وى من ا لفقرة ا فيذ  04أو تساويها طبقا  ت مرسوم ا محلية 35ى11من ا ة ا لج ى ا ما تتو ، بي

ـ حة مساوية  ج ت قيمة محل ا لفقرة  000ي500مثل هذا ااختصاص، إذا كا وى دج أو أو أقل طبقا  ا

مادة  فسهي 06من ا مرسوم   من ا

طبيعة  فقهيين "ميرل" و "فيتو" مثل هذ ا ّد كل من ا معايير، فلقد أ ب هذ ا ى جا خير، وا  في ا

ائية" ج دعو ا لطرفين إسقاط ا حة وسيلة ملزمة  مصا حة بإقرارهما أنّ: "ا لمصا عقابية  يكون أثر 530ا  ،

مص عمومية با دعو ا قضاء ا م ا عقوبة، وهو ما  حة وا مصا حة بمثابة مؤشر على تطابق كل من ا ا

مادة  ص في ا ا هذا، حيث  صرف في يوم ه مشرع ا مر رقم  09يغفل ع مستحدثة في ا ى10مكرر ا

                                                           
بق،  528 جع س كي، م ل ب  ل ن  صي ق ، خ ي ل  .424عاني ع 
ل 529 ي  ل ئي في  ل ح  ل  ، ع ل ي  ي ،  أن م ص ي اق ني  ن ل ق، ل  م م  ، م ج  .12،  23ي

530 MERLE R.، VITTU A.، Traité de droit et procédure pénale،Economica، Paris، 1996، p 247. 
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أمر رقم  03 متمّم  معدل وا ف  22ى96ا مخا فيذ ا حة بت مصا عمومية با دعو ا قضي ا ه : "ت على أ

تزامات مترتبة عليها"ي جميع اا  ا

صرفية بوجه  حة ا مصا جزائية بوجه عام، وا حة ا مصا طو ا ت ت ن كا على ضوء ما تقدم، وا 

هما يبقى قائما، إذ شتّان بين  جزائية، فإنّ ااختاف بي عقوبة ا هذين خاص، على بعض خصائص ا

مصطلحين، واسيّما من حيث تي يمتاز،ا خصائص ا همّ ا حة  مصا صادر  افتقار ا ائي ا ج جزاء ا بها ا

قضاء" قضائية، أا وهو ردّتها عن ا هيئة ا "، حيث تصدر من اإدارة ووفقا déjudiciarisationعن ا

 إجراءات إداريةي

ه  ائية، وهذا ما يعبّر ع ج عقوبة ا ردة على ا حة ا مصا قضاء، تحقق ا ردة عن ا ى ا باإضافة إ

بعض بمصطلح " يدا  ،dépénalisation"531ا افسا ع لعقوبة بل وم حة تصبح بديا  مصا ك فإنّ ا وبذ

قضاء، إذ بإمكان 532ها إدارة ما يحرّمه على ا مشرع يبيح  ن ا ة  افسة غير عاد م ، غير أنّ هذ ا

مشرع على  خير، وهو ما يحظر ا هذا ا و  مع ركن ا اقشة ا مخففة وم ظروف ا ف با مخا اإدارة إفادة ا

قاضي، ك صرفييا تشريع ا حال في ا  ما هو ا

لحرية ى بة  سا لعقوبات ا ها  ك باستبدا خاص، وذ عام وا وعيه ا ردع ب حة مع فكرة ا مصا تعارض ا

ى تحصيل مستحقات  ف بقدر ما تهدف إ مخا ية، وأّها ا تهدف على إصاح ا بمجرد جزاءات ما

حقيقية وظائف ا ك فهي ا تحقق ا عامة، وبذ ة ا خزي عقوبةي ا تظرة من ا م  ا

                                                           
لم،531 بق،   ع س جع س  .95م
جيشيخ   532 بق، ن ل جع  ل  ، ئ ل ن  ل ف في  ل ي  صي ج  .255، خ
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ي فرعا ثا ختأسيس : ا ي ا و قا حةاظام ا مصا  ص بإجراء 

ظر غليها  جرائم ااقتصادية من ضرورة ا حة في ا لمصا ائية  ج شأة ا رغم ممّا تستوجبه ا على ا

صرفي  ي ا و قا ى ا رجوع إ ائي، فإنّ ا صرفية كواحدة من –كإجراء استث لجريمة ا ظم  م جرائم ا ا

جزائية ىااقتصادية زاعات ا تسوية  عادية  وسيلة ا ها ا ك تحقيق أغراضا مختلفة يجعل م  يقاصدا بذ

صوص  تي تجد مصدرها في  ه وا وي تي تدخل في ت قواعد ا وع ا ي بت و قا ظام ا ويتميز هذا ا

ظيمية وعلى حدّ سواء ية مختلفة تشريعية وت و حة ا، وهي إما قواعد تتعلق ب533قا مصا ذ تأخذ ا شكل ا

صرفية هذا فإ ا يها واعتبارها كإجراء يوقع بصدد جريمة،  ظر إ مّا بجوهرها با مجموعتين من وا  نّ هاتين ا

قواعد، شروط ا فسه، على صعيد تحديد ا وقت  سب متفاوتة، وفي ا ك ب و كان ذ ياحظ تواجدهما، و

حة وا لمصا  يتحديد آثارهاك على صعيد وكذضواب اإجرائية 

ظر  ذ يكاد يكون كاما وبغضّ ا حة ا لمصا ي  و قا ظام ا ظر عن هذا ا غير أّه، وبغضّ ا

ة تقييم هذا  تدخل ومحاو صرف، فإّه يحقّ ا مجال ا مثل هذا اإجراء في ا مشرع  ي ا عن ترحيب وتب

جاعته في ا يته و خير، ومن ثمة تباين مد فعا ائية ا ج معاصرةسياسة ا  يا

فرع ا ثا مصاثا ي: ا وط صرفية تخدم ااقتصاد ا  حة ا

مطبق  صلح ا ك ا جزائية عن ذ ون اإجراءات ا صوص عليه في قا م جزائي ا صلح ا يختلف ا

ى عدّة زوايا، سواء على أهدافه  ظر إ ين خاصّة، وهذا با مكرّس في قوا جرائم ااقتصادية وا بشأن ا

ى وسا يوغاياته، أو إ فيذ  ئله وطرف ت

ن  حفا عليها، إذ، وا  حمايتها وا ون مصلحة يسعى  ل قا تذكير أن  ك، ابدّ من ا وفي سبيل ذ

تشريعات ااقتصادية  تشريعات، فإن ا مكلف بحماية كافة ا ضامن ا حارس وا جزائي هو ا ون ا قا كان ا

                                                           
بق،     533 ل جع  ل  ، هيم م ب  .266س 
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معا ظيم ا ى ت ها تهدف إ صرفية واحدة م تشريعات ا تي تعدّ ا مال ا ية بشكل يحافظ على ا ما مات ا

عام ةي534ا دو ها وقواعدها، ثم يحافظ ويحمي اقتصاد ا شريفة وأصو مشروعة وا افسة ا م  ، ويحمي ا

ون  قا تي تسمح بتعويض شدة وقساوة ا وحيدة ا ية ا و قا وسيلة ا حة بمثابة ا مصا عليه، تعتبر ا

صرفي  ي535ا

خروج به من كل هذا  تي تفرض وجود إنّ ما يمكن ا هامة ا مبررات ا تحليل هو أّه، وأمام هذ ا ا

ها،  اء ع ية ا يمكن ااستغ ذات تق صرفي با جزائي ا لمجال ا سبة  حة با مصا ه تبقى ا حة، فإ مصا ا

زاعات من مزايا معتبرة  ي537ا تقارن بما يمكن أن يرتب بها من شوائب 536ما تحققه على صعيد حلّ ا

قاش وا شك أن ض م يعد محل  مبدأ أمرا  تي جعلت اإبقاء عليه من حيث ا ظام هي ا رورة هذا ا

حة  مصا يوم با يعترف ا تحريم،  ذ تمسك به بعد تردد كبير بين اإجازة وا مشرع ا ظر ا قل في  على ا

صرفي، ومن دون أ إشكالي مجال ا اد بتطبيقها في ا  وي

 

 

 

 

                                                           
ع    534 ي ال ي بق، أن م ص ل جع  ل  ،122. 
535: ص من خا ف ت خ ل ن  ل في في ق م  ل صي    خ

. ى ل ف  ل أخ ب ل ب  ع 

. ى ب ي ل ل قف   ا ب

ل ى ه  ب ني م ب ل  .ا ب 
ي 536 ل ني   ن ل ل  ل  ف م ب ل ك  ل ت ع م  ي ت  ل ي  ل ل ع  ل م  ي  إش أ م ي ب  ج

ل غ اني  ل ك  ل  ل  ل بين  ل ف  ل ال ب  ء  ل ني  ا كل من ق م م ي في م ل  ، ي س هل  من ي
. أخ  ل 

ء  537 ل ط ب ت ل ل  ف  ق أه نه ا ي ي ك ص من  ل خ ل ل ن  ت  ج ي  ل ان  ي  ل ك  ئب ت ل ي ب
ا. ن م ل س   ء، م ل ء أم  إج ل  ي ت ل ن  ل ن  نه ا ي عي ك ل سه ب  م ئي،   ل
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فص  تقييم و تعقيب  ل اأول:خاصة ا

جزائر  مشرّع ا هم ا مشرعين من بي ذ وضعه أغلب ا زجر ا ظام ا متأمل في هذا ا إن ا

محافظة على  تجارية بصفةا شركات ا وين ا ية حسن ت مسؤو مساهمة وشركات ذات ا شركات ا عامة وا

تصرف فيها ير وأن  محافظة على حسن تسيير وا محدودة بصفة خاصة وا ظام ا حو  مشرّع اتجه  ا

مشرّع من  ية ا ظام توجيهي وهذا يوضح على  وقت فهو  فس ا ه في  تجارية و لشركات ا حمائي 

مؤسساتي هاته ا هداف ااقتصادية  ذود عن ا شركات في ا جزائي في مادة ا ون ا قا  خال تأصيل ا

عق ية وا ما عقوبة ا جمع بين ا جزائر ا مشرع ا شدّ فقد اعتمد ا تي اتسمت با لحرية وا بة  سا ة وبة ا

اع أو اإهمال مجرد اامت شركات  مسيرين ا ب من قبل ا مرت فعل اإجرامي ا صرامة أمام بساطة ا  ،وا
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ستاذ  لحدّ جاديدحسب رأ ا تخلي عن  " ييي ويجب  خطيرة فق وا جرائم ا تضخم اإبقاء على ا من ا

اع ك أ ،جرائم اإهمال واامت ها مفرطة ذ تجارية إا أ شركة ا جزائية في حياة ا قواعد ا ه رغم أهمية ا

جاعتها قواعد يتمثل في حماية من بحكم مركز يكون في ي538وتعددها قلّص من  هدف من سن هذ ا فا

تصرف حماية حقوقه ممن يمتلك سلطة ا ه تجدر اإشارة539موقف ضعف ويحتاج  أن هذ  ،ي إا أ

عقوبات ا يمكن أن يب  ا مشرع اتخاذ تدابير جديدة وأسا ى ا م يتو لشركة إذا  افية  حماية ا تضمن ا

تطور  م تعد تتأقلم وا تي  سجن ا تقليدية( خاصة عقوبة ا عقوبات طا محافظة على هذ ا ك أن ا معاصرة ذ

اح جدل حول جدواها من ا سجن تثير ا ى كون عقوبة ا تجارية إضافة إ شركات ا ذ عرفته ا عملية ا ية ا

 إذا ما تبين أن اإجرام في تزايد مستمري 

ة تي في مجملها مقبو ية فق وا ما عقوبات ا جزائر في إطار ا مشرع ا ا على ا ه  ،وما يعاب ه أ

قاضي من استعمال  ع ا تخفيفم يم مواد ظروف ا هفوات  وهو ما يمثل إحد أبرز في إطار بعض ا ا

متبعة في جزائية ا سياسة ا تي على ا ا تجارية وا شركات ا ون ا ك إطار قا قيحها وذ ت تدخل  مشرّع ا

عقوباتفتا اء تطبيق ا ها أث ائي" في ما يخص تحديد  ،ي حصو ج جزاء ا مساواة أمام ا اسب ا "مبدأ ت

غرامةي  مبلغ ا

حسابا دوب ا مرتبطة بم جرائم ا شركة وا احظ فيما يتعلق بجرائم مسير ا مقابل  ت طغيان وبا

قصى  مقدار ا سجن فقد يصل مثا هذا ا عقاب با ذكر شدة ا ية ف ما غرامة ا سجن وا مزدوجة با عقوبة ا ا

وات ى خمس س مقدار على أفعال ا تتميز بطابع إجرامي خطير أو  ،لعقوبة إ وباإمكان تسلي هذا ا

احية ،على أفعال غير قصدية فقهاء ،ه يخشى من هذ ا ثار من  ،حسب رأ أحد ا أن يتسبب اإ

                                                           
538Jeandidier (W) ، droit pénal des affaires، éd، Dalloz 2000، p. 309. 
539  Rebut ( D) ، Les sanction pénales et la gestion des sociétés،Rev،Jursp. Com ، novembre 2001. 
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تجريم داب ،ا فة حقيقية  واقع مخا وقت في  ،في احتواء عدة أفعال ا تشكل في ا فس ا مما يتسبب في 

ثر جوهرية ثر أهمية وأ خرق واجبات أ حقيقية  قيمة ا  ي 540عدم إعطاء ا

ي  حا تشريع ا قول أنّ ا ممكن أن  ّ مد من ا ى أ ن إ هداف و جح في مهمته وفي تحقيق ا قد 

شودة؟ي م  ا

تجارية  شركات ا ك فإن ا شركات آثار سيئة ومن ذ جزائي في مادة ا ون ا لقا واقع أنّ  قد أفرز ا

تي تستوجب حرّية  عقود وااتفاقات ا ية ا ى حدّ بعيد على تق مساهمين مؤسسة إ تي تبعث برغبة من ا ا

تعاملي طراف في ا  ا

توجّه وابد  يّة ا ها اإضرار ب مشرع من شأ ظّمها ا تي  جرائم ا هائل من ا عدد ا احظ أن هذا ا أن 

محدودة ية ا مسؤو مساهمة وشركات ذات ا شركات ا  ي541حو ااستثمار في إطار ا

اقض مع  شركات يت مفروضة على مسير ا جزائية ا عقوبات ا جرائم وا هائل من ا زخم ا إن هذا ا

امي دي بحث ا عمل وا تشجيع على ا مؤسسة وا ك عقلية ا عمال بما في ذ سير ا ضّرورية  حركية ا كية وا

تجارية سوق ا لتصرف في  ،عن استغال واستقطاب ا ساسية  قواعد ا ى أنّ مختلف ا هذا باإضافة إ

تعامل ا يمكن أن تتبلور في واعها تفترض حرية في ا تجارية بمختلف أ شركات ا تهديد  إطار ا إطار ا

تجاريةي  لشركات ا حياة ااقتصادية  جزائي على سير ا ون ا قا تي يفرضها ا متابعة ا مستمر في ا  ا

ى خلق  موال يؤدّ إ مطبق على أصحاب رؤوس ا جزائي ا ون ا قا ى أن هذا ا وابد من اإشارة إ

ة ائي اآ ج ون ا قا مستقل وا ائي ا ج ون ا قا ون  تضارب وخل بين ا قا ى وجود خل بين ا ك إ وكذ

                                                           
540Ripert  ،op،cit، not. n° 113 "On peut craindre que la multiplication des incriminations atteint des faits ne  

releva 
nt pas d’immoralité que l’on risque ainsi de faire considérer comme également vénielle la violation de devoirs 

plus fondamentaux. " 
541LAUNAIS (H.) ACCARIAS (L) ،Droit pénal spécial des sociétés par actions et à responsabilité limitée، 
Librairie Dallez ،Paris، 1964، p2. 
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تضارب وضوحا إذا  صلي ويزيد هذا ا تجار ا ون ا قا لشركات وا جزائي  ون ا قا فرعي وهو ا جزائي ا ا

وجوب توفر  شكلية وا وجود في معظمها  مشرّع تتسم با تي جرّمها ا فات ا مخا عديد من ا ا أنّ ا وجد

ائي ج قصد ا ك ،542ا فقه كذ قد أقر ا جرائم يكاد يكون مفقودا إذ تتعلق عدّة  و ماد في هذ ا ركن ا أنّ ا

سيان ية  ،جرائم بمجرّد ا مد ية ا مسؤو ى تفعيل ا دعوة إ متّجه ا مكيات أصبح من ا وأمام كل هذ ا

تجارية شركات ا  ي 543مسير ا

اك اتجا فقهي رغم من أن ه عقا 544وعلى ا زع ا ى ضرورة اعتماد سياسة  زع أشار إ ب أو ربما 

شركات قد تعاظم في أعقاب  عقاب في مجال ا تجريم وا حد من ا جدل حول مشكلة ا تجريم، إا أن ا ا

اء على  وزراء ب ى رئيس ا ي إ اتور فيليب ماري س ذ قدمه ا ي، ا معروف باسم تقرير ماري تقرير ا شر ا

فر شركات ا ون ا تطوير قا متخذة  خطوات ا ه ا يجب  545سيطلبه في إطار ا تقرير فإ هذا ا ووفقا 

تجريم  ها بحيث يجب رفع وصف ا خاص بين أركا عام أو ا قصد ا ذ يتطلب ا تجريم ا ااحتفا إا با

جرائم يتعين  اك خمس طوائف من ا معيار فإن ه هذا ا تي تقع تحت وصف اإهمالي ووفقا  فعال ا عن ا

جزائي وتشمل: ما يتعل جمعيات ااحتفا بوصفها ا عقاد ا لشركة، وما يتعلق با ية  ما حسابات ا ق ا

شركة وأخيرا ما يتعلق بتصفيتها وفي  ية، وما يتعلق بإدارة ا ما وراق ا عمومية، وما يتعلق بإصدار ا ا

شركاتي تجريم عما يتعلق بإدارة أموال وائتمان ا مستبعد تماما رفع وصف ا ك فإن من ا  ضوء ذ

مقارة  ر ،أيضاو من باب ا تجارية  شركات ا متعلّق با بلجيكي ا ائي ا ج ون ا قا وباإطاع على ا

ى  با ما تميل إ مذكورة غا قواعد ا لغاية هذا من جهة ومن جهة أخر فإنّ ا زجرية خفيفة  عقوبات ا أن ا

عامة جزائية ا صوص ا توارد ا ،ا عمال في مأمن من أخطار ا م ورجال ا محا ك أصبحت ا تي وبذ

                                                           
ي ع  542 ، م  بي ل ل  ي،   ي أم أن ئي  ل ن  ل م قي  ل أح  ،2002  ،98. 

543 Cohen ( D )،Le chef d’entreprise est il délinquant ordinaire ? D 1997، p. 74. 

Cabais  Aubry، La dépénalisation en droit des affaires، 1988، p. 315. 
544  BLOUC (B.)، la liberté et le droit pénal  Revue des Sociétés 1989. P.396. 
545  MARINI (Ph.)، La modernisation du droit des sociétés، la documentation française، Paris.1996 Rapport 

Marini: résumé des 103 propositions، Bull، Joly، n° 369، p.103. 
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صّ  شركة وااستياء عليها ا تقع تحت طائلة  تاعب بأموال ا تشكل عائقا هاما أمامهاي فجريمة ا

شركات  مسير ا يمتدّ  ه فق  عقوبات تمّ توسيع مجا ون ا ص عام في قا ظم شروطها  خاصّ بل ي

تجارية  ي546ا

جزائر  لتشريع ا سبة  وزرا ،أما با حكومة فقد تم على إثر اجتماع مجلس ا ليف ا ذ قام بت ء ا

تسيير تجريم عن فعل ا مواتية قصد رفع ا تشريعية ا حكام ا تعليمات  ،بإعداد ا حكومة تطبيقا  قامت ا

رئيس مادة  مشروع تعديلبإعداد ا ص ا عقوبات في  ون ا مادتين  547مكرر 119كل من قا  29و  26وا

فساد ومكافحته وقاية من ا ون ا بها  ،548وقا تي يرت خطاء ا مجرمة كا فعال ا ك بإخراج من قائمة ا وذ

مسير دون قصد مسير ا يجرم فعله ،ا خطأ غير متعمد فإن ا تحقيق  ،فإذا كان ا سب  وهذا مكان ا

ة ي طمأ ف ا ك بتوفير ظروف قيامهم بمهامهم في ك تسيير وذ تجريم عن فعل ا مشرع في رفع ا  ،إرادة ا

ة ا هؤاء ن مساء شركة أصبح يشكل عائقا  اء تسيير ا بها أث تي يرت خطاء ا مسّير جزائيا عن ا

ي وط شركة و ااقتصاد ا تسيير مما يؤثر على ا مسيرين في ا طرح ،ا فس ا عقاد  ،وفي  تقرر خال ا

ة ي بأرزيو س دو ملتقى ا مشاركين عل 2011ا تسيير" اتفق ا تجريم عن فعل ا ى أن حول موضوع "رفع ا

ه قرار إيجابي يسمح  صحيح وأ توجه ا حو ا تقدم  تسيير يعتبر إشارة قوية في ا تجريم عن فعل ا رفع ا

لجوء  كتفي بعقوبة تأديبية أو طرد عوض ا تسيير يمكن أن  ة سوء ا ه في حا اقتصاد وأ بإعطاء دفع 

تسي مسيرين ضحايا تجريم ا ثير من ا ذ ذهب ا جزائي ا ساح ا ى ا م يصادق على هذا  ،يرإ ه  إا أ

ةي دو قرار في ا صحاب ا سباب ترجع  مشروع   ا

                                                           
546De Nauw (A)، Dépénalisation et pénalisation du droit des affaires en Belgique، A P C ، 1998، p. 9. 

بق،   جع ال ، ال ص فيق بن ن ا عن ت .65ن  
ص  119ل    547 ء ع ش من أج " م ن أن ت ا ب مي ا ي  ل ع  ل يك  ضح ف ت ل إه  ي  ل ج في ح

ل ي  ي ت ت ج ل في ح  ب ل ل ي  ل أم  ق ب  ل يع  ل ل أ  ن  ل ي في  ل ع ك  لل   
 . مي إج أف  يغ عن  ل ع ت أج في ح ق ه  م ي  اق مي  ل س  ل اعب به م ي  ل  "أ 

تين 548 ل ض  قم  29  26أن في م ي ن  ي  20ل في  06/01من ق ه.   2006ف ف م ل  ي من  ق ل ق ب  ل



اأعمال  مجال  في  الجنائي  الجزاء  فعالية  فكرة  مع  القوانين  تعاطي: الثان ي  الباب  

220 

 

مشروع مصادقة على ا ه مؤخرا تمت ا تسيير" إا أ تجريم عن فعل ا مادة  "رفع ا ص ا  06في 

مر  مكرر جزائية 15/02رقم من ا ون اإجراءات ا متضمن قا صت على ما يلي" ا تحرك  ،549ا تي  وا

دعو ا ها أو ذات ا ة كل رأس ما دو تي تملك ا عمومية ااقتصادية ا مؤسسات ا عمومية ضد مسر ا

سرقة أو اختاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية  ى ا تي تؤد إ تسيير ا مختل عن أعمال ا رأسمال ا ا

ق صوص عليها في ا م لمؤسسة ا هيئات ااجتماعية  اء على شكو مسبقة من ا ون أو خاصة إا ب ا

مفعولي" سار ا تشريع ا تجار وفي ا  ا

مادة  ون رقم  06ومن استقراء ا تسيير في  15/02مكرر من قا تجريم عن فعل ا تساءل أين رفع ا

ها فيما يتعلق بتجريم اإهمال ها بقيت على حا مادة ؟ مادام أ عام  ،هذ ا مبادئ ا ه من ا واضح أ وا

عمومية ا يكون إ دعو ا اء على شكو تحريك ا مشرع هي تعزيز  ،ا ب ية ا ستشف أن  مقابل  إا أن با

ردعي  ك وهذا حتى يتم تعويض دور ا ذ رقابة مؤهلة  مسيرين من طرف أجهزة ا رقابة على ا وتشديد من ا

عمال بصفة عامةي تجارية بصفة خاصة ومجال ا معامات ا جزائية في مجال ا  لعقوبة ا

ه بتفحص حقيقة فإ مشرّعين متفرقة  في ا ر أنّ اختيارات ا مادة  مقارن في هذ ا ون ا قا ا

وعة تجربة  ،ومت فرسي فإّه هذ ا ون ا قا ى مد بعيد با ذ تأثر إ جزائر ا مشرّع ا ا توجه ا وبعد أن بي

تجار بصفة ع ون ا قا فادح ا يتماشى مع حقيقة ا زجر ا ب ا جا اجعة فا ون ا يمكن اعتبارها  امّة وقا

تجار بصفة خاصّة ه رغم ،ا ك أ ة، ذ لدو سياسة ااقتصادية  جزائي قادر وحد على حماية ا ون ا قا فا

حماية  ه يبقى وسيلة ازمة وضرورية  فردية، فإ مبادرة ا جزائي على ا ون ا قا ذ يشكله ا تهديد ا ا

محافظة على مصا فرد يعجز بمفرد عن ا شخصية، فا ح ا مصا مخا ميدان حه ضد ا تي تحف با اطر ا

 يااقتصاد

                                                           
قم   549 ن  فق  1436ش ع  7في م   15/02ق لي س 23ل قم 2015ي أم  م  ي ص ع  18ل قي  66/155، ي 

فق  1386 ني س  08ل .  1966ي . ئي ، ل ء  إج ن  ن ق  . 40ل
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قول بأن وجود يد ا تحررية، وعموما  ويصبح من ا تائج ا شركات هو أحد  جزائي في ا ون ا قا ا

جزائي ويلغي فكرة استبعاد  لوجود ا وحة  مم هامة ا ة ا مكا يد ا تأ تشريعي يؤد  تطور ا فإن دراسة ا

شركات تجريم عن ا  ي550ا

صر أما با جريمة ا جزائر سبة  مشرع ا جزاء في في ا واضحةف فتتضح سياسة ا عقوبة وا تشديد ا

صرف بصفة خاصّة، يوح جرائم ااقتصادية عامة وجريمة ا ردع  يا لمشرع في تحقيق ا حقيقية  رغبة ا با

بادي سياسة ااقتصادية في ا ية وا وط لحفا على ااقتصاد ا افيين  خاص ا عام وا  ا

حة معه أمر قد يثير ااستغراب، خاصة أنّ هذ  مصا ف بإجراء ا مخا تعامل مع ا من ثمّة، فإنّ ا

صرفة، فهو على  جرائم ا مزيد من ا اب ا لمتهم، بل تشجعه على ارت حة ا تحقق ردعا خاصا  مصا ا

حة استبعاد أيّة متابعة قضائية مصا ه إذا ما ضب فما عليه إاّ دفع مبلغ ا ذا ا يكون  علم ا عليه، 

فعل اإجراميي ديه بين اإقدام أو اإحجام عن هذا ا اك أ تردّد   ه

مر يتطلب  ّ إصاح، فإن ا ا ا يحقق أ ردع وأ صلح ه اء على ما سبق، وباعتبار أن ا ب

ظام في جزائر مثل هذا ا مشرع ا ي ا حقيقية وراء تب سباب ا بحث في ا عديد من تشريع جدية ا اته ا

ها ااقتصادية  صرفييوم تشريع ا  ا

 

 

                                                           
550VERON (M.)،op.cit، p.119. 
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سو ي: في مجال ا ثا فصل ا  ق ا
ائي من عدمها ج جزاء ا ية ا ة فعا حساسة في مسأ ميادين ا سوق من ا ويبدو فيها  ،يعتبر ميدان ا

تصحيح سلوكات  بديلة  يات ا ائي أو تهذيبه بقدر من اآ ج جزاء ا تفاء با ا في ما يتعلق باا تجاوب بيّ ا

عمالي  عوان ااقتصاديين و أخلقة سلوكاتهم في مجال ا  ا

تي تض افسة وأحكام ا لم ظمة  م ين ا قوا لمسه في ا مسار  افسة وضبطهوهذا ا م ظيم ا ا ب هيئة ت

ول( ط مبحث ا جمع ا توجه من حيث ا مر ا يكاد يختلف عن سابق ا ازعات ااستهاك فإن ا وفي م

م ردع ا زجرية  وسائل ا توافق تبين ا يات غير جزائية تعتمد على ا ى آ ا إ وح أحيا ج موزعين وا جين وا

ي( ثا مبحث ا ية طا ما تيجة ا حة مركزة على ا مصا حديث عن ا وا سواق أما ا تي تحدث في ا جرائم ا

تشريعات تتدخل بمقتضيات  ذ جعل جلّ ا مر ا ها ا تقل خطورة عن سابقتها ا لبورصة فإ ية  ما ا

ث( ثا مبحث ا ميدان طا جرائم في هذا ا اسب وطبيعة ا  يزجرية تت

تطرق  حاول ا ك س قواعد كل ذ ى أوجه قصور ا لوصول إ تحليل  تفصيل وا وع من ا ه ب

عمالي اخ ا معامات في م وع من ا موضوعية واإجرائية في حماية هذا ا  ا

مبحث اأ  ية:ولا عقوبة مد فعا جزائية ا افيةفي مكافحة ا ا م حرة ممارسات ا افسة ا  لم

عموميةإ سلطات ا ي غياب ا سوق ا يع عكس عليها أن تستمر على  ،ن مفهوم اقتصاد ا بل با

عوان ااقتصاديين افسة بين مختلف ا م لسوق عن طريق حماية قواعد ا حسن  سير ا ة  ،ا دو إذ أن ا

يةإأصبحت ا تتدخل  و قا مقاييس ا تحديد ا لعبة  ،ا  حصر في وضع قواعد ا ي فإن دورها ي تا وبا

ية باعتبار أن تطبيق إجراءات اإصاح ،ااقتصادية ما توازات ااقتصادية وا ات قد ساهمت في إعادة ا

بر  ازمة بما يحقق فاعلية توظيف ،ا يات ا اخ ااستثمار وتوفير اآ ك يقتضي تهيئة م وأن تحقيق ذ

سواق،  دخول في ا موارد وحرية ا تحدياتا ظيمي يكمن  إا أن ا ت ائي أو حتى ا ج تدخل ا تي تواجه ا ا
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توفيق بين ض افسة من جهة وضرورة تدخل في ا م تحقيق أهداف ا سواق  افسة وتحرير ا م رورة تفعيل ا

بحث  مر ا ذا يتطلب ا لتجارة، و جديد  واقع ا مية من جهة أخر اسيما في ظل ا ت توجيه مسار ا ة  دو ا

تجارة هما وا جدال فيهما وهما مبدأ حرية ا ى ع توازن بين أمرين ا غ قطة ا اعة من  عن إيجاد  ص وا

ي احية أخر جميع من  ح ا سوق بما يكفل حفظ مصا  احية وضرورة ضب حرية ا

ار  افية احت م هداف ا سوق في تحقيق ا ة وا دو ل من ا خاصة  دوار ا وفي توضيح ا

شاطات  ها ا ية وخاصة ما تعلق م و قا صوص ا ظر في كثير من ا ى إعادة ا مشرع إ وهو ما دفع با

تجريميييي ب ا جا شاط ااقتصاد  ،با متعلقة با ظمة وا م ين ا قوا عكس بوضوح على ا ذ ا مر ا ا

افسة رقم  م ون ا غاء قا ون رقم  95/06كإ قا احقة عليه03/03با تعديات ا افسة وا م متعلق با  ،551ا

شاء مجلس  ظيم قواعد حمايته عن طريق إ افسة وت م ون ا ت أسس قا تي تضم افسة كسلطة إدارية ا م ا

م حرة من كل قيد أويسهر على حماية ا ون  ،عرقلة افسة ا قا مطبقة على  04/02وا لقواعد ا محدّد  ا

تجارية ممارسات ا تجارة هو وجود 552ا معامات ا ائية  ج حماية ا تي تواجه ا تحديات ا بر ا ومن بين أ

ين، فا مستهل متعاملين ااقتصاديين وا ين، فجوة بين ا مستهل مقارة با ون هم في مركز أسمى با و

ها عقود إذعان حيث تتضمن شروط  تي توصف بأ هم، وا تي تبرم بي عقود ا ك من خال ا ويظهر ذ

ا يكون من  ها أو رفضها، ومن ه مستهلك إا قبو ، وما على ا متعامل ااقتصاد مسبقة يمليها ا

لممارسات  وضع حد  مشرع  ضرور تدخل ا متعامل ااقتصاد في ا يها ا تي يمكن أن يلجأ إ تعسفية ا ا

عقد توازن ا وع من ا مستهلك وخلق   .553مواجهة ا

                                                           
ل 551 ل ب س  ل جه  ل ع م ي ب  ك  ي أ ع ل ل ب س ل نت  ء ك ، س ل يم  ل اق ب ل 

ل قي  ات لك في  ق ت  أ  ل يا عن ه  جع ق ه ي ل ج قه ل  ع ء، ف  ل ف  ش ت  أهم أن ت لي   م
ي  ل ي  ض تج عن  ل ف  ل ل ب س  ل أم ل ك ق في  ك م ح ل ب س ي ي ل ل م  ل ، ف ي اق ي  ل

ته ل ش اق  ق ك ل   ، ي اق ي  ل ل  س ه  ف في  ل ن  ل ع  ن ي ته،  ئ في  غي م في ح  ل
يم ه  ي ع ت أخي أث ك قم ل  أم  ل  س في  ل س  95/06ل من  اع ع سي ض من خا  ه م ي ب

أم  ل  ل في  يم   .03/03ل من غي ت
قم 552 ن  ي  19ل في  03 - 03ل ي . ،   2003ج ف  ل ق ب قم 25،  2003 ، 43ل ن  ل م ب ل ل   ،08 - 12 

. ل  2008ج  25ل في  قم 11،  64،  2008. ن  ل م ب ل  .2010ل في أ 05-10ل 
ل    553 ل في  ع  ف  20    19 ت ق فس بين م ل اق ف ل  م في  ك ي نه م صف ب ك ي ل ت من   ج

م اسي من  ل ع  ب ل ي ب نه أي ض صف ب ، ك ي ي اخ ي  ك ح يح ل ، ت ل ل أس  عي  ل ل  حيث 
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تي من  شرعية، وا تجارية غير ا ممارسات ا ثير من ا عا ا يم مذكورين  يين ا و قا حيث جاء ا

ها أو حتى اإخال بها، ومن ثمّة  حدّ م افسة أو ا م ها عرقلة حرية ا سوق بصفة عامة شأ اإضرار با

ممارسات: عل من أبرز تلك ا ة، و دو اخ ااقتصاد داخل ا م  وا

افسة  لم مقيدة  ممارسات ا تي تتخذ أشكاا Les pratiques restrictives de concurrenceا وا

 مختلفة تتمثل في: 

  مدبرة عمال ا  Les pratiques et actions concertéesا

  ية ضم صريحة وا  Les conventions et ententesااتفاقيات وااتفاقات ا

expresses ou tacites ي 
  ة هيم  Les positions dominantesوضعيات ا

ذكر أهمها: خر  ممارسات ا  فضا عن بعض ا
  مشروعة تجمعات ااقتصادية غير ا  Les concentrations économiquesا

 عدام يس وا تد زاهة أعمال ا  ا

 تعسفية تعاقدات ا  ا

ها  تي تصد  دراسة، وا ها كلها في هذا ا تعرض  تي ا يمكن ا ثيرة ا ممارسات ا وغيرها من ا

شاء ما  مذكورين، فضا عن إ ين ا و قا صّ عليها في ا جراءات جزائية رادعة،  يات وا  جزائر بآ مشرع ا ا

مشرع ص يه ا ذ أوكل إ افسة ا م مية يسمى بمجلس ا احيات هامة، تساهم بشكل كبير في ترقية وت

وني قا تجارة في إطار احترام ا افسة وا م  حرية ا

دراسة متشعبا ما كان موضوع ا طاقا مما سبق و احية إبراز  ،ا ون هذ دراسة من  ا أن ت ارتأي

تجارية ممارسات ا افسة وا م ون ا ائية واإدارية في مجال قا ج جزاءات ا ك بتقسيم ا ،ا ى موذ بحث إ

                                                                                                                                                                                     

ي ل م  ل ي  ل لي  ل ي  ض ل ل  ل  في ب اح ين ي ب ل يين  اق ين  م ل ف  ي بين م ل ف  يث  ل م، ب ي ل
ك ي ل ل من  يينت اق ين  م ل اء  ن  ه ش ل ،...، ع م ل يفأن في ه  ك من ك م ال ل ي  ، ح

، ، تي  ل م م م ، ج ل ي  ل ، ك ن  ل ل قي  ك  ح  (، أ ن س م ف )  في ل ل س   -  2003 ل
2004. 

 
. 
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مطفي تعرض  ،قسمين ول طلبا حرة(ا افسة ا لم افية  م ممارسات ا مشرّع في  مواجهة ا وسياسة ا

تعامل معها ون  عن (يثاامطلباط، ثم في ا قا صوص عليها في ا م مشروعة ا ممارسات غير ا ا

تجاريةي 04/02 ممارسات ا مطبقة على ا لقواعد ا محدد   ا

مطلب اهضة اأوّل:  ا مشرع في م حرةسياسة ا افسة ا لم افية  م ممارسات ا  ا
ون رقم  قا ى ا ظر إ جزائر عدّ  03/03با مشرع ا ا أن ا افسة، يتبيّن  م متعلق با د بعض ا

تي قد تؤد  مشروعة(، وا افسة غير ا م شريفة طوتسمى با افسة ا م روح ا افية  م تجارية ا ممارسات ا ا

مستهلك على حد سواء، ب سوق وا ها با تي يلحقو ضرار ا ية جزائية جراء ا ى متابعات مد أصحابها إ

ب تعرض في هذا اإطار  ممارساتوعليه  متمثلة في 554عض تلك ا  :ا

  مدبرة عمال ا  Les pratiques et actions concertéesا

  ية ضم صريحة وا  Les conventions et ententes expressesااتفاقيات وااتفاقات ا

ou tacites ي 

  ة هيم  Les positions dominantesوضعيات ا

افسة، فضا عن ما يسمى بـ:  لم تي تشكل جميعها ممارسات مقيدة   وا

مشروعة  - تجمعات ااقتصادية غير ا  Les concentrations économiquesا

                                                           
ل   554 ف في  ل أس  ي  ل ح بع  ل ل  ي في  ن ل ل  ن  ل ل من  ل م ل هي ن  420   1ه 

قم  ن  ل ج في  ني أين أ أ ن  ل أخص في  ب بي  ل ي  ل ب  ج في أغ ل ف  2002ل  49ل  ل ق ب ل
قم  ئم  ل ن  ل ق ب قم 2004ل  33ل تم  ن  ل ل في  يع  ل ل  2007ل  7،  اح في  ع  م ف  ل  5ل ب

 ، ه.أن ث م م ، ب بي ي ال ني من ال م في ال ن ي ال ال ع  ف غي ال ، ال ي ي يم ال لم س ء أح س إي
 ، ، اأ ئي  .113، 2007م ق
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 متابعةاأوّل: فرعا

د اأول: ب مدبرة  ا ةاأعمال ا هيم ية ووضعيات ا ضم صريحة وا  اتفاقيات وااتفاقات ا

جزائر في  مشرع ا يها ا افسة كما أشار إ لم مقيدة  ممارسات ا عمال من قبيل ا حيث تعتبر هذ ا

مادة  ون  6ا قا ها03/03من ا مرصودة  عقوبات ا فة؟ وا مخا اصر هذ ا  ي، فما هي ع

تجريم  أوا: ا

مادة صّ ا رجوع  تراضي  6 با قائم على ااتفاق وا تجار ا عمل ا صل أن ا ذكر، فإن ا سابقة ا

تجارة مباح ومشروع يد وأعراف ا قبيل 555في إطار احترام تقا ه إذا شابه عيب أو شيء من هذا ا ، غير أ

قيام تلك  جرمي شرط أساسي  قصد ا عمدية على اعتبار أن ا ى عمل غير مشروع يتّسم با قلب إ ا

مخا  فاتي ا

ية  ضم صريحة وا مدبرة وااتفاقيات وااتفاقات ا عمال ا ممارسات وا فات ا وعليه تتحقق مخا

ى:  دما تهدف أو يمكن أن تهدف إ افسة أعرقلة حرية ع م سوق  وا فس ا ها أو اإخال بها في  حدّ م ا

هي  أو في جزء جوهر م

مادة  مشرع في ا تي عرفها ا ة، وا هيم مر  3وفي مجال ا تي 03/03من ا وضعية ا ها: ا على أ

افسة  ها عرقلة قيام م ي من شأ مع سوق ا حصول على مركز قوة اقتصادية في ا تمكن مؤسسة ما من ا

يهاي ها أو ممو افسيها أو زبائ فردة على حدّ معتبر إزاء م قيام بتصرفات م ية ا  فعلية فيه وتعطيها إمكا

ة مشرع أورد حاات معي ى عمل غير غير أن ا ها إ ممارسات تحو ، تصب فيما سبق من ا

مادتين مكررة في ا  ي7و  6 556مشروع، وا

                                                           
بق،   555 ل جع  ل  ، بي ل ي  ل ل م في  ني من  ن ل ي  ل ع  ل ف غي  ل  ، ي ي ل يم  لم س  .323أح س
ا في:556 ل ل ه   ت
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مادة  مشرع وفق ا مر  8كما أجاز ا مدبرة  03/03من ا عمال ا افسة في إطار ا م مجلس ا

ى  ادا إ ة، واست معي مؤسسات ا اء على طلب من ا سابقة عمّ تدخله ب ممارسات ا وااتفاقات أو ا

مرسوم ا ه وفق ما هو موضح في ا مقدمة  معلومات ا فيذ ا ذ يحدّد كيفية 05/175ت حصول على  ا ا

سوق  ة على ا هيم تدخل بخصوص ااتفاقات ووضعية ا تصريح بعدم ا  ي557ا

يا تهذيب: ثا  ا

عمال  جزائر إخراج بعض ا مشرع ا عامة ااجتماعية وااقتصادية، ارتأ ا لمصلحة ا تغليبا 
مادة  صّ عليها في ا تي  فة، وا مخا تجريم وا ممارسات من دائرة ا مر  9وا مذكور، 03/03من ا ا

تين:   وتتمثل في حا

هي - ظيمي اتخذ تطبيقا  صّ ت صّ تشريعي أو  اتجة عن تطبيق  ممارسات ا ة ااتفاقات وا  حا

مشرع  - تي يشترط فيها ا ية وا ثا ة ا حا افسةأخذ ترخيص من مجلس ا م مشرع ا ها ا ، حيث وضع 
متمثل في وجوب أن يثبت أصحابها: عام ا  اإطار ا

يي - ى تطور اقتصاد تق ها تؤد إ  أ

تشغيلي -  أو تساهم في تحسين ا

سوقي - افسية في ا ت متوسطة بتعزيز وضعيتها ا صغيرة وا لمؤسسات ا سماح  ها ا  أو من شأ

                                                                                                                                                                                     

  ي ل ل  س  ، أ في م ل خ في  ل ّ من  .ل  في

 .ي ل ل  اس أ  يق أ  ل ف  إن أ م ق  يص أ م  ت

 .ين ل أس أ م   ق 

 . ض أس أ ان ت  ع ا ل يع  ل ل ب ع  ب ق أس ح ي  ق ت  ع

ي ) ل س  ل ئ أص ه  مي ل ح ص ع قم ل ب ن  ل ت ب س أضي ل م لأم  12 - 08ه  ل ( 03 - 03ل 
ل  ط في  ت ف احظ أن أضي ل  6ل لك. 7  ي ك ي ع ي ت ب غم من ق ل ي ع  ل ي  ض تج عن  ل ف  ل ص ب  ل

ل ي في  ن ل ل  ن  ل ل من  ل م ل ل  ه  ف في  ل أس  ي  ل ح بع  ل  L420  1ل هي ن 
قم  ن  ل ج في  ني أين أ أ أخص  ب بي  ل ي  ل ب  ج في أغ ن  2002ل  49ل ل ق ب ل تمّ  ف  ل ق ب ل

قم  ئم  ل2004ل  33ل ل في  يع  ل قم ،  ل  2007ل  7ن  اح في  ع  م ف  ل ه. 5ل ب ك م ، أنم
يف، ،ال ، تي  ل م م م ، ج ل ي  ، ك ل ن  ل ، ف  ك ح  ، أ ئ ل ن  ل ف في  في ل ل س   ل

2005 ،29 . 
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جزائر حاول مشرع ا اءات خلق توازن قو بين  حيث يتضح مما سبق أن ا من خال هذ ااستث

فس  وقت ب فس ا ذ يحميه في  ي، وا وط مساس بااقتصاد ا ى ا تي تؤد إ مشروعة ا فعال غير ا ا

افسةي م تشريع أو مجلس ا ة عن طريق ا دو عمال بإشراف ا  تلك ا

يا ثا د ا جزاءب  : ا

لطعن أمام مجلس  افسة مع قابليته  م ي، و يتخذ مجلس ا افسة ذو طابع ما م ون ا جزاء في قا ا

ون  جزائر وفق أحكام قا ية واإداريةي اإجراءاتقضاء ا مد  ا

افسة إطارو في لم مقيدة  ممارسات ا جزاء بين أربع حاات: ،ا  ميز في ا

ى ة اأو حا مادة ا ص ا مرمن 57: طبقا  و تتمثل في قيام كل شخص طبيعي يساهم  03/03 ا

ها  تي ذكرا بعضا م فيذها كا افسة و في ت لم مقيدة  ممارسات ا ظيم ا ية في ت شخصيا بصفة احتيا

ار ط ،سابقا ي دي ة بغرامة قدرها مليو حا في حين ياحظ  ،دج( 000ي000ي2فيعاقب صاحبها في هذ ا

ذ يعاقب  إقرارعدم  فرسي ا تجار ا ون ا قا شأن في ا لحرية كما هو ا بة  حبسعقوبة سا مدة أربع  با

حاات04ط وات في مثل هذ ا  ي558( س

ية: ثا ة ا حا مادة  ا يها ا مر  58أشارت إ وامر  03/03من ا م تحترم ا وتتمثل فيما إذا 

مادتين  صوص عليها في ا م مؤقتة ا مر  46و  45واإجراءات ا محدّدة 03/03من ا  559في اآجال ا

ار  افسة أن يحكم بغرامات تهديدية ا تقل عن مبلغ مائة وخمسين دي م مجلس ا حيث يمكن 

 دج( عن كل يوم تأخيري 000ي150ط

                                                           
ل 558 يه  ّت ع ي L420- 6ه م ن ن ل ل  ن  ل  من 
ل 559 صّ  ئض  45ت ل م ت  ف ع ي ل ل ي  ل س  ّ ل ضع ح ل  مي  ّ ت م م ف أ ل س  ع أنه: "ي م

ب م س ع ل  ّ ن أ ي صه. ك ي خ ، من  ي ي ه ب ل ليه أ  ع  ف ل ّ ل  ي ي ل آج  م في  ف ف  م ن ه لي 
ه. ي ه أ ت ي ه أ ت ج م م ب ق أ م ه أي أ ي ي  . م أ يق   ع ع ت
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ثة ثا ة ا حا مادة :ا مر  59صّت عليها ا افسة إقرار غرامة  03/03من ا م مجلس ا أين يمكن 

م ار طا تتجاوز مبلغ ثما ف دي ي تتعمد 000ي800ائة أ مؤسسات ا مقرّر ضد ا اء على تقرير ا دج( ب

حكام  مطلوبة أو تتهاون في تقديمها طبقا  لمعلومات ا سبة  تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة با

مادة  مر  51ا مقرّ  03/03من ا محدّدة من قبل ا مطلوبة في اآجال ا معلومات ا تي ا تقدم ا ري أو ا

افسة م مجلس ا ار ط 560كما يجوز  ف دي دج( عن كل 000ي100أن يقرّر غرامة تهديدية تقدر بمائة أ

 يوم تأخيري

رابعة ة ا حا مادة ا صّت عليها ا ية محضة  مر  13: وهي ذات طبيعة مد وتتمثل  03ى03من ا

ممارسات  تزام أو اتفاقية أو شرط تعاقد يتعلق بإحد ا محظورة بموجب افي بطان كل ا  ي 7و 6مواد ا

مشروعةا تجمعات ااقتصادية غير ا ي:  مواجهة ا ثا  فرع ا

مسلطة  جزاءات ا ي( وا ثا د ا ب مشروع طا تجميع ااقتصاد غير ا حديث عن مخلفات ا قبل ا

وّل(ي فرع ا تجميعات ااقتصادية طا تعريف ا تعرض أوا  ا ا ث( يجدر ب ثا د ا ب  عليها طا

د ب تجميعات ااقتصادية ا  اأوّل: تعريف ا

مادة  جزائر في ا مشرع ا صه:  15عرفها ا  ب

مر إذا:  تجميع في مفهوم هذا ا  يتمّ ا

ت مستقلة من قبلي حصل شخص أو عدّة أشخاص طبيعيين ى1 ثر كا دمجت مؤسستان أو ا ا

ها بصفة مباشرة أو  قلّ، أو حصلت مؤسسة أو عدّة مؤسسات أو جزء م فوذ على مؤسسة على ا هم 

                                                           
ل 560 صّ  ّ من  46ت ق ل بي م ت ت  ، ل ف ب ل ي  ل عي أ من  ل ب من  ف ب ل س  ن م س ع أنه "ي ل

ي  ل س  ل ئ  صاحه، ل ن  ق ض م غي م ل ل  ف  ل لك  ت  ق يق،   ل ض  ف م ي ل ل
 ." م ل ي  اق ل  إض ب س أ ع  ل ء ه  ل من ج ث م  ت
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مؤسسة أو  اصر من أصول ا مال أو عن طريق شراء ع غير مباشرة عن طريق أخذ أسهم في رأس ا

 بأ وسيلة أخر  بموجب عقد أو

شئت مؤسسة مشتركة تؤد بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلةي  ى2  أ

د ب تجميع ا فات ا ي: مخا ثا  ا

مادتين  ستشف من خال ا مر  62و  61يمكن أن  مخلفتين أساسيتين في  03ى03من ا

تجميعي  عمليات ا

ى -أ فة اأو مخا افسة  :ا م جاز تجميع اقتصاد دون ترخيص من مجلس ا تتمثل في عملية إ

لمادة  افسة، وا  17تطبيقا  م مساس با ه ا تي تشترط وجوب تقديم كل تجميع من شأ مر، وا من ذات ا

ذ يبتّ فيه أجل ثاثة ط افسة ا م مجلس ا سوق  ة على ا هيم ( أشهر، وتوضيحا 3سيما بتعزيز وضعية ا

ك تض مادة ذ ى تحقيق حدّ يفوق  18ع ا تجميع يومي إ ة كلما كان ا هيم تلك ا مائة من  40معيارا  في ا

ةي جزة في سوق معي م مشتريات ا مبيعات أو ا  ا

فيذ رقم لتذ ت مرسوم ا تجميعا 219 /05كير أن ا عمليات ا ترخيص  ذ جاء  561متعلق با وا

لمادة  مر  22تطبيقا  ميطبق  03/03من ا مساس با ها ا تي من شأ تجميع ا افسة، على كافة عمليات ا

ه كيفية تي وضح من خا جراءاتهي وا ترخيص وا   طلب ا

ية:-ب ثا فة ا مخا مادة ا صوص عليها في ا م تزامات ا شروط واا  19وتتمثل في عدم احترام ا

مر  سلطة مجلس 03ى03من ا ها تخضع  صّ على أساس أ م يذكرها ا تي  افسة في إطار  وا م ا

متمثلين في:  مذكورين وا ضابطين ا  ا

                                                           
قم 561 ي  ل س  ني  22ل في  219- 05ل .    2005ي يع   ل ي  خيص ل ل ق ب  (.05،  2005ل  43ل
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افسةيى م تجميع على ا ها تخفيف آثار ا  وضع شروط من شأ

افسةى م تجميع على ا مخففة من آثار ا تعهدات ا لتجميع بتلك ا ة  مكو مؤسسات ا تزام ا ، 562ا

ترخيص من عدمه بمقرّر  صاحيات في إعطاء ا افسة كامل ا م مجلس ا وزير و معلّل بعد أخذ رأ ا

تجميعي ي با مع قطاع ا مكلف با وزير ا تجارة وا مكلف با  ا

د ب فات ا مخا ث: جزاء ا ثا  ا

سبة    تجميع أو ضدّ با ك تعاقب كل مؤسسة هي طرف في ا وى وفي حال تحقق ذ فة ا لمخا

ية يمكن أن تصل إ تجميع بغرامة ما ت من عملية ا و تي ت مؤسسة ا عمال  7ى ا مائة من رقم ا في ا

ية مختتمةي ة ما جزائر خال آخر س محققة في ا مرسوم ا  من غير ا

تي ا تتجاوز  غرامة ا مشرع أقل خطورة من خال ا ية فيراها ا ثا فة ا مخا مائة من  5أما عن ا با

ية مختتمة، ض ة ما جزائر خال آخر س محققة في ا مرسوم ا عمال من غير ا د كل مؤسسة هي رقم ا

تجميعي ت من عملية ا و تي ت مؤسسة ا تجميع أو ضدّ ا  طرف في ا

افسة م جزائية في مجال ا ث:تهذيب ا ثا فرع ا  ا

وان   ع اول تحت هذا ا جزاء في مجالا هراظمت افسةا تخفيف من ا جزائية تإذ  ،م عقوبة ا حتل ا

ية  شكا ها عائقا كبيرا وا  لحرية م بة  سا مستثمرين وخاصة ا مفاوضات دائما بين ا ة ا مطروحة على طاو

ة ومن جهة أخر  دو غرامة  ،من جهة وا جزائية با عقوبة ا ى استبدال ا دول إ ثير من هذ ا فقد عمدت ا

جزائري  افسة في ا م حال في مجال ا  اإدارية كما هو ا

مر  مشرع عن قضية  تراجع 03/03وعلى إثر صدور ا ته هذ  تجريما ممارسات بعدم إحا هذ ا

افسة  م صادرة من مجلس ا غرامة ا مشرع سياسة ا جزائية، واعتمد ا مة ا لمحا قضاء  ى ا فات إ مخا ا

                                                           
قم     562 ي  ل س  ني  22ل في  05/219ل ، 2005ي ك ل لف  ل يع،  ل ي  خيص ل ل ق ب  ل
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مادة  ، حيث تعاقب ا ون  56فق قا ة بموجب ا معد أمر  08/12ا متمم  معدل وا على  03/03ا

افسة بغرامة ا تفوق  لم مقيدة  محقق في با 12ااتفاقيات ا رسوم، ا عمال من غير ا مائة من مبلغ رقم ا

محقق بواسطة هذ  ربح ا قل ضعفي ا ية مختتمة، أو بغرامة تساو على ا ة ما جزائر خال آخر س ا

فة ا يملك رقم  مخا ب ا ذا كان مرت ربح، وا  غرامة أربعة أضعاف هذا ا ممارسات، على أا تتجاوز هذ ا ا

غرا ار كل أعمال محدد، فا ي دي ار، كما يعاقب على بغرامة قدرها مليو مة ا تتجاوز ستة مايين دي

فيذهاي افسة وفي ت لم مقيدة  ممارسات ا ظيم ا ية في ت  شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة احتيا

مواجهة  ،وتجدر اإشارة غش  تجارة وقمع ا مكلفة با تي تقوم بها اإدارة ا متابعة اإدارية ا ه ا ى أ إ

عوان ااقتصاديين صحيح  563ا لتطبيق ا افسة تعتبر من صميم مهامها  لم مقيدة  ممارسات ا عن تلك ا

بضائع متمثلة في حجز ا تجارية وهي تدابير و إجراءات تحفظية ا ممارسات ا افسة وا م غلق  ،564قواعد ا

محات حة ،ا مصا محققين احتر  565إجراءات ا ات على ا ضما تحقيقات  تزام بها مع إخضاع ا امها وا

لحقوقي  حماية 

مادة  ك أجازت ا مر  60ذ لتجارة في  02ى04من ا وائي  مدير ا حة من طرف ا مصا قبول با ا

ار ط ساو مليون دي غرامة تقل أو  ت ا ة ما إذا كا غرامة تفوق 1.000.000حا ت ا دج(، أما إذا كا

ار ط مبلغ وتقل عن ثاثة مايين دي تجارة بعد دج( 000ي000ي3ا مكلف با وزير ا مر يكون بيد ا فإن ا

لتجارة وائي  مدير ا يه من طرف ا مر إ ار ،566رفع ا مبلغ ثاثة مايين دي أما إذا تجاوز ا

جمهورية 000ي000ي3ط ى وكيل ا لتجارة إ وائي  مدير ا معدّ يرسل مباشرة من ا محضر ا دج( فإن ا

قضائ متابعات ا مختص إقليميا قصد ا  ييةا

                                                           
ل 563 أم  78أن  أم  95/06من  ك 03/03ب ل لف   ل
ل     564 ن  8أن  ن  10/06من ق م ل ل ك 04/02ل  ل لف   ل
ل    565 ن  60نص  ف  04/02من ق ل ائي  ل ي ل ن  ئي غي أنه، ي ل ل  ن اخ  ل ل أح ه  ع م :" ت

ل ين ب ل ل يين  اق أع  ل من  ل أ ي ي ب ي  ل أ ت م م ت ي في ح غ ل ل  ل نت  ل  س  ك
ين. " ه ل ين  ل ف  ل من   م 

بق، 566 ل جع  ل  ، ي س ن ب  .323أن أح
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مطلب ي: ا ثا فة قواعد  متابعةا متعلقة بمخا جرائم ا ماسّة با تجاريةا معامات ا  زاهة ا

زيهة وشفافة افسة  وجود م ا  جاعة ااقتصادية وضما مر يستدعي أن  ،في سبيل تحقيق  فإن ا

اسبة ة وم تجارية إجراءات متابعة فعا قواعد ا ماسة با لممارسات ا ي  و قا تجريم ا يتبعها تسلي  ،يرافق ا

جرائمي  اسب مع طبيعة هذ ا  عقوبات جزائية  تت

تعرض  حاول ا وان س ع ممارساتتحت هذا ا عدام  ،بعض تلك ا يسية وا تد عمال ا مر با يتعلق ا

مواد  زاهة طا مادتين 26،27،28ا تعسفية طا تعاقدات ا جزائر ( 30و  29( وا مشرع ا صّ عليها ا تي  ا

ون  قا تجارية، أين يجب أن تسود 02567ى04في ا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا ذ يحدّد ا شفافية  ا ا

زاهة فيها  ين في سبوا مستهل عوان ااقتصاديين وبين هؤاء وا خيريبين ا مستهلك في ا  يل حماية ا

فرع زاهة ا عدام ا يسية وا تد  اأوّل: اأعمال ا

مادة  ك  26حيث وضعت ا زيه، وذ ما يجب أن يتحلى به كل تاجر  إطارا عاما وقيمة تجارية 

ظيفة  تجارية ا أعراف ا فة  مخا زيهة ا ممارسات غير ا عت كل ا ها، حيث م فة م مخا بمفهوم ا

مادة  ون أوردتها ا قا ك ا فات في مفهوم ذ معتبرة مخا شطة ا زيهةي في حيين أن مختلف ا على  27وا

مثالي  سبيل ا
 

 

د ب تجريم ا اصر ا  اأوّل: ع
حاات في:   وتتمثل أبرز تلك ا

توجاته أو خدماتهي  .1 شر معلومات سيئة تمس بشخصه أو م افس ب تشويه سمعة عون اقتصاد م

ه على وشك اإفاس، أو  ف بأ حو مخا ه مدمن مخدرات أو اادعاء على  ه بأ خبار ع كإشاعة ا

ياي  اصر محرمة دي ها تحتو على ع صحة أو أ ها مضرة با ها رديئة أو أ تجاته بأ  وصف م

                                                           
قم      567 ن  ل في  04/02ل ي  ل س  ل ل ع  ع  ل ق ب .  ،2004ج  23ل ن 41. ل م ب ل ل   ،

. 2010أ  15ل في  10/06قم  .  ،46 . 
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ذ يقوم به، تقليد ا .2 توجاته أو خدماته أو اإشهار ا افس أو تقليد م عون اقتصاد م مميزة  عامات ا

مستهلكي يه بزرع شكوك وأوهام في ذهن ا عون إ  قصد كسب زبائن هذا ا

ية أو تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبهاي .3  استغال مهارة تق

افس خاف .4 عملي إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون اقتصاد م متعلق با لتشريع ا  ا 

لتصرف فيها قصد اإضرار بصاحب  .5 ية بصفة أجير قديم أو شريك  مه سرار ا ااستفادة من ا

قديمي شريك ا عمل أو ا  ا

زيهة ط .6 ه باستعمال طرق غير  افس وتحويل زبائ ظيم عون اقتصاد م  (13إحداث خلل في ت

ب حداث كتبديد أو تخريب وسائله اإشهارية واختاس ا ية وا  و قا سمسرة غير ا طلبيات وا طاقات أو ا

لبيعي  اضطراب بشبكته 

شرعية، وعلى  .7 محظورات ا ين / أو ا قوا فة ا حداث اضطرابات فيها، بمخا سوق وا  ظيم ا اإخال بت

شاط أو ممارسته أو إقامته، ومن  وين  ت ضرورية  شروط ا تزامات وا تهرب من اا خصوص ا وجه ا

لفة أو بأقلهايأمثلة تلك ا ت بيع بسعر ا  اضطرابات ا

عراف  .8 افس بهدف استغال شهرته خارج ا محل م قريب  جوار ا إقامة محل تجار في ا

معمول بهاي افسية ا ت ممارسات ا  وا

د ب عقوبات ا ي: ا ثا  ا

ون     قا مذكورة في  04/02من خال ا فات ا مخا تي تطبق على ا عقوبات ا يف ا يمكن تص

حةي 26مادة ا مصا مشرع إجراءات ا ى عقوبات أصلية وأخر جوازيةي فضا عن إقرار ا  إ

عقوبات اأصليةأوّا  : ا
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ار ط ف دي غرامة من خمسين أ ار 000ي50وتتمثل عقوبة ا ى خمسة مايين دي دج( إ
 دج(ي000ي000ي5ط

يا  : عقوبات جوازيةثا

طبيعتها وموضوعها،  ظر  فة وكذا با مخا ى حجم وخطورة ا ظر إ جوازية با عقوبات ا وع ا تت
عقوبات في:   وتتمثل تلك ا

تي استعملت  أوّا: تجهيزات ا عتاد وا ى حجز ا فات إضافة إ مخا بضائع موضوع ا ية حجز ا إمكا
مادة  ية طا غير حسن ا ابها مع مراعاة حقوق ا ون من  39في ارت قا  (ي02ى04ا

صوص عليها  م ون تسجيله في محضر جرد وفق اإجراءات ا قا حجز فلقد أوجب ا وصحة ا

مرسوم  مادة  05/472با حجز وفق ا محجوزةي وا مواد ا متعلق بإجراءات جرد ا ون  40ا قا  04/02من ا

حج هما في طريقة وكيفية ا مر يختلف بي ك أن ا ما اعتباريا، ذ يا وا  مواد إما عي تها ا ز عليهما كما بي

وني 43، 42، 41 قا  من ذات ا

يا مدة ا تتجاوز ثاثين يوما طثا تجارية  محات ا ية غلق ا (ي بواسطة قرار غلق إدار 30: إمكا

تجارةي  مكلف با وائي ا مدير ا ا على اقتراح من ا مختص إقليميا ب ي ا وا  يتخذ من طرف ا

قرار قاب عون على أن يكون هذا ا غلق يمكن ا غاء قرار ا ة إ ة، وفي حا عدا لطعن أمام ا ا 

مادة  مختصة طا قضائية ا جهة ا حقه أمام ا ذ  ضرر ا بة بتعويض ا مطا متضرّر ا  46ااقتصاد ا

ون  قا  (ي 04/02من ا

لمادة  ظر  فة أخر رغم  47وبا عون ااقتصاد بمخا فات يتحقق بقيام ا مخا عود في ا فإن ا

ع  قاضي أن يم عقوبة، ويمكن ا ة تضاعف ا حا ة، وفي هذ ا صدور عقوبة في حقه من أقل من س

، كما يمكن أن  تجار شاطه بصفة مؤقتة أو شطب سجله ا محكوم عليه من ممارسة  عون ااقتصاد ا ا

حبس من ثاثة ط عقوبات عقوبة ا ى هذ ا ة ط03تضاف إ ى س فيد ( واحدةي كما ا يست01( أشهر إ
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مادة  صوص عليها في ا م حة ا مصا فة من ا مخا ب ا ون  60مرت قا ص  02ى04من ا تبعا 

مادة  ي62ا

محكوم عليه  فة أو ا مخا ب ا قاضي أن يأمرا مرت مختص إقليميا وا ي ا لوا ك يمكن  وعاوة على ذ

صقها بأ ية أو  وط صحافة ا ها في ا شر قراراتهما كاملة أو خاصة م ن هائيا ب ما حرف بارزة في ا

مادة  ها طا تي يحددا ون  47ا قا  (ي 02ى04من ا

فرع ي: ا ثا تعسفيةمكافحة  ا تعاقدات ا  ا

لمادة  عقد طبقا  فقرة 3يعرف ا ون  4 ا قا ى  04/02من ا ه: "كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إ على أ

طرف اآخر بحيث ا يمكن بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف ااتفاق مع  إذعان ا

خير إحداث تغيير حقيقي فيه"ي  هذا ا

جز في شكل  لعقد حيث يمكن أن ي تي قد تتخذ أشكاا  حاات ا تعدد مختلف ا ية  ثا فقرة ا تأتي ا

د أو أ وثيقة أخر مهما كان شكلها أو  د ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو س طلبية أو فاتورة أو س

دها تت مقررة سلفايس عامة ا بيع ا شروط ا مطابقة  مراجع ا خصوصيات أو ا  ضمن ا

لمستهلك على  ون  قا تي يوفرها ا حماية ا طار ا تعسفية؟ وا  ود ا ب مطروح فيما تتمثل تلك ا سؤال ا وا

عاقة؟ ضعيف في هذ ا طرف ا خصوص باعتبار ا  يوجه ا
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د ب تعسفية ا ود ا ب  اأوّل: ا

مادتين ون  29 أوردت ا قا فيذ رقم  5و  04/02من ا ت مرسوم ا اصر  06/306من ا لع محدد  ا

عوان مبرمة بين ا لعقود ا ساسية  تي تعتبر  ا ود ا ب ةااقتصاديين وا ، حاات كثيرة من 568تعسفي

شك تي تعتبر تعسفياا  ي569ال ا

مرسوم  مادة من ا تي تعتبر تعسفية وفق ا ود ا ب ي: ا ثا د ا ب  306-06ا

مادة  صّ ا مرسوم  2يستفاد من  تي يجب إدراجها  306ى03من ا ساسية ا اصر ا ع على أن ا

لمستهلك  جوهرية  حقوق ا ون مرتبطة با مستهلك، يجب أن ت عون ااقتصاد وا مبرمة بين ا عقود ا في ا

خصوص في: متمثلة على ا  ا

شروط ا - مائمة با وسائل ا لمستهلك بكل ا مسبق  سلع / أو تأدية اإعام ا بيع ا خاصة  عامة وا

فحص حهم مدة كافية  خدمات وم مادة  ا برامه طا عقد وا  م 4ا  م(يو سر من ا

تجاريةي - معامات ا  زاهة وشفافية ا

خدمات - سلع / أو ا  أمن ومطابقة ا

ضمان -  ا

بيع -  وخدمة ما بيع ا

مادة  ثر تفصيا أوردت ا اصر  03وأ ع مذكور أبرز ا مرسوم ا متمثلة في:من ا ساسية ا  ا

خدمات وطبيعتهاي - سلع / أو ا  خصوصيات ا

                                                           
قم 568 ي  ل س  ي في  306  06ل ي ت ت ل ل  ين  ل يين  اق أع  م بين  ل سي ل  أس ص  ل ل

 .16،  2006ل  56.  
ي،569 ل في ي ن  ت ل ل من  ك في  ل ا  ل ا:  ّ .ا 02  04أ ي ل س  ل ل ع  ع   ل ل

لي ل ا  ل ل في  اق ع  ل  ك ي عن  ل ل  ف ب   : ل
ف ب ل ث م ي م م / أ  ب ح ي ا ت م / أ   ك.أخ ح

.. ق ه ب ي م أ ، في حين أنه ي ل ك في  ل ئي ع  ن ي  م ف ل  ف 

. ه ب ته  أ ي ن م ل ي  ك ب ل  ل 

ه. م م في  ل ال أ ع  ل  أخل ه ب خ  ك في ف ل  فض حق 
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تعريفاتي - سعار وا  ا

دفع ةكيفي - هيو  ا تسليم وآجا  شروط ا

تسليم - دفع / أو ا تأخير عن ا  عقوبات ا

خدمات - سلع / أو ا ضمان ومطابقة ا  كيفيات ا

تعاقدية - ود ا ب زاعات و  شروط تعديل ا  شروط تسوية ا

تعسفي ود ا ب لمادة وا مرسوم  5ة تتمثل طبقا  عون ااقتصاد باآتي: 306ى03من ا  في قيام ا

مادتين  - مكورة في ا ساسية ا اصر ا ع مرسوم  3و  2تقليص ا  ي306ى06من ا

لمستهلكي - فردة بدون تعويض  عقد أو فسخه بصفة م  ااحتفا بحق تعديل ا

قاهرة بفسخ  - قوة ا ة ا لمستهلك في حا سماح  عقد، إا بمقابل دفع تعويضعدم ا  ا

جزئي  - لي أو ا فيذ ا ت ة عدم ا مستهلك في حا فردة بدون تعويض ا يته بصفة م تخلّي عن مسؤو ا

واجباتهي صحيح  فيذ غير ا ت  أو ا

في أية وسيلة طعن  - لجوء إ خير عن ا تخلي هذا ا مستهلك على ا خاف مع ا ة ا ص في حا ا

ي  ضد

غ ا - مبا عقد ااحتفا با فيذ ا خير عن ت ع هذا ا ة ما إذا امت مستهلك في حا مدفوعة من طرف ا

فسه  عون ااقتصاد هو ب ة ما إذا تخلى ا تعويض في حا حق في ا أو قام بفسخه دون إعطائه ا

عقد أو قام بفسخهي فيذ ا  عن ت

فيذ  - ذ ا يقوم بت مستهلك ا واجب دفعه من طرف ا تعويض ا واجباته، دون أن تحديد مبلغ ا

فيذ واجباتهي ذ ا يقوم بت عون ااقتصاد ا ك تعويضا يدفعه ا   يحدّد مقابل ذ
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ث ثا د ا ب قواع: ا ماسة  لجرائم ا غرامة كعقوبة أصلية  تجاريةد اعتماد ا معامات ا  زاهة ا

ية تتمثل في    خر ما لحرية وا بة  عقوبات واحدة سا فين من ا جرائم بص مشرع ا عادة ما يواجه ا

غرامة عدول عن  ،ا حو ا أعمال بتعبير أدق يتجه  ائي  ج ون ا قا حديث أو ا ائي ا ج ون ا قا ن ا

مجال ااقتصادية لحرية في ا بة  سا عقوبات ا مقابل فرض عقوب ،تسلي ا اسبةفي ا ية م ك  ،ة ما ويعود ذ

مشروع ربح غير ا ب بدافع ا جرائم ترت ثر هذ ا ى أن أ ي  ،إ جا عقوبة ا سب أن تصيب ا ذا فمن ا و

يةي ما  في ذمته ا

تجارية حيث  ممارسات ا مطبق على ا ون ا قا مشرع هذا ااتجاهفي ا عقوبة  <تتمثلوقد كرس ا

ار ط ف دي غرامة من خمسين أ ار طد000ي50ا ى خمسة مايين دي فس 000ي000ي5ج( إ دج( وهي 

سابقةي  فة ا مخا  عقوبة ا

ثا ثا ماسة بقواعفرع ا جرائم ا جزائية في ا متابعة ا تجارية د: تفاد ا معامات ا  ا

ت ا ت ن كا ة وا  لدو فتاح ااقتصاد  فر إن اا ة تدخا مباشرا  دو ض قواعد اقتصادية تطلب من ا

ها  ة فإ تدخلمعي ها ا حرية ااقتصادية ذاتها تستوجب م حماية  ،حماية ا بما يستوجب إصدار قواعد 

فعال  ظامين ااقتصاديين حيث يتجسد في طبيعة ا فرق بين ا ا يكمن ا سوق، وه افسة داخل ا م قواعد ا

تجريم مجرمة وفي شدة ا جزائي م،570ا بها ا ة خاصة في جا دو ك فإن كثرة تدخات ا ظيم ومع ذ ن أجل ت

افسة م تجار  مجال ا شاط ا تجريم  ،قد أثر سلبا على ا عوائق في مجال ا يات وا ثير من اإشكا وخلق ا

ي تقليد ائي ا ج ون ا قا تجريم على قواعد ا وع من ا وع من ا عدم استقرار هذا ا ظرا  عقاب   وا

                                                           
ل570 ف   ل  ا ت ، ف م ل  ي  ل  جع  اف ي اخ ن  ل  ، اق ل  م ب ه ك في  ل يط  ل ل   عن 

إن ق ب ق م م  ل من خا م ت من أ ش ب  ي م ل ي ب اق حي  ل م ب ه ك ت عن  ل يط   ل
يع  ل م اس  م من أ لي ي في ت  م ل  يق ع ش عن  اق م ل  ش  ، ت م ل أ ، ف  أس ي  ت

ش  ل م ش ه  ن ا ت اق ف ل  م ب ه ن أقل  ن  لم ت ل ف ل  ، أم  ي ي ط ت خ م  ل خ ع كه في ش ن ت
م من خال ه لأف ي ي ل بط  ل ع  ل ع  ن ت بط، بط أ  أم  ض لك ا ت  هي مع   ، ل ل  ع من  ل  

ل ع  ح ل ن هي   ، ض ت ف ل لي  ل ف
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جرائم ا ،وعليه جزائر تراجع عن مواجهة ا مشرع ا تجارية بطريق جد أن ا قواعد ا ماسة با

ك  قائص، حيث يسمح ذ ها ا تخا من عيوب و صواب و قضاء، وهي سياسة تحمل كثيرا من ا ا

عقوبات  قضائية وتسلي ا متابعة ا خوف من ا تجار دون ا شاط ا أعوان ااقتصاديين بممارسة ا

حركة جزائية، وهو ما يشجع ااستثمار ويزيد من وتيرة ا صف ،ااقتصادية ا محدّ  قد  ون ا قا لقواعد ا د 

تجاري ممارسات ا مطبقة على ا مادة ة ا حة بموجب ا مصا ه  60على ا صت على أ تي  ه ا تخضع " م

ون  قا فات أحكام هذا ا ه اختصاصمخا قضائية غير أ جهات ا تجارة  ،ا مكلف با وائي ا لمدير ا يمكن 

حة فين بمصا مخا عوان ااقتصاديين ا ت  ،أن يقبل من ا فةإذا كا مخا ة في حدود غرامة تقل  ا معاي ا

ار  موظفين 000ي000ي1أو تساو مليون دي عوان ا معد من طرف ا ى محضر ا ادا إ  ". دج است

ا مادة يتضح  ص ا مشر  ،ومن استقراء  بة أن ا سا عقوبات ا عدول عن تسلي ا حو ا ع يتجه 

مجال ااقتصاد اسبة ،لحرية في ا ية م ية من أبرز  ،في مقابل فرض عقوبة ما ما عقوبة ا حيث تعد ا

لجرائم ااقتصادية سبة  عقوبات با ربح غير  ،ا ب بدافع ا جرائم ترت ثر هذ ا ى أن أ ك إ ويعود ذ

مشروع اسب أ ،ا م ذا من ا يةيو ما ي في ذمته ا جا عقوبة ا  ن تصيب ا

تاجه ن  ،وما يمكن است سعار وا  افسة وا م ون ا هداف، فقا ه وراء كل تجريم هدف أو جملة من ا أ

قو على  طرف ا ة ا هيم ى وسيلة  قلب إ ع حتى ا ت ى إحاطتها بموا ه سعى إ حرية فإ أعلن إطاق ا

تعاقدية عاقة ا ضعيف في ا طرف ا جزائر حاول بما هو متاح  ،ا مشرع ا واضح عموما مما سبق أن ا وا

ثير من  تي يقدم عليها ا زيهة ا تجارية غير ا ممارسات ا تلك ا ية أن يضع حدودا  و قا صوص ا من ا

دورة ااقتصاديةي  متدخلين في ا  ا

لمتعاقدين يختفي هدف أشمل يتمثل في ح فردية  ح ا لمصا حماية  عام وخلف هذ ا ظام ا ماية ا

تي يفرضها على  قيود ا سعار يسعى من خال جملة ا افسة وا م ون ا بشقيه ااقتصاد وااجتماعي، فقا
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ل فئة من  متضاربة  ح ا مصا ى إقامة توازن بين ا دورة ااقتصادية إ متدخلين في ا حرية مختلف ا

 هؤاءي 

ج قيود ا ن ا م ت مسعى،  ه في إطار هذا ا تعاقدية على قدر إا أ حرية ا مفروضة على ا ائية ا

تجريم  صوص ا ممارسة حريتهم، فتشتت  طاقا واضحة  تجريم  يون با مع وضوح بحيث يتبيّن ا كبير من ا

ية أخر شكلت سمة بارزة  و صوص قا ها وفي عاقتها ب سعار وتداخلها فيما بي افسة وا م ون ا داخل قا

ى حدّ يمكّن من في هذا اإطار وعاوة على  اسق إ ت ن على درجة من ا م ت مقرّرة  عقوبات ا ك فإن ا ذ

 كشف سياسة عامة تطبعهاي

جمع بين  سعار صعوبة ا افسة وا م ون ا ائية في قا ج سياسة ا ذ طبع ا غموض ا عل مرد ا و

ك  د ذ فاتها، ويتأ ية صرامة في زجر مخا و قا قواعد ا ون بكامله واستعمال أشدّ ا لقا حرية كهدف عام  ا

افرة  مت ح ا مصا ت حماية ا ائي كلما كا ج ون ا قا مشرّع عن قواعد ا يهاي   بتخلي ا لجوء إ ة دون ا  ممك

ول في  تسبت مظهرين يتمثل ا سعار وا افسة وا م ون ا ك في قا ذ مامح  وقد تجلّت بعض ا

ائي ج ون ا قا تخلي عن قواعد ا ية أقلّ صرامة، في  ا و تعاقدية بقواعد قا حرية ا مع اإبقاء على تقييد ا

هائيا عن تقييد ا تخلي  ي في ا ثا تعاقدية حين يتمثل ا ائيحرية ا ج طابع ا ية رفع ا ى تق لجوء إ  يبا

عل افسة و م فات أشبه  كهيئة قضائية خاصة مكلفة ىإحداث مجلس ا ظر في مخا ون با ما ت

ائية، وتمتعه ج جرائم ا ك يكون  ابا تخلي عن  بصاحيات واسعة في ذ حو ا تشريعي  لتوجه ا ترجمة 

ائي في ميدان ا ج ون ا قا سعاريقواعد ا افسة وا  م

مبحث يا ثا ائي في مجال جرائم ااستهاك: ا ج جزاء ا ية ا  فعا
هدف ائية حماية إن ا ج تشريعات ا فرد من ا لمجتمع وا حيوية  ح ا مصا ين  ،ا قوا ما تعجز ا حي

ى حماية سياسة اقتص مشرع إ ك، أو حين يرمي ا ذ في  ائية عن حماية أو ا ت ج من  ادية يتبعهاغير ا
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جمهور ح ا مستهلكفحماية  ،اجل صا خا ا ون ا قا ها في دائرة ا ت تجد مجا ص، وبصفة فيما مضى كا

مد ون ا قا حمايةإ ،571يخاصة في ا ية وجود عقد  ،ى أن تبين عدم كفاية هذ ا مد حماية ا إذا تفترض ا

تج  مبرم بين م مستهلك أوا موزع وبين ا ا ا ،ا ون ه قا متعاقدين فا ين ا مستهل ومن جهة  ،يحمي إا ا

ة اتساع دائرة أ ي في حا مد تعويض ا ه يستحيل ا متضررينخر فإ صفقات  ا تيجة تعدد ا ين  مستهل ا

تقاضي وما  حصول عليها من جهد في ا تعويض ضئيلة ا تستحق ما يبذل في ا ون قيمة ا هذا  كفلهيفت

ج عقوبة ا فقاتي ثم إن ا جهد من  يا مد جزاء ا غرامة 572ائية أشد ردعا من ا ت في شكل ا و كا ، حتى 

تي  ية، و تقتطعا ما مال من ذمته ا زاما است ك كان  ذ سوق،  متدخل في ا ما تحدثه من تشويه سمعته ا

حماية ائيةي ا ج ية ا مد  ا

ية من  حصول على سلع وخدمات خا ائية في حقه با ج حماية ا مستهلك محل ا ح ا وتتمثل مصا

خداع، وسلع وخدمات  غش وا ون على  مطابقةا قياس، وان ت وزن وا يل وا م وا لمواصفات من حيث ا

حصول على معلومات ص من، وحقه أيضا في ا جودة وا ية من ا خدمدرجة عا سلع وا ات ادقة حول ا

اسبةيفي سواق وبأسعار م سلعة متوفرة في ا ون ا  ما تقدم ذكر، وان ت

ح  حماية حقوق ومصا ون وتدعيما  مشرع قا توجيه ااقتصاد أصدر ا مستهلك ومسايرة ا ا

مؤرخ في  09/03 غش 2009أفريل  15ا مستهلك وقمع ا متعلق بحماية ا صوص  ،573ا ذ تضمن  وا

ية عقابية على خاف س و ذ جعل ،ابقهقا مر ا معامات ا حماية ا د تدخله  مشرع يواجه تحديا ع ا

تجارية مستثمرينفهو ملزم  ،574ا توازن بين أعوان ااقتصاديين وا وع من ا تجريم  ،بخلق  وأا يكون هذا ا

حهم مصا تهم  يني  ،عائقا أمام مزاو مستهل ح جمهور ا  وبين مصا

                                                           
ل   571   ، ئ ل يع  ل ت ع في  ل لي  ل ك  ل ي  م ل ل ع  ل يس،  خ ي ب ل ي ب  .24، 2004،’ع
ك، 572 ئي ل ي ال ، ال م ص فت ع ال  . 08،  2002 2مي
قم 573 ن  ل في  09/03ق لغش  ع  ق ك  ل ي  ق ب ي  25ل . 2009ف ..  ،15. 
م أبي   574 ، ج ل ي  ئي، ك ل ن  ل ي في  ج ل يل ش  ك ل ك، م ل سام  من  س ب ل ئم  ل ين، ق يم ب ل ب ع 

 ، ي ، ت  .59، 2010ب
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اء على ما سبق بدء باستعراض موجز ،وب اسبا ا تشارا وهي يبدوا م ثرها ا عدوان وأ هم جرائم ا

مستهلك  جرائم تي يضعها ا عمياء ا ثقة ا سبب وحيد وهو ا جرائم على اإطاق  خداع وأخطرها ا غش وا ا

سلع توجات وا م ها ،في ا اءها واستها ى اقت ذ دفع ،مما يدفعه إ مر ا ثير من  ا تشريعبا ها  اتا وم

ذ  جزائر ا تشريع ا مواجها عقاب  تجريم وا جرائمتدخل با ص عليه ذاوه ،ة هذ ا قواعد  ما  ضمن ا

عامة عقوبات ا ون ا ول( "" قا مطلب ا مطلوبة ،طا حماية ا توفير ا جرائم غير كافية  ه ظهر أن هذ ا إا أ

خاصة ك ين ا قوا جاد با ى ااست مشرع إ ون مما دفع با غش قا مستهلك وقمع ا في سبيل توفير حماية ا

شاطاتهم تحدّ من  عوان ااقتصاديين  تزامات على عاتق ا ذ فرض بموجبه جملة من اا حماية وا  ،ا

عقابية تجريمية وا صوص ا وضوح في ا دقة وا مشرع ا ه مهما تحر ا ك أ ت هذ  ،ذ ومهما كا

مستهلك ح ا صوص على درجة كبيرة من اإحاطة بمصا حماية  ،ا هوض با ها تبقى قاصرة على ا فأ

صوص وأحكام إجرائي م تقترن ب ة ما فعا هذ  ،ةا حكام اإجرائية  ا متابعة ا وهو ما يستدعي ب

ث ( وصو  ثا مطلب ا مة طا محا متابعة وا مقررة ط ااعتداءات بدءا بإجراءات ا عقوبات ا حكم وا ى ا ا إ

رابع(ي مطلب ا  ا

مطلب اأو مكافحة جرائم ااستهاكل: ا تجريم قاعدة   ا

ة،  دو ه ا خدمات بدون خداع أو غش حق تضم سلع وا ه على ا مستهلك في حصو إن مصلحة ا

غذائية أو  لفتيف مواد ا دويةبحمايته من كل عدوان قد يقع عليه عن طريق غش ا طبية  ا عقاقير ا وا

تجار من أجل تحقيق ربح  تي اعتمدها بعض ا با ما يكون عن طريق وسائل غير  وفيرا بمجهود أقل غا

باسها 575مشروعة خدمة على غير حقيقتها وا  سلعة أو ا تي تظهر ا اذيب ا ك باختاق ا  مظهرا، وذ

قيام  واقع، أو عن طريق ا ف ما هي عليه في ا ه أيخا ، وهذا ما يسمى ن يغير من طبيعتهابفعل من شأ

غش غير  خداع وا ينبا تي تتأثر بهذا  مبا مستهلك ا ح ا خداعبمصا غش،  ا في سامة جسمه،  هوتمسوا

                                                           
ق،     575 م ي،  ك، م ح ل ي  سي، ح م م ل  .89، 2007، 1ع 



اأعمال  مجال  في  الجنائي  الجزاء  فعالية  فكرة  مع  القوانين  تعاطي: الثان ي  الباب  

244 

 

مواطن، ومصلحة  ضارة بمصلحة ا فعال ا مثل هذ ا ة  دو ك تصدت ا وسامة ما يتعاقد عليه، وذ

ي حيث  وط ك سن تشريعات را استدعيااقتصاد ا مثل هذ ذ فئة دعة  فةا محا تجارمن  ا يين  ا مه وا

مستهلكوحماية  خدمات دون خداع في حصو  مصلحةا سلع وا ى إا من خال ه على ا أو غش، وا يتس

لمستهلكي ضعفاءفرض عقوبات صارمة  خادعين  غشاشين وا فس من ا  ا

غش، وضمّ  تصدوقد  خداع وا فعل ا ائي  ج مشرع ا حمايةن ا ون  ا عقوبات في كل من قا ا

خد غش وا مستهلك سببه ا مستهلك ممن كل عدوان يقع على ا ون حماية ا عقوبات في وقا اع، بل وشدد ا

ة  وفاةيما أحا ى ا ى إحداث عاهات مستديمة أو أد إ ضرر إ  د 

ه على تج ذ أن تم إصدار، اشتما مستهلك م ح ا عقوبات بحماية مصا ون ا قد بادر قا ريم و

تشرت بصورة مذهلة خاصة مع  ك بعدما ا مستهلك، وذ ت با فعال أضرت ومازا فتاحمجموعة من ا  اا

مستهلك  عدوان على ا م، تعتبران من أقدم جرائم ا عا صت عليهما وأخطارهاااقتصاد على دول ا ، وقد 

مواد من  ى  429ا عقوباتي 435إ ون ا  مكرر من قا

جرائم ها كل هذ ا او تحليل في  ت ي فرعينبا مذكور أعا ترتيب ا  ووفق ا

 
 

 

فرع اأول خداعا حماية من جريمة ا  : ا
مشرع  اول ا جزائر ت مادتين  ا خداع في ا م يحدد  430و  429جريمة ا ه  عقوبات  ون ا من قا

حو اآتي:  ذ اجتهد في تعريه على ا لفقه ا ك  خداع تاركا ذ ى ا  مع

مور  باس أمر من ا خداع هو إ فا ما هو عليه مظهرا"ا اذيب  576مخا قيام بأعمال او ا أو هو ا

حقيقة  ف ما هو عليه في ا باسه مظهرا يخا شيء على غير حقيقته، او إ ها إظهار ا واقعمن شأ ، فهو وا

                                                           
ل م576  ، أ ل   ، ئع، م ل لغش   ج  ن  ء ق ك في ض ل ي  ، ح ق : 81،  2003، 1ب  ،  ن أي
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" متعاقدين "بائع أو مشتر ه إيقاع أحد ا تي استلمها أو  577تصرف من شأ بضاعة ا ل حول ا في ا

يه شيء موضوع 578وصلت إ ها إظهار ا تي من شأ بسيطة ا حيل ا اذيب وا قيام ببعض ا ، أو هو ا

غل حول  متعاقدين في ا ه إيقاع أحد ا لحقيقة"، أو هو "تصرف من شأ ف  حو مخا عقد على  ا

بضاعة"  ي579ا

فس سابقة تدل على  تعاريف ا احظ أن ا تعريف  و جزئيات، فا ن اختلت في بعض ا ى وا  مع ا

مستهلك أو غيري طبق على كل خداع سواء وقع على ا ول عام ي  ا

واقع على  خداع ا معامات، وهو ا واقع في مجال ا خداع ا ى ا مع ي فهو توضيح  ثا تعريف ا أما ا

متعاقد سواء كان مشتريا أو  درابائعاا خداع ، وهذا ا يتوافق مع مجال ا حماية من ا سة حيث أن محل ا

بائع في مجال تخصصهي يس بحماية ا مستهلك، و  تتعلق با

اورات  م م يدخل ا بسي و ذب ا تفى با ه ا صواب غير أ ى ا قرب إ خير فهو ا تعريف ا أما ا

خداع، وعليه  ك تقع بها جريمة ا مجرد، ومع ذ بسي ا ذب ا ها تتجاوز ا ية، حيث أ  قترح اآتي: ااحتيا

متعاقد عليه على غير حقيقته، فهو  شيء ا ها إظهار ا اذيب من شأ قيام بأعمال وأ خداع هو ا ا

توجي م غل حول ا مستهلك في ا ه إيقاع ا  تصرف من شا

سابقة  تعاريف ا تجومن خال ا عامة  ست خاصة وا ها ا خداع ابد من توافر أركا قيام جريمة ا ه  أ

متمثلة   في: ا

جريمة .1  محل ا

عقد .2 ي عليه ا مج  وصفة ا

                                                                                                                                                                                     

M   Kahoula et G  Kekmacha، la protection du consommateur en droit algérien (deuxième partie)،Idara، revue de 

l’école national d’administration، volume6، N°1 ، 1996، p 48. 
ع 577 ل ل  ل ي ئع  ل لي  ل ك ي ت من  ل ل  ل فأف  ن فيغش  ل ل ل  ه  يل  ه، أ ت م ي م

ي ء ق أشي ف  ل ء  ش ا بيع  ي في م ن أقل  ئ ب ع ل ل م  ئع في ن  ل ك  ب ت ي ك لي أ ت ي ح   
 . ئع في أص ل ح  ك ص ئ ب ي يه ل ض ع ل ء  أشي ل من قي  ل أ ي ل حب  ل ص ، حيث ي  ل ي  .ح أن 

ء،  ل أح  ه  ل ق  يه ب لغش م ع ليس  ل ع  ن ف ك، ق ئي ل ل ي  ،  1986ل بي ل ل    ،38 . 
578 ، ل أ ل   ، ل بي  ل إم  ل  ليس في  ل لغش  ع  ن ق ، ق ل ي  ، 2009ح بي ل ل    ،  ، ه  .15ل
بق،  579 جع س ، م ن س م ك،  ئي ل ل ي  ل ف،   .165أح خ
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ماد .3 ركن ا  ا

ها في ا .4 او ت ، و و مع فصليني فرعينركن ا  م

 

دا خداع ب خاص في جريمة ا ركن ا  اأول: ا

جرائم كي يقوم وجود أركان خاصة بها ا تتقوم  يتطلب مر في بعض ا جريمةا ى  ا إا بتوافرها إ

عامة ركان ا ب ا حيان عن غيرها من 580جا جرائم، وتميزها في بعض ا  يا

ون على  قا فس ا ها كما هو من  عامة بل وقد تشتق م ركان ا خاصة من ا ركان ا وقد تقترب ا

ذ  ي وا ثا طرف ا مقابل ا مستهلك بأية وسيلة ييي"، وفي ا ه "ييي كل من يخدع أو يحاول أن يخدع ا أ

مجرم، فهو كما أش فعل ا ون يقوم با قا ية من ا ثا مادة ا متدخل 09/03ارت ا تجا  581هو ا سواء كان م

 أو مستوردا أو موزعا أو مؤديا خدمةي

مادة  احظ أن ا حدثعقوبات  429و فاعل طرفا  ا ي تشترط أن يكون ا تا متعاقد با عن عقاب ا

مادة  جد ا ما  عقد، بي ون  68في ا قا مستهلك وقمع  09/03من ا متعلق بحماية ا غشا تتحدث عن كل  ا

مادة  ص ا م يكن، وهذا يتوافق مع  عقد أو  مستهلك سواء كان طرفا في ا من خدع أو حاول خداع ا

ون ااستها 213/1 فرسيمن قا  ي582ك ا

                                                           
ك580 أ ، أم  ل ل  عي  ل كن  ل ل في  ت  ، ن ي ب ي أ ج ل ك ا ي أ ت  ك م م هي أ ل ك   أ

ئ ي ج ه ل ف ب ت ي ي ل ك  ي ت ص ف ي ع ل .س  : ي أن يم، ل ل ص من نص  هي ت  ، م ل ك  ل أ ف  إض ي  م م
 ، ب ل ن  م ل ل ي  ل م،  ، 2000ل ي ل م  ل ي،   ،  إس  .318، م

م )581 ل ل  ل  ل ل  ف ن 3/8ت ل نه "كل ش 09.03( من  خل ع  ج ل ل ي ع  خل في ع ي أ م ي ي ص 
". ا  لاس

بق،  582 جع س ، م ل ئي  ل ن  ل جي في  ل  ، ي س ن ب  .416. أح
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دا خداع ب عامة في جريمة ا ي: اأركان ا ثا  ا

متضمن  ص ا ى ا و إضافة إ مع ركن ا ماد وا ركن ا جرائم ابد توافر ا وكما هو شأن جميع ا

تجر  شرعييا ركن ا خداع، وهو ما يصطلح عليه با عقاب على عل ا ك 583م وا مادة  بإيراد، وذ ص ا

، وتجرم كا من فعل  429 و مع ماد وا ركن ا اصر ا خداع وتتضمن ع تي تعرف جريمة ا عقوبات ا

شروع فيه،  خداع وا تعرضا مذكورة، كذا  و مادة ا ص ا ركان في ثاثة فروع من خال تحليل  هذ ا

مادة  خداع  68ص ا اول ا ذ يت غش ا مستهلك وقمع ا ون حماية ا عقاب من قا تجريم ويحيل في ا با

عقوباتي ون ا صوص قا  على 

ىا شرعيفقرة اأو ركن ا  : ا

جزائر على مشرع ا عقوبات تحت  ص ا ون ا ثامن من قا قسم ا رابع من ا باب ا خداع في ا فعل ا

يسي تد سلع وا غش في بيع ا وان ا  ع

يس أو  429 ةلماد ووفقا تد تحايل وا خداع هو ا جزائر فإن ا عقوبات ا ون ا تحايل من قا ة ا محاو

متعاقد في:  على  ا

سلعي - ل هذ ا ازمة  مقومات ا سبة ا تركيب أو في  جوهرية، أو في ا صفات ا طبيعة أو ا  ا

 وعها أو في مصدرهاي -

مسلمة أو في هويتهاي - شياء ا  كمية ا

ون حماي قا صووفقا  غش فا مستهلك وقمع ا يتضمن "ييي كل من يخدع أو يحاول أن  584ة ا

ت حول: مستهلك بأية وسيلة أو أية طريقة كا  يخدع ا

                                                           
ق 583 ي ت ل ئي هي  ل ع  ل ، أ  ي ل ك في   ع  ن  عي ا ي ل كن  ل ، أم  م يين م  ك ي  ض أ ل ل ي 

يل ل خل في  يء ي ل ء  ع ه، أ أ  ء في ي لق ج ل ل ب  يم  ، فا ي ي ل ل ي  ء  ع ل ه أ هي  سم ح ت ء ع ي 
جي، ش ق ل ل  ك ع ع  ل ن  ، أن أس ي ل ك في  ل  عي  ل ص  ل ع  ن  يه ا ي ع  ، ص ل ع ه  ي ن ت

 ، ي م ل ل ي  ل أ  ل   ، ل م  ل ب  ،  1997ل ي إس  ، ي م ل ع  ل ي 43  41،   .س ن أي   ،
بق،   جع س م، م ل  . 322ع 

قم  68ل  584 ن  ل  .09/03من  
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مسلمة - توجات ا م  كمية ا

توجات غير  - م ةلك تتسليم ا معي  مسبقا ا

توج - م توجو  قابلية استعمال ا م توج أو مدة صاحية ا م  تاريخ ا

جد أن مقارة  مصر  و من باب ا مشرع ا ون  ص ا ى من قا و مادة ا ص ا خداع ب على جريمة ا

ون رقم  قا يس ا تد غش وا ة  48ا "يعاقب بـ ييي كل من خدع أو شرع في أن  اضمنحيث  1941لس

مور اآتية: طرق في أحد ا متعاقد معه بأية طريقة من ا  يخدع ا

تع ي1 ها غير ما تم ا بضاعة إذا كان ما سلم م  اقد عليهيذاتية ا

افعة بوجه عام  ي2 اصر  جوهرية أو ما تحتويه من ع بضاعة أو طبيعتها أو صفتها ا حقيقة ا

داخلة في  اصر ا ع  يركيبهاتا

قاط بسيطة  ، ويختلفان في  مصر ص ا جزائر يتطابق وا ون ا قا ص ا ه يكاد ا وياحظ أ

ي" ماد ركن ا تحليل ا تعرض  دما   وضحها ع

ي فقرةا ثا ماد :ةا ركن ا  ا

يس على  تد تحايل وا خداع بسلوك إجرامي إيجابي أو سلبي وقتي، متمثل في فعل ا تتم جريمة ا

تعاقد ي ا ماد لركن ا ة  اصر مكو شروع فيه، كع  أو ا

ي وسائل  جا خداع يجب أن يستعمل ا تتم جريمة ا صحة، أ  خداع عدم ا يسيهويتطلب ا تؤد  تد

يها وأشهرها:   إ

 

ذبواأ  : ا

ذب هو  لحقيقة،  ادعاءا ف  هدفأو زعم مخا ه  ا ملتقم حقيقة  ،يتضليا  عن طريق تزييف ا

صرين هما  ذب على ع هض ا ة، وي تج أو خدمة معي ات غير حقيقة عن م مستهلك بتقديم بيا خداع ا
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تزييف ية ا غش أو  تابة 585مضمون زائف، وقصد ا اذبة في ، وهو فعل إيجابي يكون با ات ا بيا كا

تفاوض تعاقد أو ا اء ا ذب أث  ي586إعان، أو في بطاقة مطعم، أو ييي، أو يكون شفويا كاستعمال ا

ي  : اإخفاءاثا

متدخل بعيب سابق أو أضرار  حقيقة وهو فعل سلبي يتمثل في عدم بوح ا اإخفاء هو كتمان ا

ه من يبيع مرك ك، ومثا مستهلك مع عمله بذ توج ا م مشتر بوقوع حادث أضر بها ا بة دون أن يعلم ا

تمان  سكوت أو ا فقه حول ما إذا كان ا جدل في ا قد ثار ا ذ أصابهاي و عطب ا ن تم إصاح ا حتى وا 

اقض  ية تقع من وقائع إيجابية أو سلوك إيجابي يت عمال ااحتيا ك أن ا سبب في ذ يعد خداعا، وا

تمان، وهو بطبيعته م سكوت وا قضاء يتخذ موقفا مرا حيث يعتبر وا ك فإن ا وقف سلبي بحت، ومع ذ

عقد ى إبرام ا متعاقد إ ه دفع ا متعاقد خداعا، إذا كان من شأ  ي587سكوت ا

ث اوراتاثا م  : ا

ضحية  اع ا ي إق جا اورات هي كذب مصحوب بمظاهر خارجية أو أعمال مادية يستعين بها ا م ا

ه ك إ588بصدق أقوا ميزان، ، ومن قبيل ذ يزيد في ا لصوف أو تليله قبل بيعه  تراب   رمل أو ا  أوضافة ا

لمشروبات على قارورة عاديةي  وضع عامة مشهورة 

ص  محددة ب سلعة، ا اصر ا صب على ع اورات هي أفعال ت م حقيقة وا خفاء ا ذب وا  وكل من ا

مدة  مادة  429ا غ 68عقوبات، وا مستهلك وقمع ا ون حماية ا ه من قا صب أعي مستهلك  ش، يضعها ا

لتعاقد وهي:  تفاوض  د ا تعاقد أو ع  حظة ا

سلع، او هي  لتميز فيما بين ا ساس  سبها ا تي ت جوهرية: أ خاصية ا صفة ا سلعة أو ا طبيعة ا

خداع في  لتعاقد، وا ساسي  سبب ا ت ا تي كا لبضاعة وا حقيقة  قيمة ا تي تقوم عليها ا رئيسية ا صفة ا ا

                                                           
بق،   585 جع س ني، م س ت ل م  .111خ
إخ586 ق ل  ل ه  ل م ب  ق ل ع ل عن  ي ب بي أ س ي ل  م ب ن ي ل في  قع،  ل يه في  اف م ه ع يء ب ل عن 

 ، ل ب  ل ي  ل ي  ع ل ني من  ل ي  ، ح ق ل ي  ح س  .  : ن  ، ل ب  ،  2007أق  ، م ي ل م  ل   ،58 . 
بق،  ع 587 جع س هيم، م ب س  ع م ل  60. 
بق،  588 جع س ، م ل ئي  ل ن  ل جي في  ل  ، ي س ن ب  .319أن أح
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شيء  سلعة طبيعتها  أوطبيعة ا جوهرية هو تغيير جسيم، يفقد ا صفة ا ى أو يجعلها غير في ا و ا

حة  تي أعدت من اجله استعمالصا  ي589ا

غش فرعا ي: جريمة ا ثا  ا

ثرها  جرائم وأ تشارامن أقدم ا له وملبسه، وأغلب  ا مستهلك في مأ ت ا تي طا غش، ا جريمة ا

ك  ية وكذ ما ها وا ضرورية م خدماتوسائل معيشته ا غش  ا قد تطور جرائمهم بوسائل يصعب كشف ا و

تحايل  مستهلوا ه قس وفير كعلى ا ا متدخلين، و سريع وجشع ا ربح ا ذ يصبح ضحية ا خير ا ، هذا ا

حه  مساس بمصا ضرر وا محميةمن ا اي ا و  قا

مشرع على ك حرص من ا غش، وذ ية من تجريم ظاهرة ا دو تشريعات ا  وا يخلو أ تشريع من ا

خدمات غير  سلع وا ون ا طعمة وامغشوشةأن ت ون سليمة وغير ، وخاصة ا تي يجب أن ت دوية ا

مستهلكي وسامةضارة بصحة   وأمن ا

جزائر وعلى هذا كله جرم ا حيوان،  مشرع ا سان أو ا ضرر باإ ه أن يلحق ا كل تصرف من شأ

تزوي ة ا مشرع فق حا غش راعى ا مادن ورغم خطورة جريمة ا غش: في ا عرض ر أو ا ة، وفي ا

لبيع، وفي  وضع  حرص على مصاوا توجات، وزيادة في ا لم ة بيع  ائي حا ج مشرع ا مستهلك جرم ا ح ا

ها  او ة ت حا تحضيرية، وهذ ا عمال ا عامة غير معاقب عليها، وهي مرحلة ا حكام ا لقواعد وا هي طبقا 

عقاب في جرائم ا تجريم وا مشرع با تي ا شياء ا مغشوشة وا شياء  ا ة حيازة ا مستهلك، أ حا إضرار با

حيازة دون سبب شرعيي ت هذ ا توجات، إذا كا م  تستعمل في غش ا

اول  غش فيما يلي أركانت  يجريمة ا

غش مواد  جريمة ا معاقب بمقتضى ا صوص وا م فعل ا مادة  433و  431هي ا  70عقوبات، وا

ون رقم  قا غشي 09/03من ا مستهلك وقمع ا متعلق بحماية ا  ا
                                                           

ه،  589 جع ن ل ف،   .200أح م م خ
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ه تغيير حقيقة  ه يمكن تعريفه على أ غش، غير أ م يحدد أيضا تعريف ا ائي  ج مشرع ا إن ا

ظيمية، أو  ت لوائح ا معتمدة في ا معايير ا عبث فيها، بحيث يحدث تغييرات ا تتطابق مع ا بضاعة وا ا

تجات إخفاء عيوبهاي م  تغيير ا

يل من أو هو ك فاعل من أجل ا ل فعل أو مجموعة أفعال مرتبطة ومتتابعة إيجابية عمدية، أتاها ا

ك  طرف اآخر، سواء تم ذ تعاقد، دون علم من ا سلعة محل ا صفات أو خصائص أو فائدة أو ثمن ا ا

تزاع بعض فوائدها،  ها شريطة  أوبا ، أو بإضافة مادة مغايرة  خداع، أو خلطها بأخر أن يكون بطريق ا

ها خل واإضافة من مادة أخر أقل جودة م  ي590ا

غش يتحقق  ك أن فعل ا عامة، ويترتب على ذ صحة ا محافظة على ا غش هي ا غاية من تجريم ا وا

خداع اك متعاقد، بخاف فعل ا م يكن ه و  غش بحيث 591بمجرد وقوعه و يب ا ي وأيضا بسبب تطور أسا

بية  اسيصعب على غا تشافه ا ك عن ، ا تشافه وذ غش مادام صعب ا مما يشجع على زيادة حاات ا

حديثةي وجيا ا و ت يات وا تق  طريق استعمال ا

 

 

مادىواأ  فقرةا ركن ا  : ا

ما  غش دو غش جريمة شكلية، بمجرد فعل ا حاجة جريمة ا تيجا تظار ا غش مجرم في حد ةا ، فا

سامة  خطر مصلحة ا ه يهدد با ماد ذاته  ركن ا حياة، ويتحقق ا حق في ا جسدية، بل وقد يهدد ا ا

ه يلزم ان تتوافر  بيع، ويتضح مما ذكر ا لبيع او ا وضع  عرض او ا بسلوك إيجابي مستمر يتمثل في ا

                                                           
ل590 ء،  ل ه  ل يع  ل ء  ك، في ض ل ي  ح لغش  ليس  ل ع  ئم ق جي في ج ل  ، ي ي س ، م ع ل أ  2008  ،

  ، ، م ي ل ع  يين ل م  .23ل
591François Paul Blanc، le cadre juridique de la protection pénal du consommateur en droit marocain، revue 

franco  maghrébine de droit، N°3، 1995، p 304. 
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ضرور أن  يس من ا لبيع فعا و توج  م متدخل تخصيص ا سلعة، أ يكون قصد ا د إعداد ا بيع ع ية ا

بيع فعا  يتم ا

ي ثا فقرة ا و ةا مع ركن ا  : ا

غش جرائم عمدية،  ى تحقيق يجرائم ا ي إ جا صراف إرادة ا عام، أ ا ائي ا ج لزم توافر قصد ا

واقعة علم جراميةاإ ا قاضي أن يثبت من  بتوافر، مع ا ي، أ على ا و قا موذج ا ها كما يحددها ا أركا

توج محل  م ي، ووعيه بكون ا جا جريمةعلم ا ه  ا وي عرف في ت ص أو ا ف ا مغشوشا، أو بتعديل يخا

تيجة أحسن لحصول على  فاعل يسعى  و كان ا باعث أ حتى  ما بان 592وا يؤخذ با ، وان يكون عا

لبيع  تي يعرضها  مواد ا غش أو  أوفاسدة،  أوباعها مشوشة،  أوا ها تستعمل  توج، تسامة، أو أ م زوير ا

تأوعلمه ب مادة ه يقوم بفعل ا ص ا مذكورة ب سلع ا غش في ا عقوبات، وان يبين  431حريض على ا

اعه ك اقت ثابتةشائعةبأسباب  بذ دعو وظروفها ا  ي593، مستمدة من أوراق ا

فاعل غير معيبة، أ بدون مع اتجا إ حو إرادة ا ، أو ضغ  تزييف  إتيانرا تغيير، وا فعل ا

زيادة أو  توجي قاصتاوا م  في ا

ني  ب ال صي  : ال اءا اخ ب ج ال اس س ب ائم ال ب في ج  ال
مشرع  فاعلةإن ا حماية ا مستهلك با جزائر وفي إطار إحاطة ا ها  ،ا رقابة م ه أجهزة ا سخر 

استهاك تي توضع  توجات ا م مراقبة ا ة ومؤهلة  فات  ،سلطات إدارية وقضائية فعا مخا ثبات تلك ا وا 

عوان ااقتصاديي مترتبة عن إخال ا تزاماتهم نا  فهي رقابة وقائية و قمعيةي ،با

جرائم ون صاحية متابعة ا قا حها ا تي م لجهات ا تعرض  حاول ا وان س ع فرع  تحت هذا ا طا

ول( ى أهم  ،ا شير إ مجال ها في هذاصاحياتثم  ي( ا ثا فرع ا  ي  طا

                                                           
بق،   592 جع س ، م ل ن  ل جي في  ل ، ي س ن ب  .419أح
بق،  593 جع س ، م ي قم 260ف ع أن أي  ي  28  1339.  م  962  29  21/12/1978 ج ل نه: غن  م ي  مج ف

ع  ل ئع  ق ه من  س ض ف  ل ل  ل فيه  يع ه م ت ض ل ل ع  ل . بغش  ض به  ل ي فا ش ل  ج س س
  ، ، م ي إس ف،  ل (، م  . ( ، ئي ل ض  ل سيط في أح  ل  ، ل  .916م ع 
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فرع  ماسة بااستهاكجراءات : إاأولا جرائم ا جزائية في ا متابعة ا  ا

رقابة  عوان ا ية  و قا صوص ا تجارية أجازت ا معامات ا ثقة في ا مستهلك وا في سبيل حماية ا

وقائ تدابير ا مطابقة اتخاذ مختلف اإجراءات وا تحقيق من عدم ا تحر أو ا اء قيامهم با غش أث ية وقمع ا

تي  مستهلكا ى حماية ا  يتهدف إ

اول في هذا فرع ت خداع وحدود اختصاصاتهم ثم أهم  ا غش وا مؤهلون ببحث جرائم ا شخاص ا ا

وحة  مم قضائية ا سلطات شبه ا ظام ا توج وكذا تقدير  م د عدم مطابقة ا وقائية ع تحفظية ا تدابير ا ا

خاصة ب متابعة ا ليه بإجراءات ا رقابة ثم  ختم هذا ااعوان ا وية و مع عقوبات  فرعشخاص ا بأهم ا

مائمة  عقوبات ا خداع وكذا ا غش وا جرائم ا جزاءات  و ومد تطبيقها عليهوا مع  يلشخص ا

د اأولا مؤهلون ببحثب خداع في : اأشخاص ا غش وا  جرائم ا

مادة ون  25 صت ا ون رقم  من قا غش قا مستهلك وقمع ا ه "يمكن  03/ 09حماية ا على أ

مختصة أن تقوم في أ وقت توج ااستهاك  ،لسلطة اإدارية ا م وفي أ مرحلة من مراحل عرض ا

ه مستهلك وأم تي قد تهدد ا مخاطر ا مطابقة ، قصد تفاد ا مراقبة ا حه  ،بتحريات  تي تمس مصا أو ا

مادية "ي  ا

أشخاص قضائية  ضبطية ا حكمة من إضفاء صفة ا معقدة  وترجع ا ية وا ف طبيعة ا ى ا سابقين إ ا

خداع غش وا جرائم ا خاصة  طبيعة ا ى ااعتراف با غش وا  خداع وا اب أعمال ا تي تتسم بها وسائل ارت  ،ا

طبيعة تحر تتائم مع هذ ا ذ يتطلب بدور طرقا خاصة من ا مر ا تي ا يغلب فيها ااعتماد  ،ا وا

تبليغات كما  شكاو وا زاما أن على ا ذا كان  عادية  جرائم ا قضائية في ا ضبطية ا حال في أعمال ا هو ا

غش ، وكذا مع وقاية من جرائم ا مشرع بوظيفة ا ى جهاز متخصصيعهد ا ثباتها إ تها وا   ي594اي

                                                           
594    ، ئ ل يع،  ل ل ل    ، ي ل ئي  لغ ل  ليس في  ل لغش  ئم  ، ش ج  . 81ب م
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دا ي ب ثا مؤهلين حدود اختصاصيات اأشخاص  : ا اا و  قا

غش اختصاصيتحدد  جودة وقمع ا مكلفين برقابة ا عوان ا قضائية  ،ا شرطة ا بمقتضى وضباط ا

مادة  ون  من  26ا فيذ رقم  09/03لقا ت مرسوم ا موضوع بتحريات مراقبة  90/39وا من حيث ا

تي تقع  جرائم ا ثبات ا ة وا  خدمات، ومعاي تجات وا م تي ا سابق وا ون ا لقا فة  مخا ون ابا قا لقيام ستلزم ا

ة  يبها مباشرة إجراءات معي

ثا ثا د ا خدم ب تجات أو تؤد فيها ا م موجودة فيها ا ن ا  ة: دخول اأما

م أعوان ا ون  قا غشأجاز ا جودة وقمع ا شا،ؤهلين برقابة ا ن اإ  ءدخول أ مكان من أما

تاج ت ،اإ عبور،اإيداع ،حويلا قل ،ا تي تدخل في وضع سلعة  ،ا جهزة ا بيع ومراقبة جميع ا تسويق وا

شاط595في مسار ااستهاكي عمل أو ممارسة ا دخول بأوقات ا  ي596وحدد هذا ا

لقيام بمهامهم وأوجب على اإدارات  عمومية  قوة ا ة بأعوان ا رقابة ااستعا عوان ا كما أجاز 

معلومات ا عمومية مدهم با هيئات ا همضروريوا لقيام بأعما مادة 597ة تسهيا  حتهم ا ة م حا يوفي هذ ا

تغلب  28 عمومية من أجل ا قوة ا حق في طلب تدخل أعوان ا غش ا مستهلك وقمع ا ون حماية ا من قا

ية عملية ااستها تدخل في ا  ،على مقاومة ا

رابعا د ا ون في محضر ب لقا فة  مخا ثبات اأعمال ا ة وا   : معاي

اضطاع بمهام رقابة م يكتف  ذكر  فة ا سا ن ا ما ى ا مؤهلين إ عوان ا ون بإجازة دخول ا قا ا

خدمات تجات وا م مباشرة ،ا ات ا معاي ك عن طريق ا قيام بذ ما أجازت ا بصرية  ،وا  فحوص ا وا

قياس وزن وا يل وا ين ي ،وباستعمال أجهزة ا مسؤو شخاص ا ى ا وثائق وااستماع إ  وفحص ا

                                                           
قم  34ل    595 ي   ل س  ل  . 90/39من 
تين   596 بق . 78ل ل ي  ل س  ل  من 
ل   597 ي  كن  05-194ت أم اني  ي ل ل ع  م لي  ي ل ل  خ  ل ي  ين ح ل ل  ي قي ل ت ل  ي  ن ح من ق

ي ك م اس ين  ل ن  ن .ل ل كن  ء أم ن ي ب ل ليل  ل  ب 
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تائج  مؤهل  عون ا سابقة بتحرير محضر يورد فيه ا رقابية ا عمال ا لل ا ون أن ت قا وأوجب ا

ة معاي ة ،ا عي ى عدم مطابقة ا تحليل إ تهى تقرير ا ة ،أما إذا ا عي ى عدم مطابقة ا ون أعطى  ،إ قا فإن ا

ة من أجل حما غش اتخاذ تدابير تحفظية ووقائية معي جودة وقمع ا مستهلك مصلحة ا ية صحة ا

حه   ومصا

ي:  ا ثا توجفرع ا م ة ثبوت عدم مطابقة ا واجب اتخاذها في حا وقائية ا تحفظية وا تدابير ا  ا
غش سلطات واسعة جودة وقمع ا مصلحة رقابة ا سابقة  ظيمية ا ت صوص ا حت ا اء  ،م سواء أث

خدمة توج أو ا م تحقق من عدم مطابقة ا اء ا رقابة أو أث تحر وا قيم بعمليات ا سلطات  ،ا وتتمثل هذ ا

حه مستهلك ومصا ى حماية صحة ا رامية إ وقائية ا تحفظية أو ا تدابير ا وهي سلطات شبه  ،في اتخاذ ا

سلطات في :598قضائية  وتتمثل هذ ا

 

 

 

مؤقت أوا سحب ا خدمة: ا توج أو ا لم هائي  سحب ا  وا

مؤقت سحب ا وان إجراءات ا ع اول تحت هذا ا خدمةو  ت توج أو ا لم هائي  سحب ا  ثم( أواط ا

مؤسسة شاط ا مؤقت  ياطاإيقاف ا توج مطابقاثم  (ثا م عمل على جعل ا ثاط ا و  عاإيدا  دراسةو أخيرا ( ثا

مطابق توج غير ا م  طرابعا(ي حجز ا

يا مؤقت ثا سحب ا خدمةو : ا توج أو ا لم هائي  سحب ا  ا

مادة  ص ا ون  59طبقا  تصرف  ،09/03من قا متدخل من ا ع ا فإن هذا اإجراء يتمثل في م

يل تحا فحوص وا تي تستغرقها عملية إجراء ا فترة ا توج طيلة ا م ى  ،في ا تي تصل إ يوما ومع  15ا
                                                           

قم     ن  ل ص  85/05أج  ي ل ل س ب أخ  ن م ي ي ل ي  ل ء  إج ت كل  ين  ل ل  ي م ل ل  598ل 
 .194/6ل 
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سحب بموجب محض مؤقت بمجرد " قيام 599رجواز تمديدهاي ويتم ا سحب ا ون إجراء ا قا وقد رب ا

تعسف ى ا شرفاء ،شكوك " وهو ما قد يؤد إ تجار ا مساس بسمعة ا ى ا كما يمثل اعتداء   ،إضافة إ

تجارة اعة وا ص مستهلك  إا أن اتخاذ هذا اإجراء مبرر ،على حرية ا ح ا من جهة أخر بحماية مصا

ضعيف طرف ا عامة ،باعتبار ا صحة ا ب اإضرار با  يوتج

فحوصات في ظرف  قيام با م يتم ا ك إذا  توج مطابق ، وكذ م سحب إذا تبين أن ا تهي ا  .يوما 15وي

سحب ة ا خدمة وفي حا توج أو ا لم هائي  د من عدم مطابقة ا،ا تأ ة ا توج ، ويكون في حا م

توج معين معروض  ة ثبوت خطورة م ك في حا كوكذ تجات دون سبب  600استها وحيازة م

 "يييييشرعي

ثا مؤسسةثا شاط ا مؤقت   : اإيقاف ا

مادة  ون  65أجازت ا تزامن مع  09/03من قا تدبير با غش ،اتخاذ هذا ا جودة وقمع ا مصلحة ا

سحب بموجب قرار إدار واحد ويستمر ى اتخا تدبير ا تي أدت إ سباب ا ى حين زوال ا وقف إ  يذهذا ا

توج مطابقا : رابعا م عمل على جعل ا  ا

غش جودة وقمع ا مصلحة ا مطابقة ،إذا تبين  لتاؤم مع ا توج قابل  م دون خطورة على  ،أن ا

مستهلك توج مطابقا ،صحة ا م لعمل على جعل ا خدمة  توج أو مقدم ا م ذار حائز ا ى إ ها تلجأ إ  ،فإ

مطابقة ة سبب عدم ا جزئي أو  ،سواء بإزا تعديل ا موحدة عن طريق ا ية ا ف قواعد ا عراف وا تزام ا أو ا

مادة  خدمة طا توج أو ا لم لي  مرسوم رقم ط  25ا  (ي 90/39من ا

مطابقو  اإيداع: مسااخ توج غير ا م  حجز ا

ه غير مطابق مباشرة أ ة ا معاي استهاك ثبت بعد ا توج معروض   ،يتمثل هذا اإجراء في وقف م

م ف في تويتقرر اإيداع قصد ضب مطابق ا مخا يي ويعذر ا مع متدخل ا مشتبه فيه من طرف ا وج ا

                                                           
تين 599 ي  24 23ل ل س  ل بق.من   ل
ل 600 ن  62أن  . 09/03من ق ك ل لف   ل
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ازمة من أجل إ تدابير ا مطابقة باتخاذ ا ة ثبوت عدم ا مطابقةحا ة سبب عدم ا ك يتم  ،زا ة ذ د استحا وع

توج م  ي601حجز ا

ة هي:كما مطابقة بشروط معي تجات غير ا م ا حجز ا و مؤهلين قا رقابة ا عوان ا ون  قا  أجاز ا

شرط اأو حصول على إذن قضائي ل:ا يابة  ،ا حصول عليه من ا ويبدو أن هذا اإذن يتم ا

مختصة إقليميا ي عامة ا  ا

واردة  غير حاات ا قضاء في بعض ا حصول على إذن من ا حجز دون ا مشرع أجاز إجراء ا أن ا

فة فيها مخا خطورتها ووضوح أوجه ا ظرا  حصر  ذ قد تهدر إجراءات  ،على سبيل ا لوقت ا وربحا 

مادة  ص ا حصول على اإذن وهي وفقا  غشي 62ا مستهلك وقمع ا ون حماية ا  من قا

ي ثا شرط ا مادة ا معاقب عليه بموجب ا فعل ا تجات مغشوشة وهو ا غش أ وجود م ة ا : حا

عقوبات 421 ون ا  ي602من قا

ث ثا فرع ا مقررة  :  جزاءاتا و ا مع شخص ا خداع وعقوبات ا غش وا  جرائم ا

وان  ع اول تحت هذا ا خداع ت غش وا ول عقوبات جرائم ا د ا ب مائمة ليه يثم في ا عقوبات ا

و  مع ي لشخص ا ثا د ا ب  في ا

د اأول ب غش :ا خداع عقوبات جرائم ا  وا

ى ا د إ ب اول في هذا ا لحرية طت بة  سا ىعقوبات ا و فقرة ا ة  ثم (ا صادر باإدا حكم ا في شر ا

ية( ثا فقرة ا  يطا

ى فقرة اأو لحرية ا بة  سا عقوبات ا  : ا

                                                           
ل 601 ك، أن  ل ي  ل ب إ  لك ب من  م  ن  66-55ي  .09/03من ق
بي    602 ل ص  ل بق في  ل ي  ل س  ل لغش في نص  س ب ل ل ب  ل ضح حي نص ع ه  ي أ ن ل ن  ل  ك 

ي  ل ش بين  ي "  ل  لغش.خ "
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غش متعلقة با سابقة ا مواد ا غذائية وا صت ا مواد ا يس في ا تد سلع وا واردة في في بيع ا طبية ا

عقوبات ون ا خداع ،قا جرائم ا غ 603على عقوبات أصلية فق  حيازة 604شوا حبس  605وا وهي اإعدام وا

غرامة جزائر  ،وا تشريع ا مشرع ا عقوبة  606وهو ما يفسر توجه ا غرامة على حساب ا حو تغليظ عقوبة ا

لحرية بة  سا  ا

خداع -أ    عقوبة جريمة ا

مادة  عقوبات بمقتضى ا ون ا صوص عليها في قا م عقوبة ا مادة ” وتقابل ا مذكورة أعا ا  69ا

وات حبسا  ى خمس س عقوبات يييي إ ه " ترفع ا ص على أ غش فت مستهلك وقمع ا ون حماية ا من قا

ار  ف دي خداع 000ي500وغرامة قدرها خمسمائة أ بت سواء  دج إذا كان ا خداع قد ارت ة ا أو محاو

 بواسطة :

يل أو بأدوات أخر مزورة أو غير مطابقةي ى وزن أو ا  ا

تغيير عن طريق  ى يل أو ا وزن أو ا مقدار أو ا تحليل أو ا تغليظ في عمليات ا ى ا طرق ترمي إ

توجي م غش في تركيب أو وزن أو حجم ا  ا

مصر على جريمة  مشرع ا ة وبغرامة من خمسة ويعاقب ا حبس مدة ا تقل عن س خداع بعقوبة ا ا

يه ط  يه ط  000ي5آاف ج ف ج ى عشرين أ عقوبتين 000ي20ج م( إ  ي607ج م( أو بإحد هاتين ا

                                                           
م من    603 لغ ل ثاث س  ين  س من ش ل ل ،  ي  ل ل ي ب ج 20000ل  200ف ل  س س في ح ل خ ل  ت  ، 

ل  ي في  ل ع ف  ل ل  430ف م من  ي  ن ل ن  ل يل  م ،بي ي لغ س   ل ت  ي ش ل ياحظ أ   ،  .
مين ل ع ل  ل ي س  ل ي هي  أص ب  ل م أ  ل ،ع ف  ل س  ج ن ل  م في ح لغ س  ل ين :  ب ل ع  ص ع م  ل

ه  م ق ه . 250.000غ ح  ف.ف أ 
م من    604 غ س س  ل خ ين  ي من س لغش ف ي  ل ل ل 50.000ل  10.000ب ع  ت ت ل ع )  ب  ل  ( 10ب 

ل  ل في  ف  ل ف م من  ج  ل  إع في ح ل  ين ثم  ل ع  . . 432س ، ثم 
ع . ليه م هب  ل ع غ م  لغش  ي  ي ب بين ج ل ي لم ي في  ن ل ل   ياحظ أ 

ل  605 ين  ي من ش ي ف ل ل م من ب غ ي  20.000ل  2000 ثا س  ل ل  ي في ح ن ل ن  ل هب    ، بي 
ل  ل  ي ت ل م  لغ ط  س ل ثاث أش ف ل ب  ل ف ع ي  ه . 30.000ل ح  ف.ف أ 

لغش 606 ع  ق ك  ل ي  ن ح ي في ق لك ج ي  09/03ق   .أين ت في ك م لغ يظ من  غ ل بل  ل س في  ل ئم عن  ل  من 
ل  607 ليس  ل لغش  ع  ن ق ل من ق أ ل  ص  ي ب قب ع ل  .ل 
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وتشدد إذا استعملت موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آات فحص أخر مزيفة أو 

بضاعة غير صحيحةمختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مست ها جعل عملية وزن ا  ،دات من شأ

يهي ف ج ى ثاثين أ يه إ وات وبغرامة من عشر آاف ج ى خمس س ة إ حبس من س عقوبة ا ون ا  وت

غش -ب   عقوبة جريمة ا

وات وبغرامة من يعاقب  ى خمس س تين إ حبس من س غش با جزائر على جريمة ا مشرع ا ا

ى  000ي20 شروعدج و 000ي100إ ة ا جريمة في حا مشرع على هذ ا حال في  ،م يعاقب ا كما هو ا

مصر  تشريع ا مادة ا ى  70وتقابل هذ ا تي تحيل بدورها إ غش وا مستهلك وقمع ا ون حماية ا من قا

مادة   يعقوبات 431ا

لمادة  عقوبة طبقا  وات  432وتشدد ا ى عشر س وات إ حبس من خمس س ه يحكم با عقوبات فإ

ى  000ي500وبغرامة من  مغشوشة أو 000ي000ي1دج إ طبية ا غذائية أو ا مادة ا حقت ا دج إذا أ

عقوبة إذا تسببت  اية وتغلظ ا ى أو ج حة إ ج عملي وتتحول هذ ا شخص مرضا أو عجزا عن ا فاسدة با ا

مادة في مرض أو فقد استعمال عضو مؤقت من أو  ا سجن ا ه يعاقب با وات عاهة مستديمة فإ عشر س

ة وبغرامة من  ى عشرين س ى 000ي000ي1إ مادة  ،دج000ي000ي2دج إ ون  83وتعاقب ا من قا

مادة  09/03 عقوبة إذ تحيل على ا فس ا  ي608عقوبات 432ب

غرامة من  كما وات وا ى خمس س ة إ حبس من س ى فتصبح ا د حد ا عقوبة فيرفع ا تشدد ا

ى  000ي20 حبوب أو دج إذا وقع ا 000ي100دج إ أسعار على ا خفض  مواد رفع أو ا دقيق أو ا ا

موا وعه وا غذائيةد من  تجارية ا سمدة ا مشروبات أو مواد وقود أو ا ثيرة  ،أو ا وهي مواد ضرورية وا

لمستهلكي  ثر  عقوبة إضفاء حماية أ ها ا مشرع حيا ك شدد ا ذ لمستهلك و سبة   ااستعمال با

                                                           
تين 608 ل قم  432  431أن  ن  قم  09/01من ق ن  م ل ل ل  ب  ل ن  ن ق  .06/23ي
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مشرع ع احظ أن ا ون و قا غرامة بموجب ا معدل  06/23دما أجر تعديات على مقدار ا ا

ى  لغرامات إ ى  د حد ا عقوبات أجر تعديا عاما فقضى بأن يرفع ا ون ا قا متمم  دج إذا  000ي20وا

حد قصى إذا كان يساو أو يفوق  ،كان يقل عن هذا ا حد ا دج وبهذا فإن مقدار 000ي100ويضاعف ا

غرامة في ح مشددة وما يجعل اا ة ا حا غرامة في ا بسيطة يفوق مقدار ا ة ا حد ا مشددة عو رفع ا عقوبة ا

د ةيا ى س  ى من ستة أشهر إ

مشرع  ميلية كما فعل ا ت عقوبات ا سابقة على ا جرائم ا اسبة ا عقوبات بم ون ا ص قا م ي و

مصر  ون رقم ا قا ة  281 في ا اقه : ،1994س ذ تميز باعت  وا

ما أوا غرامة ا ظام ا اقه  لحرية ، واعت بة  سا مغلظة ا صلية ا عقوبات ا ظام ا ية ورفعه : 

قصى ى وا د لحرية ي ،حديها ا بة  سا عقوبة ا حكم بها تخيير مع ا  وجعله ا

يا ع :ثا ظام ا اقه  هااعت وجوبية وم ميلية ا ت مصا ،قوبات ا فاسدةدرة ا مغشوشة أو ا بل  ،لمواد ا

ائية ي ج دعو ا م ترفع ا عامة إذا  يابة ا مصادرة بأمر من ا ون ا سابق أجاز أن ت ون ا قا  أن ا

فقة  ة في جريدتين يوميتين على  صادر باإدا حكم ا طوق ا م شر  ص على عقوبة ا كما 

محكوم  ا

م ،عليه فة  مخا مؤسسة ا غاء رخصتهاا تتج اوعقوبة غلق ا ة أو إ ك إذا  ،اوز س متهم وذ كان ا

جريمة عائدا ب ا ون ي مرت فرسي  ااستهاكأما قا صليةا عقوبات ا ى ا ص على  ،فباإضافة إ

سلع و  ميليتين هما :مصادرة ا جريمةعقوبتين ت جهزة موضوع ا شياء وا حك ،ا صق ا شر أو  م وعقوبة 

مواد  ة طا قاضي باإدا  (ي216ى3ى216ى2ا

ية: ا ثا ميليةفقرة ا ت عقوبات ا  ا
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مر  ها كما فعل في ا ى استغا م يسع إ ه  غرامة فإ ظام ا اقه  جزائر ورغم اعت ون ا قا إن ا

ة افس م متعلق با عقوبات متواضعة ا تتعد في حدها ،609ا ون ا حيث بقيت في قا

قصى وان ،دج000ي200ا ك حان ا ا استغال ه ذ عقوبةفي رأي دراك أهميتها ،ذ ا ى أن ،وا  ظر إ با

ب خداع غا غش وا ب جرائم ا تجامرت عا أو تاجرا م حكم عليه  ،أو تاجرا موزعا أو بائعا ،ا ما يكون صا وا

غ باهظة قد يحقق ردعا خاصابا لحرية وهو أمر  ،رامة ا بة  سا عقوبة ا ما يزيد بكثير عن ا ويلحق به أ

م مشرعين ا يه ا فرسي يتفطن إ  صر وا

لمؤسسة كجزاء  هائي  غلق ا مصادرة وا ون وهي ا قا ص عليها ا ميلية : فقد  ت لعقوبات ا سبة  وبا

مطابقة ي تزام با  عدم اإ

توج  م  أوا : مصادرة ا

ة بغير مقابل دو ى ملك ا ضافته إ ه وا  ثر من ما ية مال أو أ زع مل ها " مصادرة بأ  ي610تعرف ا

ها ذات طبيعة مزدوجة فهي وتتسم عقوبة مصادرة بأ  :ا

ميلية جوازية ا وجوبية أوا  ي611: عقوبة ت

يا وقائية تدبير احتراز باعتبارها هي: ثا ية ا عي تدابير ا مادة ،أحد ا ص ا ون  20 وفقا  من قا

عقوبات مشرع باعتبي612ا مادة وقد صرح ا ون  26ارها عقوبة جوازية بموجب ا وأحال في  ،09/03 من قا

مادة  ص ا ى  ياع ب يمن ق 20تطبيقها إ محرمة في  ياعتبارها تدبيرا احترازيا عي شياء ا صب على ا ي

مشرع جريمةذا تي يعتبرها ا فاسدة  يتها وا مغشوشة أو ا دوية ا سلع أو ا مواد أو ا ويستهدف بها سحب ا

تعامل ي صحة من دائرة ا ضارة با  أو ا

                                                           
ي من  56ل    609 قم م ي ي  19ل في  03/03أم  ي ي . 04/02ج ل س  ل ل ع  ع  ل ق ب  ل
بق ،     610 ل جع  ل ل ،  ي   . 417ح
ل    611 ف  ي . 15حيث ع ع أم م ل ل أ م ل ل  ئي  ل ل  أي . ع أن " ق.  م
ل    612 ت  ل 25حيث ن س ع أ  نت ص أمن ،  ك بي  بي من ت ل ك ء  أشي م ب  ق. ع ج أ ي  م

ي  ت أ بي ي ج ي . –أ ح أ حي ل ن  لغي ح لح  ه ل ت ع ج   ك ن
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حكم با ة أو بعقوبة  613مصادرةوياحظ أن ا حكم باإدا ي احتراز ا يتوقف على ا كتدبير عي

ميلية ي مصادرة بوصفها عقوبة ت حال في ا  أصلية كما هو ا

تي يحظرها  شروط ا توج أو توافرت فيه ا م شيء أو ا مشروعة في ا صفة غير ا فكلما توافرت ا

ه يجب ون ، فإ قا مصادرة ا محكمة أن تحكم با ركن ك ،على ا مجرد ثبوت ا مصادرة  قضاء با ما يمكن ا

ماد في ا ى فاعل معينا سبته إ م ،جريمة دون  صت ا مصادرة 26ادة وقد  حكم با على  ،فضا عن ا

توجي م مر بإتاف ا  جواز ا

يا ة ثا صادر باإدا حكم ا شر ا  : 

غش  حكم بخصوص جرائم ا شر ا جزائر على عقوبة  ون ا قا ص ا خداعم ي ن كان قد  ،وا وا 

مادة  و  9/6ص عليه في ا ميليةمن قا عقوبات بوصفه عقوبة ت رغم من  ،ن ا ثر  اعتبارعلى ا أ

مقارة ي تشريعات ا ميلية شيوعا في ا ت عقوبات ا  ا

ه من حيث إضفاء جم ع تي ت فائدة ا رغم من ا صلية وعلى ا عقوبات ا ية على ا فعا وتحقيق  ،ا

رادع  ثر ا محكوم عليه في شرفه واعتبار ،هاا ه عقوبة تصيب ا لحكم  ومن حيث كو ، وهو يتطلب 

يا ،بهبعقوبة أصلية اءا على طلب جهة ااتهام كإجراء  ،وا يصدر بوصفه تعويضا مد ما يحكم به ب وا 

فرسي على وجوب أن يكون ،614عقابي مصر وا ون ا قا ص ا عقوبة ي غاية من هذ ا وحتى تتحقق ا

يوميةا جرائد ا ي يتحقق  ،شر في ا تشار  حكم واسعة اا شر فيها ا تي ي جرائد ا ون ا ويشترط أن ت

عقوبة غرض من ا محكوم  ،ا شر وعلى تحمل ا تي سيتم فيها ا ثر ا جريدة أو أ قضائي ا حكم ا ويبين ا

                                                           
ل    613 ن  82أن  ل 09/03من ق لف   ك .ل
ل ،    614 ن  ل ي في  اق ئم  ل م ،  بقم م جع س  . 176،   م
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شر فقات هذا ا ها "مسكن،615عليه  ة م ن معي ع ،حاتم ،في أما ويضيف  Affichageمعارض ،مصا

شرا ى عقوبة ا فرسي إ ون ا  ي616قا

باعث على  تي يكون ا غش ا حد من جرائم ا ة هو ا شر حكم اإدا ك من  حكمة كذ كما أن ا

مشروع ي  سب غير ا ى ا سعي إ جشع وا طمع وا ابها ا  إرت

ي ثا د ا ب عقوبات: ا م ا و  قررةا مع شخص ا  طبيعة ا

غرامة: أوا  ا

تي وهي  عقوبات ا ة وتعتبر من أهم ا دو ة ا ح خزي صا مال  محكوم عليه بدفع مبلغ من ا تزام ا إ

و تطب مع شخص ا شخص  ،ق على ا تي تطبق على ا لغرامة خمسة أضعاف ا قصى  حد ا ويكون ا

جريمة ي فس ا طبيعي على   ا

مادة  ى ون طا قا ص عليها ا تي  حاات ا مشرع ا 39ى131في ا ص ا مادة (   24جزائر في ا

مر رقم  صادر بتاريخ  05/06من ا تهريب على أن يعاقب  23/08/2005ا متعلق بمكافحة ا ا

مر بغرامة قيمتها  مجرمة في هذا ا فعال ا ابه ا جزائية ارت يته ا ذ قامت مسؤو و ا مع شخص ا ا

طبيعي شخص ا ها ا تي يتعرض  لغرامة ا قصى  حد ا فعال ي ثاثة أضعاف ا فس ا ب  ذ ارت  ا

ذ  و ا مع شخص ا مؤبد يعاقب ا حبس ا طبيعي هي ا لشخص ا مقررة  عقوبات ا ت ا إذا كا

فعال بغرامة تتراوح بين  فس ا ب  ى  000ي000ي50ارت  دج ي 000ي000ي250دج إ

مادة  ص عل 21كما أن ا مر ت فس ا صو من  م تهريب ا اء جرائم ا ذا عليها في ه صى استث

م مر من إجراءات ا جمركا تشريع ا ة في ا مبي حة ا  ي617يصا

                                                           
م   615 ل   / " ن س م إسامي " ي  ل ي  ن ل ل  ن  ل ك في  ئي ل ل ي  ل ف ،   أح م م ع خ

ي ،   إس ي ل   .  476ل
ن  70ل    616  . 1905أ  01من ق
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مادة  رقم  1مكرر  18صت ا ون ا قا صادر بتاريخ  04/15من ا معدل ا 2004وفمبر  10ا

عقوبات ون ا قا متمم  تي تساو من مرة ط،وا غرامة ا فات هي ا مخا و في ا مع شخص ا تي على ا ( 01ا

قصى حد ا ى خمس مرات ا فس  إ جريمة و ذ يعاقب على ا ون ا قا لشخص في ا مقررة  لغرامة ا

مادة  ح طا ج فات وا لمخا شيء   ( ي1مكرر ف  18ا

ص في مادة  و ون رقم  34ا قا صادر بتاريخ  05/01من ا يعاقب مصير  2005فيفر  06ا

فون عمدا وبصفة مت خر ويخا مشابهة ا ية ا ما مؤسسات ا وك وا ب وقاية من وأعوان ا ررة تدابير ا

موال وتمويل اإرهاب ي  تبيض ا

صوص م مواد  ا ى  07من عليها في ا ون بغرامة  من 14إ قا ى 000ي50هذا ا دج إ

مادة بغرامة من 000ي1000 مذكورة في هذ ا ية ا ما مؤسسات ا ى  000ي1000دج وتعاقب ا إ

مادة  000ي5000 ون رقم  25دج وتعاقب ا قا صادر بتاريخ  04/18من ا متعلق  2004ديسمبر  25ا ا

عقلية وقمع  مؤثرات ا مخدرات وا وقاية من ا ظر عن  ااتجارو  ااستعمالبا مشروعين بها بغض ا غير ا

ب جريمة من  ذ يرت و ا مع شخصي ا طبيعي يعاقب ا لشخص ا سبة  صوص عليها با م عقوبات ا ا

مواد من  صوص عليها في ا م جرائم ا ى  13ا ون بغرامة تعادل خمس ط 17إ قا  ( مرات05من هذا ا

ة  طبيعي وفي حا لشخص ا مقرر  جرائماا اب ا مواد من  رت صوص عليها في ا م ى  18ا من هذا  21إ

و بغرامة تتراوح من  مع شخص ا ون يعاقب ا قا ى  000ي000ي50ا دج وفي  000ي000ي250دج إ

مدة ا تفوق ط مؤسسة أو غلقها مؤقتا  حكم على ا حاات يتم ا وات ي05جميع ا  ( س

حل وان عقوبة اإ ،ا جريدة اقتصادية بكتابة ع مؤسسات وهذ هو ما سمح  مطبقة على ا عدام ا

خطيرة  لجرائم ا مبدأ مقررة  عقوبة من حيث ا  يا

                                                                                                                                                                                     
بق ،    617 ل جع  ل يم ،   . 62ص س
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يا:  شاط ثا مؤقت من ممارسة  هائي أو ا ع ا م ية أو ا شطة مه  اجتماعيةأو عدة أ

وان  عقوبات تحت ع ون ا ي من قا ثا باب ا عقوبة في ا جزائر على هذ ا مشرع ا  تدابيرص ا

من مادة  ا ته 19/03في ا ع من ممارسة مه م ها " ا شاط ،بقو تطبيق هذ  ،أو  أو فن "ويشترط 

اك  عقوبة أن يكون ه شخص ا ارتباطا شاط ا بتبين  تي ارت جريمة ا وع ا و و ص عليه في  ،مع كما 

مادة  و ي 06مكرر فقرة  18ا مع شخص ا مطبقة على ا عقوبات ا  في باب ا

ثا:  وضع ثا قضائيةا حراسة ا  تحت ا

جريمة ى ا ذ أد إ شاط ا حراسة على ممارسة ا صب ا اسبته ،ت جريمة بم بت ا ذ ارت  ،أو ا

وات حراسة ا تزيد عن خمس س عقوبة  ،618وتحت ا ون كبديل عن ا قضائية ت حراسة ا واقع فإن ا وفي ا

غلقي مترتبة عن ا تخفيف من اآثار ا مؤسسة بهدف ا  إغاق ا

 

 

مجرمة رابعا:  اب اأفعال ا تي استعملت ارت لمؤسسات ا مؤقت  هائي أو ا غلق ا  ا

مادة  جزائر في ا مشرع ا ص عليها ا عقوبة  غلق غير 04مكرر فقرة  18هذ ا ه حدد مدة ا  5أ

واتخمس   يس

عام-أ سوق ا مؤقت من ا هائي أو ا ع من  : اإبعاد ا م ي ا بصفة مباشرة أو غير  ااشتراكوتع

ش عموميةمباشرة من طرف ا صفقات ا و في ا مع ع من  ،خص ا ون كما يم قا تعامل مع أشخاص ا ا

عام فقرة  ،ا عقوبة ا مادة  05صت على هذ ا وات 05مكرر وحددتها بمدة  18من ا  ي619س

                                                           
ل  5ل 618 ئ في  ل ل  ليه  هب  س م  ي ه ن . . 09م ف  18س أ ت .  من 
بق ،     619 ل جع  ل يم ،   . 64ص س
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عامة -ب دعوة ا مؤقت من ا هائي أو ا ع ا م ي به من  : ادخارا أو توظيف  ،ااستثمارويع

وعها دات أيا كان  ع ،س م ى مؤسسات  وا لجوء إ بورصة أو إجراء  ،اائتمانمن ا ية أو ا ما مؤسسات ا وا

دعوة  خاصة با ات ا وع من اإعا  ي ادخارأ 

جزاء وية وهذا ا مع شخاص ا حصربل على سبي ،ا يشمل جميع ا مساهمة  ،ل ا مثل شركات ا

مد شركات ا عقار ي استثمارية ا  ا

تاجه من خال  ون  أن ،ما سبقوما يمكن است قا غش ا مستهلك وقمع ا صوص  حماية ا تضمن 

لمستهلك ائية  ج لحماية ا مستهلك كترجمة فعلية  ماسة بأمن وسامة ا اعتداءات ا تجريمية  بل أن  ،ا

تجريم هو وع من ا حمايةي  اعتبر هذا ا  ّب تلك ا

مشروعة ،ويبدو واضحا   محاربة هذ ااعتداءات غير ا جزائية  عقوبة ا ت بمثابة  ،أن وجود ا كا

مستهلك تي أثبتت فشلها في حماية ا ية ا مد صوص ا ل طابع  ،620حاجز و مفّعل  وقد أثار وجود ا

سلبية  ذين رفضوا تحمل اآثار ا مستثمرين ا مستهلك احتجاج ا ون حماية ا بعض أحكام قا ائي  ج ا

سمعة ،لعقوبة ما فيها من مساس با ك  طابع  ،وذ وجود ا فقهاء بين مؤيد  ى ا جدل إ وقد تعد هذا ا

ه يلعب دورا وقائيا وردعيا في أن واحد وبي جزائي كو ها معامات  ،ن معارض  تخوفا من عدم استقرار ا

مستثمرين فور ا  .ي 621و

عل ت مشرع جر و عية وقائية من يم ا ائية م ه في إرساء سياسة ج تزامات رغبه م إخال بهذ اا

عوان ااقتصاديين امبااة بعض ا لمستهلكي ،ا ة   وتحقيق حماية فعا

                                                           
620Majur (j)، et (ph). Comte، Droit pénal des affaires، 2 eme، éd، Armand colin،1998،p 12. 

م أبي  ئي، ج ل ن  ل ي في  ج ل يل ش  ك ل ك، م ل سام  من  س ب ل ئم  ل ين، ق يم ب ،ع ح ب أن ب ه
 ، ، ت ي  .10،  2009/2010ب

ل  621 ي  ل ل أ  ض  ل هب  ني ي ل ن  ل ك، ف ل ي  ل ج ع م بين  ب  ي ت ل ، أ ه  في ل أس م ني غي ك
ئي  ل ب  ل ف  لك م ت ل  أض أضف  ئ  ع  م ت ن ع يض أحي ل ل  س لك  ين، ك ق ا ل ي  ل جه ب . ا ي من 

فت ع ال ، مي ك، أن ئي ل ي ال ، ال  .08،  2002،  2م ص
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مقررة عقوبات ا رابع: ا فرع ا غش ا مستهلك وقمع ا ون حماية ا  في قا

وع من  م يكتفي  ما حاول مكافحة هذا ا خداع وا  غش وا تجريم بخصوص جريمتي ا مشرع با ا

جرائم بطريقة وقائي عقاب ،ا تجريم وا استهاك با توج  م ك عن طريق متابعة جميع مراحل عرض ا ذ

متدخل في  مفروضة على ا تزامات ا فة اا د مخا عمليةع هي ماو وه،هذ ا تطرق   س

ت عقوبات إذا كا ون ا عقوبات في قا لحرية هي من أبرز ا بة  سا عقوبات ا ية  ،ا ما عقوبات ا أما ا

غش مستهلك وقمع ا ون حماية ا قا سبة  عقوبات با جرائم اإضرار  ،تعتبر من أهم ا سبة  بل أغلبها با

وعي اسب مع  ي هي تت تا مستهلكي و ا ي في ذمته با جا سوق فهي تصيب ا ة هذا اإجرام في مجال ا

ية ما مصادرةي ،ا غرامة وفي ا  وهي تتمثل في ا

غش على مجموعة من جرائم ااعتداء على  إذ مستهلك وقمع ا خاص بحماية ا ون ا قا ص ا

مستهلك غش ا خداع وا متمثلة في جريمتي ا مستهلكي وبعض  ،وا ماسة بصحة وسامة وأمن ا جرائم ا وا

متدخل في عملية ااستهاكي مشرع على ا تزامات فرضها ا فة ا مخا تي تقع با جرائم ا  ا

ما تقدم اء  متدخل في عملية  ،وب مشرع على ا تي فرضها ا عقوبات ا ى أهم ا تطرق إ س

 يااستهاك

د ب غذائية وسامتهااأول: عقوبة جريمة اإخال بو  ا لمواد ا ظافة   اجب ا

مادتين  صوص عليها في ا م غذائية ا مواد ا زامية سامة ا فة إ تجريم كل مخا مشرع با اول ا  4يت

ون رقم  5و قا مادة  09/03من ا ص ا ف بغرامة من مائتي  71ب مخا ون حيث تعاقب ا قا فس ا من 

ار ط ف دي ف 000ي200أ ى خمسمائة أ ار طدج( إ  ي 622دج(000ي500دي

                                                           
ل    622 يل،  ل قم  71أن في ه  ن  لغش. 09/03من ق ع  ق ك  ل ي  ق ب  ل
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مادتين  أما صوص عليها في ا م صحية ا ظافة ا زامية ا جريمة اإخال بإ فتعاقب عليها  7و 6ا

مادة  ف ط 72ا ار ط000ي500بغرامة من خمسين أ ى مليون دي ار إ  دج(ي00ي1000دج( دي

لمادة  مصر طبقا  مشرع ا فة  17ويعاقب ا حبس مدة ا ت 9، 7، 2على مخا زيد عن شهر با

عقوبتيني يها أو بإحد هاتين ا ى خمسين ج يهات إ  وبغرامة من خمسة ج

لمادة  مواد  18ويعاقب طبقا  ف أحكام ا مصرية على معاقبة يخا غذية ا ون ا ، 10، 2من قا

حكم  14، 11 ية، ويجب أن يقضي ا متهم حسن ا ك إذا كان ا فة وذ مخا ه بعقوبة ا فذة  م قرارات ا وا

جريمةيبم غذائية موضوع ا مواد ا  صادرة ا

مادة  ص ا صوص  19وت ص ففيها آخر على عقوبة أشد مما قررته ا تي ي حوال ا ه في ا على أ

شد دون غيرها عقوبة ا سابقة تطبق ا  ي623ا

ي ثا د ا ب توج آمنا مستهلك في م  : عقوبة جريمة اإخال بحق ا

مشرع على جريمة اإخال بحق  مادة ص ا توج آمن في ا مستهلك في م وعاقب عليها  10ا

مادة  ه: "يعاقب بغرامة من  73بمقتضى ا ص على أ غش حيث ت مستهلك وقمع ا ون حماية ا من قا

ار ط ف دي ار ط000ي200مائتي أ ف دي ى خمسمائة أ زامية أمن 000ي500دج( إ ف إ دج( كل من يخا

توجي" م  ا

ون  قا صدد يعاقب ا فس ا صوص عليها وفي  م مسبقة ا مطابقة ا زامية رقابة ا ف إ كل من يخا

مادة  ار ط 12في ا ف دي غش بغرامة من خمسين أ مستهلك وقمع ا ون حماية ا ى 000ي50من قا دج( إ

ار ط ف دي  ي624دج(000ي500خمسمائة أ
                                                           

ل    623 ض ح نص  ل ن  19من أح  ل ئم  م في ج لغ ب  ي ع قف ت ف 1941ل  48أنه "ا ي  ي أم ب ، ع ج 
قم  ن  ل يح" ) ل ض  ل جب  ن ي ل لك خ في  ل  ش م ي مغ ي ع أغ ي ب عن ج ل م  لغ ب   60ل  1181ع

 (.21/9/1992ج 
ن  ل قم  1941ل  48ن  نين  ن ل لغش من  ل ع  قم  1966ل  10،  1950ل  132ب  ن  ل ، أن  ي ب ت في

بق،  130  28/1/1980ل  ج  967 جع س ، م ي ي س ،م ع . 143، أن ه  مت ب
ن  ل ب  ل 1941ل  48ع ب  ن  1966ل  10ن أش من ع ل ب  يق ع من ثم ع م ت ش  غ ل ي  أغ ب ع 

قم  ن  ل ، أن   .342  26  20/4/1972 ج  45ل  316أش
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مكلفة بحماي ح ا مصا غش وا تي يقوم بها أعوان قمع ا تحفظية ا ة اإجراءات ا مستهلك وفي حا ة ا

ه إذا  استهاك، فإ عرض  مطابقة أو سحبها مؤقتا من عملية ا ضب ا توجات أو إيداعها  م من تشميع ا

عقوبة  ه يتعرض  شاط فإ ل مؤقت  توقيف  ف إجراء ا توجات أو خا م حارس ببيع هذ ا متدخل أو ا قام ا

ف د وات وبغرامة من خمسمائة أ ى ثاث س حبس من ستة أشهر إ ار طا ي 000ي500ي ى مليو دج( إ

ار ط  ي625دج(000ي2000دي

بيع  عمومية، ويقيم على أساس سعر ا ة ا لخزي فة  مخا توجات موضوع ا م ويدفع مبلغ بيع ا

سوق  ف أو على أساس سعر ا مخا مطبق من طرف ا  ي626ا

ث ثا د ا ب خدمة ما ا تجربة وا ضمان وا مستهلك في ا بيع: عقوبة جريمة اإخال بحق ا  بعد ا

فيذ  ضمان وضمان ت مستهلك في ا ف في كل من جريمة اإخال بحق  ا مخا تختلف عقوبة ا

بيع كما يلي:  خدمة ما بعد ا خال بحق ا توج، وا  م توج، واإخال بحق تجربة ا م  ا

مادة  صوص عليها في ا م توج ا م فيذ ضمان ا ضمان أو ت زامية ا ف إ مشرع كل من يخا يعاقب ا

ف ط 13 غش بغرامة من مائة أ مستهلك وقمع ا ون حماية ا ف 000ي100من قا ى خمسمائة أ دج( إ

ار ط  ي627دج(00ي5000دي

مادة  صوص عليها في ا م توج ا م زامية تجربة ا ف إ مستهلك  15أما من يخا ون حماية ا من قا

ار ط ف دي غش بغرامة خمسين أ ار ط000ي50وقمع ا ف دي ى مائة أ  ي628دج(0ي00100دج( إ

مادة  صوص عليها في ا م بيع ا خدمة ما بعد ا فيذ ا زامية ت ف إ ون حماية  16ومن يخا من قا

ار ط ف دي غش فيعاقب بغرامة من خمسين أ مستهلك وقمع ا ار 000ي50ا ى مليون دي دج( إ

 629دج(000ي1000ط
                                                                                                                                                                                     

ن  74ل    624 ل  .09/03من 
ن  79ل    625 ل  .09/03من 
.  80ل   626 ن ل س   ن
. 75ل      627 ن ل س   من ن
. 76ل     628 ن ل س   من ن
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رابع د ا ب مستهلك في اإعاما  : عقوبة جريمة اإخال بحق ا

وضع من أجل  صلة با معلومات ذات ا مستهلك بكافة ا تجارية ابد من إحاطة ا معاملة ا إتمام ا

مادة  صت عليه ا توج وهو ما  لم ماد  ون  17ا حيث جاء فيها " يجب على كل متدخل  09/03من قا

ذ صدر بشأ استهاكييي" وا ذ يضعه  توج ا م متعلقة با معلومات ا مستهلك بكافة ا ه أن يعلم ا

فيذ رقم  ت مرسوم ا مستهلك 13/378ا متعلق بتحديد شروط وكيفية إعام ا تعريف  ،630ا فس ا وهو 

مادة  ص ا مستهلك في  حماية ا مصر  مشرع ا ذ جاء به ا ة  06ا مادة  2006س من  111/1وا

فرسي ون ااستهاك ا  ي631قا

مستهلك تظهر في عدة صور كما تم ب ركان إن جريمة اإخال بحق ا ا  ه في معرض تحليل يا

سعار، وعدم  لوسم، واإشهار غير مشروع، وعدم اإعام با ي  و قا ظام ا فة ا جريمة، وهي مخا ا

ون  قا خيرة في ا ثاث ا صور ا ائي على ا ج مشرع ا ص ا بيع، وقد  ذ  04/02اإعام بشروط ا ا

تجا ممارسات ا مطبقة على ا عامة ا قواعد ا اول كل عقوبة على حدة كما يلي: يحدد ا ت  رية، 

لوسم ي  و قا ظام ا فة ا  أوا: مخا

زامية ائي إ ج مشرع ا اول ا ات ت مستهلك وقمع  ذكر بيا خاص بحماية ا ون ا قا توج في ا م وسم ا

ظيمية، ت مراسيم ا تطبيق من خال ا غش، وص على كيفية ا ة  ا حا مجرم في هذ ا سلوك ا ويتحقق ا

وسم توج في ا م خاصة با ات اإجبارية ا بيا عون ااقتصاد عن ذكر ا ي أو ا مه اع ا  632بمجرد امت

ع ص تجار وتاريخ ا مبيع وااسم ا خاصة با تسمية ا متعلقة با ات ا بيا ك عدم ذكر ا وتعتبر  ،ومثال ذ

تو  م ات إجبارية في كل ا بيا اء عن بعضهاهذ ا ون بمقتضى ،جات ا يجوز ااستغ قا ص عليها ا وقد 

                                                                                                                                                                                     
قم  77ل     629 ن  ل  .09/03من 
قم   630 ي  ل س  ف  09ل في  13/378ل . 2013ن . ك، ل عا  ي  كي ي ش  ق ب ل  ،58. 
ج    631 . م ، م أح أب ع ل ، أن في ه  قي ل ي  ل ك، م  ل ي   .112، 2011، 1 أح ح
632  ، ، ت ي م أبي ب ب ل ج ي  ، ك ل ن  ل ، م م  إعا ك في  ل ، حق  ل  45، 01، 2001ما 
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مادتين  ار  18و 17ا ف دي ف بغرامة من مائة أ غش، وعاقب كل مخا مستهلك وقمع ا ون حماية ا من قا

ار ط000ي100ط ى مليون دي  ي633دج(000ي1000دج( إ

يا:  فة اإشهاثا  غير مشروع رمخا

مادة صت على جريمة اإعان غير  مشروع ا ون رقم  28ا قا ذكر، وقرر  04/02من ا سابق ا ا

ار ط ف دي غرامة من خمسين أ جريمة ا هذ ا مشرع كعقوبة  ار 000ي50ا ى خمسة مايين دي دج( إ

 ي634دج(000ي000ي5ط

فة عدم اإعام باأسعار ثا: مخا بيعو  ثا  عدم اإعام بشروط ا

مواد  ون  7و 6و 4صت ا قا تعريفات،  04/02من ا سعار وا على جريمة عدم اإعام با

مادة  ار  31ورصدت ا ية من خمسة آاف دي ما غرامة ا متمثلة في ا عقوبة ا ون ا قا فس ا من 

ار ط000ي5ط ف دي ى مائة أ  دج(ي000ي100دج( إ

بيع مادتين ،أما فيما يخص عدم اإعام بشروط ا ون  9و 8صت ا قا على جريمة  04/02من ا

مادة عد معاقب عليها با بيع وا ار  32م اإعام بشروط ا ون بغرامة من عشرة آاف دي قا فس ا من 

ى ط000ي10ط  دج(ي000ي100دج( إ

تاجه من خال ت مشرع جر ما يمكن است ه في إرساء سياسة يم ا تزامات رغبه م إخال بهذ اا

عوان  امبااة بعض ا عية وقائية من ا ائية م لمستهلكي ،ااقتصاديينج ة   وتحقيق حماية فعا

ي ثا مطلب ا جزائي  :ا طابع ا اء كرفع ا  ضيقاستث

رقابة  وقائي بإجراءات إدارية من اختصاص أعوان ا ع ا طا جرائم ذات ا جزائر ا مشرع ا واجه ا

غش جودة وقمع ا فضائية ،635ا سلطة ا ون من اختصاص ا مشرع   ،وعقوبات جزائية ت ح ا ومن جهة م

                                                           
. 78ل     633 ن ل س   من ن
قم  38ل      634 ن  ل  04/02من 
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ك بدفع  جزائية وذ متابعة ا تفاد ا عوان ااقتصاديين  فائدة ا ية  حة ما ية إجراء مصا غرامة إمكا

صلح سابقةي ،ا جرائم ا ا ا اء تحليل ا أث او  وقد ت

سابق ا ا ا في تحليل ح سبأن ا ،و من جهة قد بيّ عقابتصا ة في ا دو قضي به حق ا حيث  ،ب ي

تي يغلب عليها  يجيز جرائم ا مشرع في بعض ا طابعا قد ااقتصاد ا ي أو ا ما عامة  ،أو ا لجهة ا

جريمة  ب ا ح مع مرت تصا ائيةا ج دعو ا ي ا تا قضي با متهم أن يدفع مبلغا من  ،وت حيث يتعين على ا

موال تخلي عن بعض ا مال أو ا ائية ويختلف دفع مبلغ غرامة ا ج غرامة ا صلح عن دفع ا ول هو  ،ا فا

ي مد لجزاء ا غرامة عقوبة 636تعويض جزافي فهو أقرب  ما تعتبر ا بة بي مرت لجريمة ا ائية مقررة   ،ج

تي ير  صلية ا عقوبة ا صة تحل محل ا صلح ما هو إا عقوبة خا مشرع وير رأ آخر أن مبلغ ا تبها ا

جريمة اب ا ه من ا ،على ارت ائية طبيعي أن يتموأ ج دعو ا صلح قبل رفع ا ك أن مبلغ  ،ا ويعتمد في ذ

عقوبة صلح يتوافر فيه ميزات وخصائص ا  ي637ا

صلح  غش على غرامة ا مستهلك وقمع ا خاص بحماية ا ون ا قا خامس من ذات ص ا باب ا في ا

ون  قا مواد من  ،ا ظم أحكامها في ا ى  86و ه  ،93إ رغم من إذ أ هذ با ي  و قا لوصف ا تشديد 

حة مصا ص على إجراء ا ه  جريمة إا أ ها تفاد طول اإجراءات وتعقيدها ،638ا مشرع من خا  ،أراد ا

وع من اإجرام بطرق ودية لمتابعة ،639وتسوية هذا ا ك يضع حدا  ون اشترط إجراء هذ  ،وبذ قا إا أن ا

غرامة معاقب عليها با جرائم ا حة في ا مصا  ي640فق ا

                                                                                                                                                                                     
ن،  635 ح تم ع ال ،   ح ي ي ل ل  ق م  ، م ق م ل " آم  ئي  ق ل يم  ل ت ع "  خ ت ل  1، 2م س  م

يت، ل م  ي، ج ل بق،.84  2004/ 2003ل جع ال ، ال ي ما ال ائي ل ي ال ين، ال يم ق ا عن ،ع ح  .297ن
636 ، ع ل ل ني ،   ل ل   ، ل ل في  ل ي، حق  ي ل ل  يع   .397-384، 1985،إس
ي637 ل ل  م  ، ج ي ل س  ل ي  ، ك ي ج ل م س  ، ي اق ئم  ل ح في  ل ف ،  ل ف   س ع

ين ، س ، ف ب . م 74،   2010ن ا عن  ئي .)ن ل ل  ت في  ي ت ح  م ل ل ي  ل ين ،  يم ح   ح
غ   638 ل ن  ل ص  ن  89/02لم ي ل جب أح ن  ل ب ثه  س ، ف أم  ل ل ء  ج  .93  86 لفي  09/03ع 
639    ، ئي ل ل  ل في  ل  ، ي س ن ب يل، أح ل ، أن ب ئ ل  ، م ل  2005  ،11. 
ل     640 . 87  86أن  ن ل س   من ن
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ها في  اول ،فرعينتطرق  فرع ت صلح واإجراءات  في ا تي تطبق فيها غرامة ا شروط ا ول ا ا

تطبيقهاوا واجب احترامها  تي حد فرعوفي ا ،آجال ا صوص ا اول ا ت ي  ثا صلح ا دت مبلغ غرامة ا

فة  عملية  تزاماتاال مخا متدخل في ا مفروضة على ا يةا  ي ااستها

فرع اأول صلح: ا جراءات فرض غرامة ا  شروط وا 

صلح  تطبيق غرامة ا شروط يجب أن تتوافر  جزائر على مجموعة من ا مشرع ا قضاء ص ا وا

ائية ج دعو ا ها،ا او قاط ا ت ية:في ا  تا

مادة -أ  ص ا مذكورين في  غش ا عوان قمع ا ون  25يخول  قا سابق ذكرهم  09/03من ا ا

ية  مستهلك وقمع إمكا خاص بحماية ا ون ا قا حكام ا فة  صلح في حال وجود مخا فرض غرامة ا

غ مختصة 641شا ف فإذا طلبه ا يلزم به اإدارة ا لمخا يس حقا  صلح  ك أن ا  يويتضح من ذ

ية ا -ب فة غير ما لمخا مقررة  عقوبة ا ت ا ة ما إذا كا صلح في حا أ إذا  ،يمكن فرض غرامة ا

لحرية بة  سا عقوبات ا ت من ا ماك ،كا أشخاص أو ا ة تعدد  ،أو تعلقت بضرر مسبب  أو في حا

صلح قل إجراء غرامة ا تي ا يتقرر في إحداها على ا فات ا مخا ف عائدا ،ا مخا  ي642أو كان ا

عملية -ج متدخل في ا يةإذا سجلت على ا ه يتعين  ،ااستها محضر فإ فس ا فات في  عدة مخا

مستحقة صلح ا ل غرامات ا ي   ي643عليه دفع مبلغ إجما

مكلفة بحم-د ح ا مصا فتبلغ ا مخا غش ا مستهلك وقمع ا م في أجل ا يتعد سبعة أيا ،اية ا

محضر ة ،ابتداء من تاريخ تحرير ا ذارا برسا ه، حل إقامتيبين فيه م ،موصى عليها مع إشعار بااستام إ

فة مخا مطبقة ،ومكان وتاريخ وسبب ا صوص ا مفروضة عليه ،ومراجع ا غرامة ا وكذا آجال  ،ومبلغ ا

تسديد  ةوكيفي مادة 644ا تسديد ةكيفي 92تحدد ا صلح ا ون بدفع مبلغ غرامة ا  يوت

                                                           
قم  86ل    641 ن  ل  .09/03من 
ن . 87ل    642 ل س   من ن
ن . 89ل    643 ل س   من ن
ن . 90ل    644 ل س   من ن
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صلح في أجل خمسة وأربعون يوما  م تسدد غرامة ا لم ابتداءإذا  ذار  فمن تاريخ وصول اإ  ،خا

مختصة قضائية ا جهات ا ى ا محضر إ ملف أو ا غش ا مستهلك وقمع ا ح حماية ا وترفع  ،ترسل مصا

ها مقرر  قصى ا حد ا ى ا ة إ حا صلية في هذ ا عقوبة ا قاضي بتسديد مبلغ  ،غرامة ا قرار ا يعد ا

عموميةي  دعو ا قضي ا ه ت مذكورة أعا فإ شروط ا صلح في اآجال وا  غرامة ا

فرع صلح ا ي: تحديد مبلغ ا ثا  ا

مستهلك وقمع قد خاص بحماية ا ون ا قا صوص عليها في ا م فات ا مخا بعض ا مشرع  فرض ا

غش غرا جرائم ا صلح تختلف باختاف ا ها كما يلي:مة ا  بي

مادة  ى معاقب عها في ا غذائية ا مواد ا عدام سامة ا صلح في جريمة ا من  71حدد مبلغ غرامة ا
ار ط  ف دي ون بثاثمائة أ قا  دج (ي 000ي300فس ا

مادة  ى معاقب عليها في ا صحية ا ظافة ا ظافة وا عدام ا صلح في جريمة ا من  72حدد مبلغ غرامة ا
ون  قا ار ط فس ا ف دي  دج(ي 000ي200بمائتي أ

مادة  ى معاقب عليه في ا توج ا م من ا عدام ا صلح في جريمة ا ون  73حدد مبلغ غرامة ا قا فس ا من 
ار ط  ف دي  دج(ي 000ي300بثاثمائة أ

مادة  ى معاقب عليه في ا توج ا م ات وسم ا صلح في جريمة غياب بيا فس  78حدد مبلغ غرامة ا من 
ون ط  قا  دج(ي  000ي200ا

مادة  ى معاقب عليه في ا توج ا م صلح في جريمة عدم تجربة ا ون  76حدد مبلغ غرامة ا قا قس ا من 
ار ط ف دي  دج (ي 000ي50بخمسين أ

تاجه غرامةأن  ،مما سبق ما يمكن است جرائم ااقتصادية بصفة تحتل عقوبة ا ة متميزة في ا مكا

مستهلك بصفة  ماسة با جرائم ا تشريع  ،خاصةعامة وا ها ا تشريعات وم وهو ما يفسر توجه ا

جزائر  لحري ،645ا بة  سا عقوبة ا غرامة على حساب ا  ي646ةحو تغليظ عقوبة ا

                                                           
ل645 ن  يل ق ل ت ل ق ، أ  ل ن م ياحظ في ه  ل إع  12/2006/ 20ال في  06/23قم ب ب ب  ص ع ع ك ي

. ب ل ء ه  لغ ل ب جيه  ل ي  يل م ب ب ت ل ق ت عن ه   ، ف ل ل ل  لغش  ي   في ج
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ث مبحث ا ثا اهضة :ا بورصةم متعلقة با  جرائم ا
ة  دو معرفة مد تطور ا معاصرة  ساسية ا مقومات ا ية إحد ا ما سوق ا وازدهار  ،تعتبر ا

ها دور كبير في تحريك ااستثمار ،اقتصادها ظام ن فهي تمثل حلقة م ،باإضافة إا أن  حلقات تطور ا

ههحيث أصبحت أمرا ضروريا ور  ،ةااقتصاد  دو تراجع ع ا أساسيا ايمكن ا هذا فقد عملت  ،ا

فيلة  ية ا و قا وسائل ا ية ووضع ا ما سواق ا ظيم هذ ا تشريعات على ت بحمايتها وتحقيق كل ا

 ي647موها

واردة في ميدان  جرائم ا اسب وطبيعة ا ى سن مقتضيات زجرية تت تشريعات إ وقد عملت جلّ ا

شيطهي ها دور فعال في توجيه ااقتصاد وت ما  ية  ما سوق ا  ا

ي وط تطورات ااقتصاد ا بة  جزائر موا مشرع ا لسوق  ،وا ظيم شامل وهيكلة كبر  قام بإعداد ت

ة تشريعية كبر ا ترسا ية بإصدار  تي قد تقع في بورصة ،ما مشروعة ا سلوكيات غير ا تجريم بعض ا

ة قو م قيم ا ت ،648ا مادة  وقد تضم تشريعي رقم  60ا مرسوم ا قيم  10 /93من ا متعلق ببورصة ا ا

                                                                                                                                                                                     
ن 646 ي في ق ع الغش ق  ج ق ك  ي ال يظ في  09/03ح غ ل بل  ل س في  ل ب  ئم عن ع ل ي من  ل في ك أين ت 

. م  لغ
 

لي ع  398 ل ل  ل ب ل لاس  أم إ   ، ض ب م في ب ئج ه ه من ن ل م ح ل  ص ب ل س  ع م جه ق 
ت  ،  أص م مي ع ل اق  ل مل  ق  ي ي ب ت  ل ييس  ل ي من بين  ائ ن ال ين،ال ، م ح . أن

  ،) ال ال ي  ي ص مع )ال ال ، 2ل ائ ، ال ال ع   م ل ا ال  ،2010 ،54. 
ا  467 إصاح  س  ئ ب سي ل ن  ل س في  ل ي ت ن ه  ل ب اق  جه ن  ل ت في  ف  ت ي ع ل ي  ق

ه  ع مي ب ل ل  م  في م لي  ل ل  ي ي  ل ي  ن لأه  ، ف ل يم  ل ئ ع  ح ق ي  ي ل ت
ي ف  اس يع  ل يل  أم ق ت ب   سي ل ل أس غط  ل ي  لك ن في  ل م  ل صا  ئ ع  ل ت  ع

أ ض  ل هي  مج  ص  ل ل  ل ع ع ب  ل ت  جي ف ل ي  خ ل اس  ئ  ت  ي  ل ن ه  نت م خ ع
ل ل  ب  ي ت ع أج ل ع ق  ل ت  ب قيق ح ي ب ت ل أب  ف  أه ن  ، ل لي ل في  ل ما  ل لي في م 

مي  ست ي ل ل لي  ل يم  ل ص  سي أخ هي ب ي ج ت في  ف  648اق ق ع  . ل ق  ع  ع من ق ه ق ع ب
قم  ي  ي ل س  قم 1993- 05 -23ل في  10 - 93ل أم  م ب ل ل  ل  ل يم  ل ص  ق ب -10 ل  في 10 - 96ل

قم  01-1996 ن  ل ل  2003 - 02 - 17ل في  04 - 03ب ل يم  ل ص  ت ب ل  ل يم  ص ل سس ب ه:) ت ل م أ ل  في 
ل يم  ل ص  ي في ي ل سي  يم  ل ص   م(. ل ك  أس ل ل  ن  ل آخ من  أش  ل  ل ه  ي ت ل ل 

ين: 02ل  آتي ين  ل ع هي ل يم  ل ص  ل ب ت  . ئ ل ي  ل في م ل يم  ل ص  س ) ت ب ل س   من ن
ل س س ص ت ل ي  ق ل م يم  ق ل ت م ص  ل ي  يم ع ت ل ت يم.  ل ص  يي ب ك ل ل ش ل يم  ل  

لي. ل ا  اس ي  ل ي  ل ع ب ق ت م ص  ل ي  يم ع ط م ل  س ض
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قو م مر رقم 649ة ا متمم با معدل وا ون رقمو  96/10ا قا مؤرخ في  03/04با و  17/02/2003ا

مواد  جزائر  174 - 172با عقوبات ا ون ا سوق  ،من قا ين ا لقوا احقة  تعديات ا فكيف ساهمت هذ ا

ة؟ي     قو م قيم ا عقاب فيسوق بورصة ا تجريم وا ية في تطوير سياسة ا ما  ا

ما سبق بورصة ثاث صو ،تأسيسا  جرائم ا  ر:              تأخذ ا

بورصة ى قيام بأعمال غير شرعية في سوق ا شركةي ا م بأسرار ا عا حة ا شر معلومات  ،ج

جريمة صور وسوف تقتصر  ،في مختلف صورها ،خاطئة  تقتضي هذ ا ا  حةواحدة وهي"  ةدراست  ج

عا شركة ما ي بأسرار ا جزائر تشريع ا اتها با مقارة ومحا تشريعات ا  " ضمن ا

ممارسات غير   جزائي في مواجهة ا مشرع ا دراسة سياسة ا تعرض أوا  ساس س على هذا ا

ة قو م قيم ا مشروعة في مجال بورصة ا ول  ا مطلب ا د تحديد موقف توما ضمن ا ثير من إشكاات ع

ون  قا مقارن حول تدخل ا ون ا قا جزائي ا ةفي  ا قو م قيم ا ي ا ثا مطلب ا اول في ا ت تجريم  ثم  مجال ا

طاقهي  و

ة اأول: مطلبا قو م قيم ا بورصة ا مشروعة  ممارسات غير ا جزائي في مواجهة ا مشرع ا  سياسة ا
تجريم قضاء دور هام في تطوير ا لفقه وا خاق  ،قد كان  حديث عن دور ا ذ يجعل ا شيء ا ا

جزائي في  ص ا قاضي با قاعدة تقييد ا ا دون اعتبار  ية ممك و جزائي في صياغة قاعدة قا لقاضي ا

اءاتي   إطار ميدان تغلب فيه ااستث

ون "دور   قا ه ا شيطة يكون بااعتماد على مؤسسة بورصة ما عبر ع ية  حديث عن سوق ما إن ا

خواص في تمويل ااقتصاد" مدخرين وا مشرعين ،650ا تهجه جل ا ذ ا جديد ا توجه ا ي  ،ويعد هذا ا فل

                                                           
ي، 649 ي ل س  ل ع  02ل في  93/03ل فق   1413  ي س  23ل جب  1993م ل ب  ، ل ل يم  ل ص  ق ب ي
قم ــأم ي  10ل  96/10  ل1996ي   / ي  14في  03 ــ.  ل1996ي جـ.  قم ـ ب ن  ل -02-17ي ـل ف 04-03ب ب

2003 
ا  650 ي ي م ئي ف ل ل  نس، ء، ت أع ل ل  بص ل  م ت ك خ ، م لي ل ل  ئم   .1996-1995، ج
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مية ااقتصاد مدخر واجبه في ت مائم  ،يتحمل ا ظيم اإطار ا مشرع بأمرين: يتمثل في ت فابد أن يقوم ا

 حماية هذا ااستثماري                                                  راستثما

هوض بااقتصاد جزائر قادرة على ا بورصة في ا تطور  ،فهل أن ا حقيقي  مقياس ا وهل تعتبر ا

 ؟ي

و عرفت في كا مؤسسة و ماذا هذ ا اها و شخاص يعلمون ما مع قلة من ا م فإن ا عا حاء ا مل أ

ستاذ برادال:  فقهاء تعريفهاي فهي حسب ا عديد من ا ذ يحيطها فقد حاول ا غموض ا تصلح وأمام هذا ا

تعبئة اادخار  .épargne’l Organe mobilisateur de "651 "هيكل 

ستاذ هاور إذ  ذ قدمه ا تعريف ا فس ا لبورصة هي تعبئة وهو  ساسية  اعتبر أن مهمة ا

 ي  652اادخار

هم؟  مخاوف ع زع هذ ا مدخرين و ى تشجيع ا  فهل من سبيل إ

ازمة في هذا  حماية ا عدام ا قائص أهمها ا ى عدة  مدخرين من ااستثمار يرجع إ فور ا إن مرد 

مجال ج ،ا بورصة على ا فور من ااستثمار في ا يشمل كل بقاع وا يقتصر هذا ا ك  زائر بل يتعد ذ

تي تسببت  زمات ااقتصادية ا مية في بعض ا فرة ذات صبغة عا م سباب ا ى أن ا م وهذا يرجع إ عا ا

بورصة  توبر   1929فيها ا ية أ ما فضائح ا ى عدة ا توبر  ، 1987وا  هاي 1989أ ت مسرحا  تي كا  وا

تشري عديد من ا ى عدم تجريم ا تي تحدث في هذا باإضافة إ خطيرة ا ممارسات ا بعض ا عات 

عمليات  ى عقاب ا ون إ قا بورصة هو عدم تعرض ا ى ا مستثمرين إ مجالي وسبب عدم ارتياد جمهور ا ا

غير مشروعة سي 653ا تو ون ا قا مصر وهو أيضا ما كان موجود في ا ون ا لقا سبة  ى 654هذا با إ

                                                           
651Pradel، l’épargne et l’investissement,  que sais je، 6 édition، P U F ، 1974.  
652P .Haour، la bourse، collection Armaud Colin، 1964، Paris، p 5.  

ي، 653 ي ش ،  ع ه ، ق ي ع ي  س ع لي ، ل أ  ص   .101،  1976ب
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ة  ص على فرع جديد  1989حدود س ذ  لبورصة ا ائي  ج ون ا قا ائي هو ا ج ون ا قا من فروع ا

ون  ما بدأ سابقهي 14/11/1994وقا ذ كان خير متمم   ا

سبة بورصة موقف ا أما با ك إذ اعتبر من بين أسباب ركود ا ى ذا جزائر فقد تفطن إ مشرع ا
لمدخريني  ازمة  حماية ا  عدم توفير ا

ون رقم  قا مدخرين وقد  04 ى 03فعا فقد تضمن ا حماية ا فيلة  وسائل ا متمم ا معدل وا ا

ص على توقيع  تي قد تقع في بورصة و مشروعة ا سلوكيات غير ا ون تجريم بعض ا قا تضمن هذا ا

جزائرية  م ا محا ى ا م يعرف بعد طريقه إ جرائم  وع من ا بيهاي إا أن هذا ا جزاءات على مرت بعض ا

ستش ا  ذ جعل مر ا يا خر مقارة ا تشريعات ا سي وا تو ظيرة ا فرسي و قضاء ا  هد بما استقر عليه ا

عقوبات هذا  ه تحدث عن ا ائي بما أ ج ون ا قا مدخرين كان على ا حماية ا مشرع  إذن فاختيار ا

بورصة قائلة بأن مجال ا عديد من اآراء ا ذ تردد كثيرا في اتخاذ متأثرا با حل ا ظم مجال حيو  ،ا ي

فسه سوق  ،فسه ب ها فوائدها في تطوير ا مشروعة  ممارسات غير ا عمال وا إذ اعتبر بعض  655فحتى ا

ساتذة :  ا

 " S’il en est des coupables، elles ont cette utilité de régler le marche de 

capitaux، elles empêchent ou retardent les crises et les brusques variation des 

cours : la bourse utilise l،esprit du gent pour des fins utiles ".  

فات مخا فس ا ين  قوا ت أغلبية ا ول  ،وقد تضم د وضعها  مريكية ع متحدة ا وايات ا ها ا من بي

ة  لبورصة 1932مرة س ائي  ج ون ا م بأسرار في  ،656قا عا حة ا بحث على ج وفي إطار هذا سيقتصر ا

                                                                                                                                                                                     
ح    654 مي بن ف ،  س ع ل ص فن  ي ،  ن ل ا  ل لي ب ل ي  ل  ل يع  ل نس،   1998،  . 1،ت

655  Ripert et  Roblot، Traité élémentaire de droit commercial، LGDJ ، 6 édition ، n° 1842. 
656   Alain George، utilisation en bourse d’information privilégiés، Economisa، 1976 ، Paris، p 16. 
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مقارة  تشريعات ا سي وا تو تشريع ا ممتازة في كا من ا معلومات ا حة استغال ا فرسي وج تشريع ا ا

ي خر  ا

جزائية :فرع اأولا حو حماية ا تشريعات  يةسوق  اتجا ا ما  بورصة اأوراق ا

ا   مقارة بقدر ما يهم تشريعات ا ل من ا ها  جريمة وأركا تعريفات ا امل  عرض ا ا ا ا ه ا يهم

جزائي في زجر هذ  ص ا ميدان وصرامة ا مجرمة في هذا ا قواعد ا تركيز على مد تدخل ا ا

جرائم حة استغال م،ا تحديد ج بورصة وبا متعلقة با موضوع جرائم ا علومات ممتازة في يرجع اختيار هذا ا

سببين: مقارة  تشريعات ا  ا

تجريم -1 مي في إقرار هذا ا عا  ااتجا ا

بورصة -2 ممارسة على أسواق ا محمية من خال هذا  ،خطورة هذ ا ح ا مصا ى أهمية ا إضافة إ

تجريمي  ا

د اأول: ب تجريم ا مي في إقرار هذا ا عا  ااتجا ا
مريكي  ون ا قا متعلقة بهذا يعتبر ا تشريعات ا ه جميع ا ذ أخذت ع ساسي ا مصدر ا ا

ى أخر فكت يتضاعف عددها من يوم إ تي ما ا موضوع وا مادة  ،ا ون  16فكان أول ما جاء به ا من قا

ج ذ جاء كردة فعل عن م سكيريتيإشو متأثرين ا ا ذاكي وأول ا مريكية آ بورصة ا كان يحدث في ا

مريكي  ون ا قا ة با ذ س تجريم م ذ اهتم بهذا ا فرسي ا ون ا قا ون عدد  1970جد ا  ى70بمقتضى قا

لبورصة في  208 ائي  ج ون ا لقا حقيقية  شأة ا تاريخ يعد تاريخ  فرسي أن هذا ا فقه ا وقد اعتبر ا

 ي657فرسا

                                                           
657   Michel Veron، Délit d’initié contours de l’infraction، Droit et Patrimoine، Janvier 1996، p 55. 
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ة  سية س تو باد ا تجريم في ا هذا ا متضمن  ون ا قا مصادقة على ا فإن  ،1989ففي حين تمت ا

لمجلة  قح  م ون ا قا س بمقتضى ا ة تو دو تاريخ  فس ا ك في  بلجيكية قررت ذ تشريعية ا سلطة ا ا

تجارية  ي658ا

ة  تجريم وتحديدا س شاء هذا ا سويسر قام بإ تشريع ا تاريخ فإن ا  1987وفي غير بعيد عن هذا ا

وايات ا تي مارستها ا هامة ا ضغوطات ا تيجة ا ك  ون و وذ مجرم في هذا مريكية عليها قصد اتخاذ قا

مشروعة عمليات غير ا سويسرية في هذ ا وك ا ب ذ تلعبه ا لدور ا ظرا  مجال   ي 659ا

ة تشريع س ع بضرورة وأهمية هذا ا ي فقد اقت ون اايطا قا  ي  1991أما ا

موضوع تشريعات بهذا ا هذ ا مفاجئ  صحوة أو اهتمام ا تي  ،ومن أسباب هذ ا جرائم ا هو زجر ا

ميدان ااقتصاد شخاص ،تحدث في ا تي أصبحت تفوق من حيت أهميتها جرائم ااعتداء على ا  ،وا

ي حضار تطور ا ة من ا ة درجة معي دو ها جرائم حضارية يرتب ظهورها ببلوغ ا تي وصفت بأ  وا

دول ط يا ،سويسرا ،بلجيكافهل أن جميع هذ ا س ،إيطا جزائر( ،تو فس درجة من  ا قد بلغت 

تجريم في أوقات متقاربة؟ي ها باتخاذ هذا ا توقيت مما سمح  فس ا حضار في  تطور ا  ا

ه قد يضل  خيرة فا أظ وات ا س ئن حققا قفزة هامة في ا سي و تو ظير ا جزائر و إن ااقتصاد ا

دولي ى مستو اقتصاد هذ ا  إ

ا حضار  ،وفي اعتقاد تطور ا تجريم بل ابد من أن هذا ا موجة من ا ا يمكن أن يعد سبب هذ ا
بعض ،سبب أخر تقليد حسب ا بهار وا خري  ،هو اا بعض ا خوف وااحتياط حسب ا  وا

                                                           
658RolantHuberty، l’introduction en droit belge du délit d’initié، Anormales de droit Louvain، 1993،n° 2، p184  
659  Pierre Lascoumes، législation suisse sur les opérations d’initié، Revue international de droit économique، 
1988 ، p306. 
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ستاذين تجريم مرد  660فقد اعتبرا ا بلدان في اتخاذ هذا ا جل هذ ا مفاجئ  أن سبب ااتفاق ا
ية:  فضائح ما خوف من حدوث بعض ا حذر وا  ا

 " ……La généralisation de répression s،explique plus par ce phénomène 

de contagion que par une soudaine prise de conscience collective du mollet du 

bien ".   

تي  ية ا ما فضائح ا عقوبات أرادوا أن يتفادوا ا مشرعين بوضعهم جملة من ا ك اعتبر أغلب ا بذ
ميةي  حدثت في بعض عا ية ا ما ساحات ا  ا

ي: ثا د ا ب تجريم ا محمية من خال هذا ا ح ا مصا  أهمية ا

مجال هو   مجرمة في هذا ا صوص ا ريس ا تجريم أ ت ى اتخاذ هذا ا ذ أد إ وحيد ا سبب ا ا

ه دول كثيرا في ا ذ تعول عليه أغلب ا حيو ا مجال ا مجال ااقتصاد وخاصة هذا ا وض حماية ا

حماية جديرة با ح ا مصا وحيد قد يحد من أهمية  661بااقتصاد من ا سبب ا ه غير كاف إذ أن اعتبار ا فإ

تجريم أفرادي  ،هذا ا سبة  خير يحمي مبادئ هامة وحقوق أساسية با  ن هذا ا

عمال وعامة  مهتمين في مجال ا ذ يحدثه هذا ااستغال بين ا تقابل ا طاقا من ا اس ط فا ا

مدخرين( فراد ابد أن تسهر أيضا على  ،صغار ا مقرة بديمقراطية سياسية بين ا سياسية ا ظمة ا فإن ا

ديمقراطية ااقتصاديةي وع من ا  إيجاد 

ما  ستاذ كلود ديكلو فافر " فااعتقاد في ديمقراطية يستوجب محاربة اامتيازات أي فحسب ا

 ي" 662وجدت

ك قطعا  ذ ون واوبار  وخير وسيلة  ستاذين كاترين دا ك ا جزائي وقد عبر عن ذ ون ا قا سيكون ا
 قائلين:

                                                           
660 Hubert devauplane et Catherine  Aoun ، les justification de la lutte pénal contre les opérations d’initiés، 
Petites Affiches، n° 37، 28 mars 1994، p 4. 
661Hajri Hichem، Le contrôle de l’information financière et protection de l’épargne valeur، Faculté de Droit et  

Sciences Juridiques، Tunis II ، 1989 – 1990 ، p 104. 
662   Claude Ducloux Favart، Droit pénal des affaires، Edition Dalloz، 1994 ، p 123. 
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 " Le système pénal étant inséparable du régime politique، si le gouvernement souhaite 

faire accéder les marchés financiers au centre de la démocratie، alors que le public reste 

dubitatif quant à l،égalité des chances en leur sein…. Ils doivent en contre partie enserrer 

leur fonctionnement dans des normes pénales dissuasives 

فسها  ظيم  بورصة قادرة على ت ذاتيطسوق ا تسيير ا بورصة من طور ا مرور بسوق ا إذن فا

مراقبة يستو  ى طور ا فسها( إ ضمان  ،جب وضع قواعد جزائية خاصةب ة أن تسعى  دو وعليه يجب على ا

حقوق ااقتصادية  مشروع من بين ا ربح ا فرد في ا ديمقراطية ااقتصادية إذ يعتبر حق ا قدر من ا

سياسية حقوق ا تي تضاهي في أهميتها ا دول على احترامهاي ،لمواطن وا  وقد عملت جل ا

سياق جزائي في هذا  ستطيع طرح ،في هذا ا ون ا قا جاعة تدخل ا تي: ما مد  تساؤل ا ا

مجال  ؟ا

ى أخر محافظة على  ،أو بمع ممتازة في ا معلومات ا متعلق بجريمة استغال ا تجريم ا جح ا هل 

مساواةييي  ي..؟هذ ا

مجرمة محدودة قواعد ا ية هذ ا  ؟. وهل توجد أسباب تجعل من فعا

ي ثا فرع ا متابعة :ا  مامح سياسة ا

حة ذ يتعلق بموضوع ج محور اإشكال ا ذكر هو ا ف ا سا سؤال ا شركة إن ا م بأسرار ا عا  ا

فكت تتضاعف حة ما ا ج هذ ا مجرمة  قواعد ا صفتين  ،فا ت ا مطرد كا تطور ا دائمة وا حركية ا و ا

ت طاق ا جريمة فقد توسع  متعلق بهذ ا لتشريع ا ساسيتين  يشمل هذا ا جزائي  ص ا ل قيح  جريم مع كل ت

معاقبين فيهي شخاص ا عديد من ا تجريم ا  ا

ظيرهما  سي أو  تو جزائر وا تشريع ا معلومة سواء من طرف ا قد وقع تحديد موضوع تجريم ا

فرسي فقرات  ،ا فقرات أو بقية ا لمقارة وأيضا وسيعتمد في هذ ا بحث  أسبقية  ةاستفادمن ا ظرا  ه  م

مجالي  قضاء في هذا ا فقه ا تاريخية وثراء ا  ا
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لتشريعات  سبة  متعلق باستغال معلومات ممتازة با لتجريم ا سبة  زاوية با معلومة حجر ا تعتبر ا

فا ك سا ا بتوضيح ذ جزائر وقد قم تشريع ا شركة في ا م بأسرار ا عا حة ا مقارة وج وبصفة عامة  ،ا

ستاذة كلود تمثل  ت سياسية أو ااقتصادية وقد اعتبرت ا ديمقراطية سواء كا شروط ا خيرة أحد ا هذ ا

 ديلوكلوكس:

ما وجدت"ي ديمقراطية يستوجب مقاومة اامتيازات أي  " أن ااعتقاد في ا

سوق  متدخلين في ا ديمقراطية" بين جميع ا حماية " ا تي تسعى  تجريم ا فس هدف فلسفة ا وهو 

حة على ا ج با  مبدأ مرت هذا ا ف  يةي ويعتبر كل مخا ما معلومة ا مساواة أمام ا ك بحماية مبدأ ا ية وذ ما

لبورصة ائي  ج ون ا قا ى ا  ي663مع

تيجة وظيفته  عموم  ى علم ا متصل بعد إ معلومات سرية  فة باستغال شخص  مخا ون هذ ا وت
معلومةي  ته في إحد مصادر ا  أو مهامه أو مكا

لتجريم تطورا في موقف  معلومة " كموضوع  لبورصة " ا ائي  ج ون ا قا رأ اعتماد ا ويعزز هذا ا

ما كان سائدا من اعتبار سبة  ون با قا ون موضوع إحد  ا معلومة كشيء غير ماد ا يمكن أن ت أن ا

ية و قا ات ا تها  ي664اا

تجريم  ى موضوع ا ظر إ ممتازة  ىإذن فبمجرد ا معلومة ا شركة  ىا م بأسرار ا عا درك  ىأو ا

توسع ا خيرة من حيث موضوعها أو مصادرهتا ها أو شريعي في تجريم هذا ا ا أو ميدان استغا

بورصة  مما،خصائصها ة عمليات ا جزائر كسوبوتقابلها  ،في فرسا كوبوحدا بلج ى إصدار  ،في ا إ

                                                           
ل    663 ل ل  ن ع  81أن في ه  يخ   117من ق ي . 1994     11     14ب ن ل ي  ي ل س ل ئ  ل  ... 

664Marie Paul Lucas de  Ly ssac، Recueil Dalloz،1985، article 9 ، une information est elle susceptible de vol ou 

d’une attente aux biens. 
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ظيم رقم  ت ه معلومات  90ي 08ا ه على معاقبة " كل شخص تتوفر  مادة م صها في ا فراغ ب سد هذا ا

ك  " 665امتيازيه وهو يعلم بذ

ص مؤرخ في  10/1 مادةا توقد  فرسي ا مرسوم ا على عقاب كل مستغل  02/08/1989من ا

سواق  تي تهم هذ ا معلومة ا لشركة إذن فا ية  ما تجارية وا ية وا تق سوق ا معلومات ممتازة بخصوص ا

تجريـمي ثاث تدخل ميدان ا  ا

Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou une amende de  

6000 ou 10 million de franc que toutes autres personne disposent à l’occasion de l’exercice 

de leur profession ou de leur fonction d،information privilégiées sur le marché technique 

commercial et financière d،une société….666
 

تشريعأم قيح  ا ا سي حسب ت تو م يبتعد كث 1994وفمبر  14ا فرسي وقد فهو  ص ا يرا عن ا

مادة ى  100" يعاقب بخطية تتراوح من على ما يلي: 81 صت ا ذين  10000إ شخاص ا ار ا دي

قيام بمهامهميييييح اسبة ا ية صلون بم ما أوراق ا على معلومات داخلية تتعلق بوضعية مصدر 

عا مساهمة ا مساهم با ية موظفة عن طريق ا مة أو بآفاقه أو تتعلق بآفاق تطور ورقة أو أداء ما

عامةيييييي"   ا

شركات وفي ما بعد تم توسيعه  متعلقة با معلومات ا مر اقتصر موضوعها على ا ففي بادئ ا

حاصل في مصادرها في أول تج توسع ا ى ا ية "باإضافة إ ما أوراق ا مصدرين  ريم يشمل كل " ا

ن تأتي من خارجهي معلومات وا  يشمل في ما بعد جميع ا مستغل  تي يعمل بها ا لشركة ا سبة   با

تي تتم في سوق  معامات ا تجريم مقتصرا على ا ها فبعد أن كان ا أما بخصوص ميدان استغا

يةي ما وراق ا معامات با يشمل جميع ا بورصة اتسع   ا
                                                           

ي  665 س ن ب نيأح ل ل   ) ي ل ئم  ، ج أع ل  ئم  ، ج ل ئم  ل )ج ئي  ل ن  ل جي في  ل ء 2012ع  ،  ل ،
ني ،  ،  ل ئ ل ، م  . 236ه

666    Loi n ° 83 – 1 du 3 janvier 1981، Journal officiel de république  française،7 janvier 1981، p 9589. 
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فرسي إ قضاء ا لقيام بعمليات خارج وقد تعرضت فقه ا ى قضية استغلت فيها معلومات ممتازة 

بورصة وغا وهي قضية 667سوق ا ة) ايف سان  اف بباريس س مر 1994محكمة ااستئ ئن تعلق ا ( و

تقصير حة يتطلبها هذا ا ج فس موجبات ا ا في قرار  ،بتقصير إدار فإن  افي جاء طع قرار استئ فهذا ا

شركة  عاملين بهذ ا قاضي بتخطئة أحد ا بورصة ا عمليات با ة ا وغاج فرك  000ي60مبلغ إيف سان 

تي يعمل بها  شركة ا ها في ا لقيام بعمليات تمثلت في بيع رقاع يمتل ه معلومات ممتازة  من أجل استعما

تي هامة ا خسائر ا خيرةي  رغم علمه با ها هذ ا بد  ت

ون ا قا لقو بهذا يتفق ا جديد  توجه ا ينجزائر مع ا تجريم  وا ى توسيع  ا ساعي إ مقارن ا ا

شركةمتعلق ا م بأسرار ا عا حة ا عمليات  ،بج بورصة أو تشمل ا سوق ا معامات داخل ا سواء اقتصرت ا

ية ما وراق ا متعلقة با حاصل بخصو  ،ا توسع ا ى توسيع وهذا ا مجرمة يؤد حتما إ عمليات ا ص ا

سوقي   مفهوم ا

ي  ثا مطلب ا تجريم ا طاقهمن حيث مجال ا  أو 

ي أهمية كبير ما سوق ا معلومات داخل ا تشريعات على تجريم كل  ،تلعب ا ذا عملت جلّ ا

متميزة معلومات ا تي تمس با فعال ا سوقي  ،ا خيرة من تأثير على ا ما تشكل هذ ا ك   وذ

جرائم   هذ ا مقررة  عقوبات ا دراسة ا تطرق أوا  ساس س في إطار يتسم بشيء من على هذا ا

ل مخت ون من اختصاص هيا تي ت تأديبية ا عقوبات ا ى ا تطرق إ ثم  ،متابعةصة باااتساع دون ا

ما جزاءات ا مقابل أهم ا اول با بيان موقف  ،يةت دراسة مدعمة بدراسة مقارة وهذا  ون هذ ا على أن ت

ردّعي  كل مشرع من هذا ا

                                                           
667Claude DuclouxFavard، Le marché de l’infraction d’initié، Les petites Affiche، 1 juin 1994، N° 85. 
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لحرية بة  سا عقوبة ا فرع اأول: ا  ا

صدد متجه في هذا ا ممارسات غير ،ومن ا مقارة في زجر هذ ا تشريعات ا بيان كل من ا تطرق  ا
ة قو م قيم ا بورصة ا مشروعة   ،ا

سبة -أوا مغربي علتشريبا  ا

متميزة ص معلومات ا مادة  على جريمة استغال ا ون رقم  25في ا قا صادر في  93/121من ا ا

اءكل شخص يحصل  668" 3199سبتمبر  21 ته أو قيام بمهامه على معلومات متمي أت ة مه ة ز مزاو

جا ك  زويستخدمها إ ان ذ سوق سواء أ عملياتفي ا ثر من ا جاز واحد أو أ أو مساعدة عمدا على إ

ى ،بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر حبس من ثاثة أشهر إ وات يعاقب  با وبغرامة يمكن  ثاثة س

محتمل تحقيقه  من غير أن تقل عن أن تساو  ربح ا درهم أ بإحد  000ي200خمس مرات مبلغ ا

عقو  يهاتين ا  "بتين فق

معلومة  مغربي شدّد عقوبة جريمة استغال ا مشرع ا مذكورة أعا أن ا مادة ا يتضح من خال ا

متميزة ذ  ا شخاص ا مخاطبين حيث أصبح يشمل جميع ا شخاص ا سبة ا تجريم با طاق ا ووسع من 

ية من جهة شركة أية عاقة مه تامة و  ومن جهة  ،تربطهم مع ا سرية ا مد ما تمتاز به من دقة وا

معتمدة من طرف  ،قيمتأثيرها في أسعار بورصة ا ية ا و قا طرق ا شرها إا وفق ا ذا ا يجوز 

مساهمي مستثمرينا فوس ا ثقة في   ،ن من أجل بعث ا

يا سي-ثا تو لتشريع ا سبة   با

                                                           
قم   668 ن  يخ ل  01/52ل قم  21/04/2004ب ن  م ل ل ل في 211.93ل  ص  1993س  21. ق ب ل

قم  ن  ل ح ب ل ب  ل م  ل ب ل  ل يم  ،96/34ل ل ي من  ، أن.ل ي يط ،ع ال ي ت تي س لي  ل يك أس  ت
ك ح  ، أ غ ل ء، اس ب ي ل   ، عي اج ي  اق ني  ن ل ل  ي  ، ك ل ن  ل  .2011،2012،63 في 
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ون  قا حديث عن 1989سمار  8في ظل ا لحرية تسل ضد كل  قد"كان باإمكان ا بة  سا عقوبة ا ا

مادة  صت ا مجرّ  43من يستغل معلومات ممتازة إذ  معلوماتم استغال هذا ا ه يعاقب بخطية  "ا بأ

ى  500تتراوح من  جزائية 5000إ حكام ا مساس بما جاءت به ا ار دون ا  ." دي

جزائي تسلي عقوبات س قاضي ا ص كان بإمكان ا لحرية على مستغلي فعلى أساس هذا ا بة  ا

مجلة  مجرمة في ا فعال ا فعل وصفا يتماشى مع أحد ا ك عبر وصف هذا ا ممتازة وذ معلومات ا ا

جزائية سية ا تو جريمة  ا فقه بين هذ ا تي قام بها ا مقاربات ا ا جدا خاصة في ظل ا ك ممك وكان ذ

شرك معلومة أحد مكاسب ا جرائم فاعتبار أن ا ها بمثابة جريمة وغيرها من ا ة يمكن اعتبار استغا

شركة صوص عليها با 669استعمال مكاسب ا م  تي يجيم 83 مادةا

معلومة فقد كان باإمكان اعتبار  ى أما عن تسريب ا ي على مع مه لسر ا مادة إفشاء   ميج254ا

يه تتراوح بين  تين سجني 3ويسل على مسربها عقوبة سج  أشهر وس

ون  إا أن قا فعال  1994ا ون وأصبح استغال معلومان ممتازة من ا قا فقرة من ا غى هذ ا أ

عام عليهاي ائي ا ج ون ا قا مجرمة بصفة مستقلة وا يمكن تطبيق أحكام ا معلومة ا وهكذا فإن مستغلي ا

أ عن ا سجن فييصبحون بم تشريع عقوبة ا سي ا تو معلومة يصبحو ،ا أ وهكذا فإن مستغلي ا ن بم

سجنعن ا  يعقوبة ا

 

 

مقارة فماذا ع تشريعات ا  ي؟موقف ا

 

                                                           
669 Paul Morel، Utilisation en bourse d’information privilégiée  Evolution conceptuelle، Thèse Doctorat Faculté 

des Sciences Sociales et Economiques، Sorbonne، 1986، p 5 . 
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ثا  تشريعي اأمريكي-ثا  ا

ة  س مريكي  ون ا ممتازة بعقوبة سجن تتراوح  1932إن قا معلومة ا ص على عقاب مستغلي ا
مواد  3بين  ك صلب ا سجن وذ تين من ا مر  ،32670أشهر وس عقوبة سواء تعلق ا فس ا وهي 

معلومات أو تسريبها  ،باستعمال تلك ا

تشريعىرابعا  فرسي ا  ا

تحويل تختلف عن كل من  مر يختلف فعقوبة ااستعمال وا فرسي فإن ا ون ا لقا سبة  أما با
تسريب واإخفاءي سبة استعقوبتي ا مادة فبا ص ا تحويل فقد   1فقرة ى10عمال وا

"Seront punit d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 6000 à 10 

million… Qui auront réalisé ou sciemment permis de réaliser ي..une ou plusieurs opération 

avant que le public ait connaissance de ces informationيي. 

ماد فيما يخصأما  ص ا تسريب فقد   2فقرة  ى 10ة ا
Sera punie d’une peine d’un mois à six mois d،emprisonnement et d’une amende de 

10،000 à 100،000 F ou de l’une de eux peines seulement toute personne qui disposant 

dans l’exercice de sa profession ou de ses fonction d،une information privilégiée… l’aura 

communiquée a un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonction671. 

مادة  أما معلومة فقد جاء عقوبة با حة استعمال أو تسريب ا ون  460جريمة إخفاء محصول ج قا

فرسيي عقوبات ا  ا

مو اشك أن   سابقةا مادة ا ص ا سجل ،تمعّن في ا ا  ية: بعض يجعل تا ماحظات ا  ا

فرسي يمكن أن يعاقب بعقوبة سجن إذ أمكن -أ  ون ا قا ممتازة في ا معلومة ا حة استغال ا إن ج

لحرية تتراوح بين  بة  عقوبة سا قاضي من ااختيار بين ا ص ا عقاب بغرامة  6ا تين وبين ا أشهر وس

يةي  ما

                                                           
670   Alain George، Utilisation en bourse d’information privilégiées،Economica، Paris، 1976، p 16. 
671Alain George، op cit، p181. 
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سجن سواء في -ب  عقوبة ا لعديد من أن ا سبة  مريكي " تعتبر أقل شدة " با فرسي أو ا ون ا قا ا
ي خر بلدان ا  ا

مادة  كما -ج  ة  40صت ا س ي  ما ون ا قا على عقاب استغال  1993من مشروع ا
ص على عقاب  لعارفين كما  سبة  وات با ى خمسة س ممتازة بعقوبة سجن قد تصل إ معلومة ا ا

مستفيدين بعقوبة واتي ا  سجن تساو ثاث س

مادة  ىد تشديد إذ جاء با فس ااتجا ا ي  بريطا مشرع ا ة  61يأخذ ا ون س  1983قا

criminaljustis  وات ى سبعة س ممتازة بعقوبة سجن قد تصل إ معلومة ا مستغل ا ه يعاقب ا د أ أ

اية672سجن ج جريمة يمكن أن توصف با  ي يمن خال هذ ا

ا  ا اإشارة ه معلومة  ،كما يهم شدة في تجريم استغال ا مريكي تأثر بهذ ا قضاء ا أن فقه ا

ممتازة عقوبات  ،ا حو ا ثر توجها  مر أ ت عليه في بداية ا ما كا ية وخافا  حا سياسة ا فتميزت ا

صارمة جزائية ا شهيرة فمثا ،ا قضية ا مEvent Bouiskiفي ا ى عشرة فقد وصل عقاب أحد ا تورطين إ

ك وات سجن ط مدير ب رئيسيDrakselس لمتهم ا سبة  فإن عقوبته قد خفضت Event Bouiski( أما با

حقيقةي شف عن ا سوق في ا ة مراقبة ا ج ه مع أعوان  وات من أجل تعاو ى ثاث س  إ

اك دول أخر  دول ه تي توخته بعض ا زجر وا متشدد في ا مقابل هذا ااتجا ا تخلت عن  وفي ا

تشريع  عقوبة مثل ا ي باك هذ ا عقوبةا ذ حذف هذ ا ون  673ا في  1987جويلية  23بمقتضى قا

مادة   ي22ا

ية تطبيق ي عدم أمكا مشرع ا يع عقوبة صراحة من طرف ا سجن  ،على أن عدم إقرار ا جبر با فا

تصور  محكوم بها يمكن أن  غرامة ا ف من دفع ا محا م يتمكن ا يه إذا  فيذ يلتجأ إ ت باعتبار إجراءات ا

                                                           
672   Jean FrancoisRenucci، Le délit d’initié، Edition ، P U V،vondome، 1995، p 20. 

673   ، ي ع م غ ، م ف ل أن ي من  ل )ل ئي في س  ل ي  (،ل ص ل ئم  ، 1ج ه ل  ، بي ل ل    ،
2009 ،233. 
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غرامة  مستغل من دفع قيمة ا ممتازة ففي صور عدم تمكن ا معلومة ا متعلقة با ح ا لج سبة  تطبيقه با

ية وفي صور  ى أرقام خيا تي قد تصل إ محكوم بها وا غرامة فيمكن ا ه استخاص هذ ا ة عدم كفاية أما

سجني جبر با ي إجراء ا ى إ تجاء إ  اا

ستاذ  عارف مثلت دائما هدفا أساسيا يعتمد عليه في عقابه فهي بول موغالكما اعتبر ا أن ذمة ا

عقوبات د تعرضه  سجن أو  مستهدفة سواء ع عقوبة ا ية أو تعرضه  تأديبيةما عقوبات ا   ي674حتى ا

سجن تؤثر على ذمة  عقوبة ا فاعلأيضا ا شاطه مما يتسبب في تقلص موارد ا قطع عن   ،إذ سي

شاط  شاط بمثابة إقصاء عن ميدان ا هائي عن ا وقتي وا توقيت ا تأديبية تؤثر أيضا فا عقوبة ا أما ا

ك يفقد مورد ط رزقه(ي  وبذ

مم ،ما يمكن استخاصه معلومة ا تيجة أن عقوبة استغال ا س ا فس ج تازة يكون تقريبا من 

محققة محقق من طرف  ،ا ربح ا فاعلفا حة  نكا ا ج ذين عاقبوا هذ ا مشرعين ا صب أعين كل ا دائما 

معلومات فا وجود  معاقبة استغال هذ ا تشريعات ا ك بتسلي غرامات هامةي فباستعراض مختلف ا وذ

ئن اختلفت قيمتها ية و ما عقوبة ا ها أغفل ا يي ، واحد م ثا فرع ا يه في ا تطرق إ  هذا ما س

ي: ثا فرع ا عقوبا ا يا ما   ةت ا

بورصة  مشروعة  ممارسات غير ا صور ا مقارة  تشريعات ا مختلف ا تشديد  تماشيا مع سياسة ا

ة قو م قيم ا خر  ،ا عقوبات ا ية على حساب ا ما لعقوبات ا غة  تشريعات أهمية با فا  ،فقد أعطت جلّ ا

هما أغف حقوق  ل هذوجود  تشريع م ة  ك صيا ئن اختلفت قيمتها ذ ية و ما عقوبات ا ح ا  ومصا

مستثمريني   ا

                                                           
674Paul Morel، op،cit، p 381. 
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ل سبة  ص  تشريعبا م ي معلومات إذ  وحيدة استغال هذ ا عقوبة ا ية ا ما غرامة ا سي تعد ا تو ا

ضير تشريع على عقوبة سجن مثل  غرامة في جريمة ااستعمال عن تلك  ا فرسي وتختلف قيمة هذ ا ا

تسريب جريمة ا مقررة   ي675ا

مادة  أما بخصوص صت ا وى فقد  جريمة ا ون عدد  81ا على  4/11/1994بتاريخ  117قا

معلومات ممتازة بغرامة تتراوح بين  مستعمل  ار 10000و  1000معاقبة ا وفي صورة تحقيق أرباح  ،دي

رباح  غرامة أقل من ا ون مبلغ ا رباح دون ن ت ى خمسة أضعاف تلك ا غرامة قد تصل إ فإن قيمة ا

غرامة(ي قيمة هذ ا محققة طا حدود   ا

غرامة تتراوح بين  لتسريب فا سبة  ار وهي بعيدة في قيمتها عن  15000و  1500أما با دي

جري تلك ا مقرر  غرامة ا مادة ا صت ا فرسي إذ  ون ا قا وى على معاقبة هذا  1ى 10مة في ا فقرة ا

فعل بغرامة تتراوح بين   فركي 100,000و 10,000ا

فرسي من  ون ا قا معلومة فهي أرفع بكثير في ا مقررة استعمال ا لغرامة ا سبة  شيء با فس ا و

مادة على  فس ا صت  جزائر إذ  سي وا تو  6000بغرامة تتراوح قيمتها بين ااستعمال  ةباقعمضير ا

ار و  ى  1000دي غرامة قد تصل إ قيمة ا مرات قيمة  10مايين فرك وفي صورة تحقيق أرباح فإن ا

محققة غرامة  ،اأرباح ا د تقدير ا رباح ع صيص على ا ت ى اعتبار أن ا فقهاء إ عديد من ا وقد ذهب ا

ما يدل عل لإ صر مكون  ها ع حة فاى أ رباحوا  عقوبة ج  يغرامة إا في صورة تحقيق ا

واردة عليه معتبرا أن  إا أن ى ا و قضايا ا ذ ا فرسي م قضاء ا يد من قبل فقه ا رأ وقع تف هذا ا

رباح ا تأخذ بعين ااعتبار جريمةي  ،ا ها في قيام ا غرامة وا دخل  د تقدير ا  إا ع

                                                           
ي 675 ن ه ال ص )في ق ل ل ب يع  ل س من  ل ف  ل ج  قع ل  14/12/1994،  ل ( م م ب ي ن ل ئي  ل

ني:  ..Le juriste.montadalhilal.comال
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قدر   ائية فهذا ا ج مادة ا صوص عليها في ا م غرامات ا غرامة من بين أرفع ا وقد اعتبرت هذ ا

لعقوبة قصى  محققة 10ا رباح ا ائي مرات حقيقة ا ج ون ا قا قياسية في مادة ا رقام ا  ي676يعتبر من ا

تي عرفها ات ا تها لغرامة من بين اا قصى  مقدار ا شرعية ويعد عدم تحديد ا ون  مبدأ ا قا في ا

ائي  ج اا غرامة ه عقوبة بصورة دقيقة في حين تبقى قيمة ا مبدأ تحديد مقدار ا  لبورصة إذ يوجب هذا ا

لمعلومة وكفاءته في تحقيق أرباح بكون جزاء فاعلغير معلومةي فبقدر اجتهاد ا مستغل  وترجع  ،ا

سلطة غرامة  ا لقاتقدير هذ ا تقديرية   يضيسلطة ا

عقوبات  ى ه بخصوص تقييم هذ ا سجن مثا  ،ما يمكن قو ون  ىأن عقوبة ا قا ة في ا متضم ا

حة "  ج جزائر  ون ا قا ضير ا سي و تو ون ا لقا سبة  عرقلة با لبورصة بخصوص جريمة ا ائي  ج ا

فرسي  ون ا قا ح تقريبا في ا ج شركة" وفي كل ا م بأسرار ا عا عقوبة ا يمكن تصورها في هذا  ىا

فقهاء عام وا رأ ا مجال فهي غير مستساغة من طرف ا حكام  ،ا قضاة وهذا ما قد يفسر قلة ا وأيضا ا

قضاة وفي  هامة يكتفي ا ية ا ما فضائح ا اء بعض ا مي فباستث ها وهو اتجا فقهي قضائي عا ة  متضم ا

سجن مع إيقا حكم بعقوبة ا حاات با فيذأقضى ا ت  ي  677ف ا

سجن فقدهمأ في مقابل و  متعلقة با صوص ا ل قضاء  فقه وا ي ل ا ما عقوبات ا  ةاهتموا بتطبيق ا

ه ا وجود  لبورصة أ ائي  ج ون ا قا ة با متضم عقوبات ا ما يمكن ماحظته من خال استعراض ا

ميلية ة ،عقوبات ت حكم باإدا شر ا صلية إذ ا وجود  عقوبات ا ين  ،فقد اقتصر على ا قوا وتقريبا كل ا

لمادة ااقتصاديةي ظمة  م  ا

                                                           
676 J .Hemard، F. Terre et D.Mabillat ، le 13° reforme du droit des sociétés commerciales، Revue، 
Société،1971،p 274 

ق677 ل ث ن ل ن ب  ل ل م  ل ّ في خ  يح ه، ل ،  ،ك ني ن ل ل  ل 
نس ،ت ل ،2010 ،104. 
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ك ذ ه ،وتبعا  ها عقوبات هامة في فإ حال أ ة وا مه ع من مباشرة ا م مصادرة أو ا عقوبة ا ا وجود 

متعاملة طراف ا ثقة بين ا جزائر  وهذا عكس ،مجال يعتمد على ا ون ا قا ص 678تماما ما جاء به ا في 

مادة  وات وبغرامة من  172ا ى خمس س حبس من ستة أشهر إ فعل با ى  5,000قي ع على هذا ا إ

 دجي 100,000

عقو   ى ا مادة وباإضافة إ مذكورة تجيز ا ع من اإقامة قي 174بات ا م ي با جا حكم على ا عا

ع من م وات وبا ى خمس س تين إ شر  من س مر ب ية وتوجب ا وط حقوق ا ثر من ا ممارسة حق أو أ

حكمي   ا

جريمةي   ة محل ا قو م قيم ا حكم أن تأمر بمصادرة ا جهة ا  كما يجوز 

ه بورصة  ،وما يمكن قو ظيم سوق ا ت جزائر قد بذل مجهود هام  ون ا قا جزائي في ا مشرع ا أن ا

جريمة هذ  تصد  ائي  ج ون ا قا ص ا ،بواسطة قواعد ا مقارة في ما يخص  تشريعات ا مادة عكس ا

ت أشد وصفا 174 تي كا زجر دون أن يتضمن حلوا وقائية أ تلك ه اإذ أ ،قيعا حل ا تفى با

مت  يااحترازيةمثلة في تدابير ا

مر ذ ،ا متسائل ا ا في موقف ا زجرية قد وفر جميع  ،يضع حلول ا جزائر بهذ ا ون ا قا هل ا

ح مصا مستثمر أو أصحاب ا حماية ا سبل  جزائي؟ي،؟ا ص ا اك حلول أخر يمكن أن تدعم ا  وهل ه

عموم جزائي رغم كل محاوا ،على ا ص ا قول أن ا تطوير يبقى غير كافي ستطيع ا مشرع  ت ا

اقضين: تجه من خال أمرين مت ست فات وهذا ما يمكن أن  مخا هذ ا  لتصد 

                                                           
ي678 س ن ب بق،  أح ل جع  ل  ،345. 
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رئيسي يكمن حسب ىأ   فقهاء أن سبب ا قواعد  رأ بغض ا مجرمة  صوص ا في عدم تضمن ا

زجر متبعا  تفى بقواعد ا طريقوقائية بل ا ك ا عقابي  ةبذ جزائي في حين أن ااتجا ا ون ا لقا تقليدية  ا

زجر ثر من ا وقاية أ حو ا حديث يسير   ي679ا

ساحات  ىب امي أحجامها وهو ما يحصل في ا ى ت قضايا باإضافة إ مفرط في عدد ا إما ازدياد ا

ية  ما فضائح ا ت فيهما ا تي توا يويورك وباريس وا مية مثل بورصتي  عا ية ا ما ميا مثل ا ثر شهرة عا ا

بوسكيقضية  يويورك وقضية  إفا بورصة  سبة  ي ابا يويورك بيشي بورصة  سبة  مشتركة أثارها با

 وبورصة باريسي

تطبيق وهو ما  ىج فة في ا ى عدم ظهور أية مخا فين مما يؤد إ مخا تم من قبل ا إما حرص وت

جزائرية م ا محا ى ا م تعرف بعد طريقها إ جرائم  ن معظم هذ ا جزائرية  ية ا ما سوق ا  ،يحدث في ا

سبيا  طويلة  مدة ا مر يبدو مستغربا فبمرور هذ ا وات على اثاثة كما أن ا مجرم عشر س ص ا تخاذ ا

تشريعية عادة ما تعبر عن متطلبات واقعيةي صوص ا حال أن ا ف وا ه ا وجود  مخا  فإ

فرسية ى تجربتين ا مجرد تأثر با جزائر  مشرع ا ص قد وضع جزافا من طرف ا فهل أن هذا ا

مريكية؟   وا

واقع ى ى هذا ا ظر إ م ،با صوص ا ل سوق في إطار ا مفر من مراجعة شاملة  جرائم ا ظمة 

ية  ما سوق ا شفافية وسامة ا يكون حاميا  جزائي دور  ون ا قا ا أن يسترجع ا ظومة خاصة إذا أرد م

ك ذ حسن سيرهاي  ا  خطر  وقائية فابد من حلول وضام لتصد  جزائي  ص ا د ا أخر تسا

يةي ما سوق ا سامة ا مهددة  ممارسات ا  ا

ون  ،خيراأو  قا ى ا لجوء إ ما تقدم فإن ا ظر  ردع وبا صوصه كفيلة بتحقيق ا عقوبات توحي بأن  ا

اسبة  م داة ا تي تمثل ا ية ا حا ية من خال صيغتها ا ما لسوق ا ظمة  م تشريعات ا من يفكر في خرق ا
                                                           

ل  679 ا  غم كل من م ي  ج ع  س ق ئي لأع ه  ل ن  ع ق لي ع ن جع  ي ت ل ء أ من أس  ل ع   ل 
ل . أن في ه  ي ل ئم في ه  في ل ل ي ي غي ك ئي ل  :ل

MireilleDalmas Marty، op،cit، p 492. 
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ي فيه عمل ه ذ يعا ي ا حا وقت ا ية خاصة في ا ما سوق ا ية تحقيق شفافية وسامة  ما سوق ا يئة ا

ة تمكن من ردّ  جراءات فعا صوص دقيقة وا  فين ع امن صعوبات ا تقل خطورة في غياب  مخا

يةيلت ما لسوق ا ظمة  م لبورصة هو أهم ما يمكن أن يؤثر  كما أن شريعات ا جزائية  حماية ا على فاعلية ا

تي تحدث في متغيرات ا حيان على مواجهة ا قصور عن  ،هاعدم مقدرتها في بعض ا ة هذا ا ويمكن إزا

مواجهة  ازمة  لوائح ا لبورصة سلطة إصدار ا ظمة  م ين ا قوا فيذ ا قائمة على ت جهزة ا ح ا طريق م

متغيراتي كما أن بعض  تي تستوجب تلك ا مرة ا واسعة وا صوص ا متغيرات وأيضا عن طريق ا هذ ا

ج ى معا بورصة تحتاج إ تي تقع في ا سلوكيات ا جزائية في ا حماية ا ية ا ة سريعة مما قد يؤثر على فعا

بورصة جزائية  ،ا حماية ا ب ا ى جا خر إ حماية ا خذ بصور ا قصور عن طريق ا ويمكن تاقي هذا ا

تدخلي تي تحتاج سرعة ا مشروعة ا سلوكيات غير ا بعض ا سريع  فعل ا  تحقيق رد ا

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ي: تقييم و  ثا فصل ا  تعقيبخاصة ا
فرض قواعد اقتصادية  ة تدخا مباشرا  دو ت ا تتطلب من ا ن كا ة وا  لدو فتاح ااقتصاد  إن اا

حرية ااقتصادية ذاتها حماية ا تدخل  ها ا ها تستوجب م ة فإ حماية  ،معي بما يستوجب إصدار قواعد 
ظامين ااقتصاديين فرق بين ا ا يكمن ا سوق، وه افسة داخل ا م فعال  قواعد ا حيث يتجسد في طبيعة ا

تجريم مجرمة وفي شدة ا ظيم  ،ا جزائي من أجل ت بها ا ة خاصة في جا دو ك فإن كثرة تدخات ا ومع ذ
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تجار  شاط ا افسة قد أثر سلبا على ا م تجريم  ،مجال ا عوائق في مجال ا يات وا ثير من اإشكا وخلق ا
ظرا  عقاب  وعوا يمن عدم استقرار هذا ا تقليد ائي ا ج ون ا قا تجريم على قواعد ا  ا

تجارية بطريق  ،وعليه قواعد ا ماسة با جرائم ا جزائر تراجع عن مواجهة ا مشرع ا جد أن ا
ك  قائص، حيث يسمح ذ ها ا تخا من عيوب و صواب و قضاء، وهي سياسة تحمل كثيرا من ا ا

تجار د شاط ا عقوبات أعوان ااقتصاديين بممارسة ا قضائية وتسلي ا متابعة ا خوف من ا ون ا
حركة ااقتصادية جزائية، وهو ما يشجع ااستثمار ويزيد من وتيرة ا لقواعد  ،ا محدّد  ون ا قا ص ا فقد 

مادة  حة بموجب ا مصا تجارية على ا ممارسات ا مطبقة على ا ه  60ا صت على أ تي  ه ا تخضع " م
ون  قا فات أحكام هذا ا قضائية مخا جهات ا  يي"اختصاص ا

جمع بين  سعار صعوبة ا افسة وا م ون ا ائية في قا ج سياسة ا ذ طبع ا غموض ا عل مرد ا و
ك  د ذ فاتها، ويتأ ية صرامة في زجر مخا و قا قواعد ا ون بكامله واستعمال أشدّ ا لقا حرية كهدف عام  ا

ائي كلما ك ج ون ا قا مشرّع عن قواعد ا يهاي   بتخلي ا لجوء إ ة دون ا افرة ممك مت ح ا مصا ت حماية ا  ا

ول في  تسبت مظهرين يتمثل ا سعار وا افسة وا م ون ا ك في قا ذ مامح  وقد تجلّت بعض ا
تخلي عن  ائيا ج ون ا قا ية أقلّ صرامة، في  قواعد ا و تعاقدية بقواعد قا حرية ا مع اإبقاء على تقييد ا

ي  ثا تعاقدية حين يتمثل ا حرية ا هائيا عن تقييد ا تخلي  يةفي ا ى تق لجوء إ عدول عن تطبيق  با ا
لحرية بة  سا عقوبة ا اسبة ا ية م ي بمقابل فرض عقوبة ما  في مجال ااقتصاد
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خاتمة  ا
ا أن  عمال تبين  ائي في مجال ا ج جزاء ا ية ا ا في موضوع مد فعا ظاهرة من خال خوض

جزائي ون ا قا ون  تدخل ا قا ائي حول مد جاهزية ا ج فقه ا قاش في ا لجدل وا اعتبر أرضا خصبة 

ائي في  ج اخا عمال م تدخل ،ا ذ  هذا ا جريمة في ميدان ا ى تعارض مع خصائص ا أد إ

ذ يشهد فيه سيا ،ااقتصاد وقت ا تي ابد من إرساءها وتدعيمها في ا فتاح على ا تحرّر واا سة ا

خارج هذا ا حرية من مستغلي و فيلة بحماية هذ ا ية واإجراءات ا و قا قواعد ا في  هايجب تهيئة جميع ا

عمال قا ،ميدان ا تهيئة إا من خال تحقق فاعلية ا جزائي في ميدان وا يمكن أن تتحقق هذ ا ون ا

ه من  ااقتصاد ما  وا أهمية في صميموهذا  س م في ا عا تي شهدها ا مستجدات ا خيرة من تغيير ا ت ا

سوق  ما يسمى باقتصاد ا ي  متب تحرر ااقتصاد وا متميز با ظام ااقتصاد ا ن كان  ،جدر في ا و

لحرية ااقتصادية ازمة  رضية ا ظام يستوجب توفير ا ون مطلقة ،اعتماد هذا ا حرية ا ت  ،فإن هذ ا

ريس  ون مراقبة و مؤطرة من خال ت ية بل ابد من أن ت مع ظم قطاعات ا ظيمية ت ية وت و صوص قا

ية ااقتصاديةي ب تجاوزات في ا ل ا ازمة تفاديا  حماية ا  با

تي  مزايا ا جزائي هايحقق ورغم ا زجر ا عمال  ا اخ ا بحث عن ا كان ابدف ،في م طرق من ا

عمال ووسائل أخر  زجر مع ميدان ا ى تاؤم ا م ،تؤد إ زجر في هذا ا هج فا يدان يقوم على وجود م

مشرع في ميدان  ساس فإن ا حرافات على هذا ا ه متابعة جميع اا زجر واسع متشدد يتم من خا

سياسة ااقتصادية وجود عقوبات  ،ااقتصاد تقود أهداف ا حافز  مبرر وا وهذا على ما يبدو كان ا

عمال جرائم ا تصد  مشرع  تي اتخذها ا جاعة إا من خال  ،زجرية ا ذا ا يمكن أن تتحقق هذ ا

فين مخا ردع ا مقررة  عقوبات ا وع في ا تهاج سياسة ردعية وت  يا
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حركية تي تمتاز با حيوية ا ميادين ا ه من ا عمال أ ميدان ا ا من ميزات ا ذ و ،وقد رأي تطلب تا

ية تتمتع  شاط ااقتبدراية ف يات ا مختصة في آ ذ أّ  ،صادها اإدارة ا مر ا مشرع على أن وهو ا زم ا

تجاوز على  ه كصاحياته وذيسمح با مشرع  ،بمقتضى تفويض صادر م حسر دور ا ك أ ذ تيجة  وك

ه  صلية وأصبحت  جزائية عن وظيفته ا شرعية ا عمالي وحاد مبدأ ا تجريم في ميدان ا طاق ا في 

سياسة ااقتصادية وظيفة مستحدثة تمثلت أساسا في تطويع معايير حماية ا جزائي  ص ا ك  ،ا ذ وتبعا 

عمال ماد مع ميدان ا ركن ا شرعية وتمت أقلمة ا جاعته على  ،تغيرت مامح مبدأ ا تحقيق  ك  و ذ

ي حراف ااقتصاد مطلوبة ومقاومة تشعب اا صورة ا  ا

ه ما ياحظ  ظمة غير أ م ين ا قوا عما ميدانفي إطار ا تي هو اتسا لا ع سلطات اإدارة ا

تغيير  تي يحكمها ا ظواهر ااقتصادية ا بة ا موا مؤهلة  ها ا تجريم اعتبار أ سلطة في ا أضحت صاحبة ا

تشريعي ،وعدم ااستقرار تفويض ا ية ا صوص جزائية على  ،مع اعتماد تق ية إصدار  ثم استخدام تق

تي  عام ةغريب تعتبربياض ا جزائي ا ون ا قا  عن ا

جزائي إذوإ ص ا ل متشدّد  زجر ا مفهوم ا تقيد با مجال اقتصاد يتعين عدم ا  ن مجال حماية ا

ما تقتضيه جب ابتداع حلوا مرةو  مجال وفقا  جزائية في هذا ا حماية ا فقه في  ،ا ب من ا وير جا

اك اعتداء  جزائية يجب أن ا تعتمد إا إذا كان ه عقوبة ا مقارن أن ا ون ا قا عام حتى ا ا ظام ا على ا

يتها ائي ،تفقد فعا ج زجر ا مطلق ا ه ا يمكن اعتماد ا ي أ ائي يتاءم  ،وهذا يع تقاء زجر ج ه ابد ا فإ

مقارة وآخرها مشروع إعادة  ين ا قوا يا في ا سائد حا عمالي وهو ااتجا ا تجريم في ميدان  ا مع طبيعة ا

جرائم ااقتصادية وا ظر في ا ة برئاسة ا ج ذ أعدته  ية بفرسا ا ة ما ن س  .2008كو

ى  ى بروز صيحات تدعو إ ائيأدت هذ ااتجاهات إ ج ظام ا تخفيف من صرامة ا بدأت و ،ا

ائي ج طابع ا فق ظاهرة جديدة تتمثل في رفع ا قضائية ،تطفو با متابعة ا توقف عن ا بحث عن  ،وا وا

ائية ى  ،إجراءات غير ج تي تؤد إ تي تؤد ا سبل ا بحث عن ا ى ا دعوة إ معطيات وقع ا وأمام هذ ا
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عمال عقوبة مع ميدان ا ردع فحسب ،تاءم ا مجرم ا يحقق ا جزاء على ا ك أن تسلي ا ما يجب  ،ذ وا 

ك أن ه سياسة ااقتصادية ذ حقه بأهداف توجهات ا ذ أ ضرر ا مسل عليه جبر ا جزاء ا ذا أن يحقق ا

تفكير وا عادة  ى إعادة ا حاجة ملّحة إ ت ا ك كا ذ مجتمعات و خطورة في ا جرائم غاية في ا وع من ا ا

معاصرة جزائية ا سياسة ا جرائم في ظل ا بي ا مرت مقررة  عقوبات ا لجزاءات وا تقييم  ريس  ،ا ى ت وا 

قاءات عقوبات في عدة  جزاءات وا هذ ا ثر تفصيل  اقشة أ م يةييي  جهودها   دو

ك ى ذ حدّ من  أن ضف إ ادية بضرورة  اعتماد سياسة ا م مقارن ا ون ا قا فقهية في ا أغلب اآراء ا

عمال تجريم في ميدان ا ت من وراء  ،ا تي كا حقيقية ا خلفيات ا رئيسية وا عوامل ا سرعان ما يكتشف ا

تقليد غير قادرة على تحقيق  جزائي ا ون ا قا تي يعتمدها ا وسائل ا ت ا ما كا مواقف و بروز مثل هذ ا

افية جاعة ا مرجوة و با هداف ا اد  ،ا تي ت حديثة ا ائية ا ج سياسة ا ة باتجا بضرور وهذا ما ميّز ا

تخلّي عن  و  قواعدا قا ائي ن ا ج ة  ا ية ممك مع ح ا مصا ت حماية ا ية أقلّ كلما كا و باستعمال قواعد قا

مواجهة سلوك ما غير مشروع ،صرامة وجهة هو آخر وسيلة يستعان بها  ائي حسب هذ ا ج ون ا قا  ،فا

ك خاصة  ائيباعتماد ويتجسد ذ ج طابع ا عقابأو اعتماد ،سياسة رفع ا زع ا وهذا ما أثار  ،سياسة 

شركات قد  عقاب في مجال ا تجريم وا حدّ من ا قائم حول مشكلة ا جدل ا فرسي حول ا فقه ا حفيظة ا

معروف باسم  شر تقرير ا يتعاظم في أعقاب  اتور فيلي،تقرير ماري سي ذ قدمه ا ى رئيس ا ي إ ب ماري

اء على طلبه في إطار  وزراء ب خطا فرسيو ا شركات ا ون ا تطوير قا متخذة  ه  ،ات ا تقرير فإ هذا ا وفقا 

ها بحيث يجب  خاص بين أركا عام أو ا قصد ا تي تتطلب ا تجريم ا رفع وصف ا يجب ااحتفا إا با

تجريم لحكومة  ا ا  حراف مثا صداعا مزم تي تقع تحت وصف اإهمال ان هذا اا فعال ا عن ا

جزائي  ون ا قا تقوية قبضة ا ية  و قا مشاريع ا عديد من ا خيرة با ذ على إثر تقدمت هذ ا فرسية وا ا

مجال قائم و  ،في هذا ا سياسي ا لصراع ا ظرا  فشل  مشاريع باءت با ها هذ ا تي إا أ ز قو ا وجود مرا
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جاحي وأخيرا يبقى  ل مشاريع أن تجد طريقها  هذ ا ون  فقا تريد  قا أن فكرة تلطيف من حدّة تدخل ا

تجارية بوجه خاصي مادة ا جزائي في ا  ا

ظر في إستراتيجيتها في مكافحة  ائية إا أن تعيد ا ج سياسة ا مؤشرات ما كان على ا أمام هذ ا

جريمة مشرعون خوّا فقد  ،ا ية  جلّ ا صو مبادئ ا خراجها عن ا عقوبة وا  ية تجاوز مبدأ قضائية ا إمكا

تقليد هذا في إطار سياسة تشريعية تبررها عدّة مقتضيات ومعطيات اقتصادية عقابي ا ظام ا ك بأن  ،ل ذ

قطاع مقترفة في حق ا بعد ااقتصاد وا جرائم ذات ا بعض اإدارات في مادة ا تي تسهر أعطى  ات ا

مجال  ظمة  م ظيمات ا ت لتشريع وا فين  مخا عقوبات ضد ا على حمايتها واإشراف عليها صاحية توقيع ا

ة اإجرامية و  ،تدخلها لحا وضع حدّ  سريع  تدخل ا ى كفاءة تلك اإدارات وقدرتها على ا ظر إ ك با وذ

قطاعا ها سلطة مراقبة ا ة  مخوّ مؤهلة وا جزائيةباعتبارها ا حماية ا معّية با وهو ما أد  ،ت ااقتصادية ا

تي توقعهاي سلطة ا ى طبيعة ا ادا إ جزائية است عقوبة ا تحلّ محل ا عقوبة اإدارية  ظام ا ى بروز   إ

صدد متجه في هذا ا تذكير بأن  ،ومن ا عقوبة اإداريةا ه ا  أثار تحديد مفهوم ا جدا فقهيا 

عقوباتيوجد مصطلح خاص بهذ وع من ا قول بوجود  ،ا ا جزم با ذ ا يمكن ا غموض ا إا أن هذا ا

ميدان  جرائم في ا مقاومة ا ها تمثل وسيلة  فقه أ جزائي ااقتصاد واعتبر ا ون ا قا عقوبة اإدارية في ا ا

اجعا ،ااقتصاد ة حتى يكون  لدو متزايد  ن يتأتّى إا بتوسيع مجال تدخل ا سريعة  ،و مؤاخذة ا ك با ذ

عقوبات اإدارية تي ا تحققها إا ا تحّل محلهاي ،ا ملّها أو  ت جزائية  لعقوبة ا ذ جعل إضافتها  مر ا  ا

ك ذ لشخص  ،وتبعا  ية  ما ذمة ا ماسة با صادرة عن اإدارة مبدئيا في عقوبات ا عقوبات ا تتمثل ا

ف مخا مشرع قد استبعد ا ،ا تي يمكن أن على أساس أن ا عقوبات ا لحرية من دائرة ا بة  سا عقوبة ا

سان ،توقعها اإدارة إ ساسية  حقوق ا ها من كل تعسف  ،باعتبارها من ا حامي  قضاء ا ذ يعتبر ا وا

جرائم في ميدان ااستثمار  ،أو تجاوز طاق تطبيق ا حرية وقع استبعادها من  بة با سا عقوبات ا ثم إن ا

مبادرة ا اسب معهوا طمع  ،فردية باعتبارها ا تت اب جريمته دوافع ا ف تحركه ارت مخا وعلى أساس أن ا
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سريع ربح ا ية وا في حريته ،وتحقيق ا ما عقاب يجب أن يسل على ذمته ا ي فإن ا تا مما فرضت  ،با

مصلحة ااقتصادية تي تخدم ا عقوبات ا مشرّع اعتماد مفاضلة بين ا جاع ،على ا سياسة ضمان  ة ا

ذ تغيرت  ،ااقتصادية مر ا لحرية ا بة  سا عقوبات ا ية دون ا ما لعقوبات ا وية  ى إعطاء أو ذا اتجه إ

عقوبة برّرت بدوره تساؤلا معه طبيعة ووظيفة ا لجريمة  نع ا زجر  ظام ا جاعتها في إطار ا

تي من ممكن أن تقدم ،ااقتصادية بديهية ا سريعة وا عقوبة  وإجابة ا قول أن ا ى تتمثل في ا و لوهلة ا

ى  لجوء إ مشرع في ا لجريمة ااقتصادية تؤكد رغبة ا ظمة  م صوص ا موجودة في  حرية ا ماسة با ا

ردع ومن  زجر وا تشديد في ا جريمة ذات خطورة كبيرة تستوجب ا ت ا لعقوبة كلما كا ردعية  وظيفة ا ا

ذ قد يدف بيه ا ت تحذير وا دما باب ا جرائم في ميدان ااقتصاد ع اب ا تردّد ارت ى ا شخاص إ ع ا

ون في خطر عقوبة  ،يفكرون أن حريتهم ست مطلقة في تسلي ا تقديرية ا سلطة ا لقاضي ا ك ترك  ذ

ك سجن من عدم ذ فإن  ،ومهما يكن من أمر،ه من مجال شاسع يتحرك فيه بحريةفضا عن تمكي ،ا

مادة ااقتصادية عموما لحرية في ا بة  سا عقوبات ا اء  ،تطبيق ا ون إا على سبيل ااستث ا يجب أن ت

عودمع اشتراط  جزائي وا قصد ا  يتوفر ا

ك  ن ذ مجال  ردع في هذا ا ها أن تحقق ا يس  قاضي و م تعّد هاجس ا حرية  ماسة با عقوبة ا فا

مبادرة قضاء على ا ى ا بحث عن  سيؤد إ ي برزت ضرورة ا تا مال وبا صحاب رأس ا شخصية  ا

لمؤسسة ااقت يّة  حي ح ا مصا مقعقوبات تحمي ا سليّم  فيذ ا ت سياسة تصادية وتضمن ا ضيات ا

 يااقتصادية

حق بها من  ما  ضرّر  ى جبر ا ها تهدف إ و إدارة  سبة  اجعة با عقوبة  ون ا ا قد ت وفي اعتقاد

ردّعيجراء ارت ى من ا ف قد ا تحقق أ حدّ أد مخا ه من جهة ا جريمة في حين أ  اب ا
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ح  لتصا ية  جزائية وآ لعقوبة ا حة في مجال ااقتصاد كبديل  مصا ظام ا سبة إقرار  أما با

معاصرةي    ائية ا ج مختلفة في إطار سياستها ا دول ا تي اتخذتها ا ف واإدارة ا مخا زاع بين ا       فض ا

لصلح في مجال  مشرع  ي يفهم بإقرار ا تا عقوبة وبا لتمسك بتوقيع ا ه ا يبقى أ مجال  فإ

ه يتبع سياسة ا ائيعمال بأ ج طابع ا فعل ااجتماعي وا عطاء  رفع ا ى إضعاف رد ا تي تسعى إ ا

محدودةي  معامات ا تسامح في ا  طابع ا

ظام إ يد أيضا هو أهميته ك ائية ااقتصاديةوما يمكن تأ ج قواعد ا إذ يساهم  ،جرائي في صلب ا

يب  ك بتج دورة ااقتصادية وذ محافظة على استقرار ا وقت يساهم في ا فس ا جرائم وفي  في زجر تلك ا

و  ها  ى عقوبات صارمة من شأ تعرض إ و من ا ت طبيعته طبيعي أو مع ف مهما كا مخا شخص ا ا

حياة اا  قتصاديةيطبقت أن تقصيه من ا

ا  عديد من  أملغير أ ى ا ذ جعله يتعرض إ شيء ا يا واضحا ا و ظاما قا ه  أن يخصص 

تقادات ظيما دقيقا من قبل  ،اا ظيم إجراءاته ت ه يجب أن يقع ت مرجوة م جدو ااقتصادية ا تحقيق ا و

صلح ون اإجراءات ا مشرّع ضمن قا توحيد اإج ،ا ميادين  ل ا ون شاملة  تمكن من تقييم ت راءات وا

موضوعية صبغة ا تلك اإجراءات وا عطاءها ا ون سيبعد  ،صحيح ومراقبة حقيقية  قا ظيم مثل هذا ا ن ت

جزائي خاصة في ما  قاضي ا ى مراقبة ا حة عن كل تعسف من قبل اإدارة إذا ما وقع إخضاعه إ مصا ا

ك من حيث قيمة واآجا صلح أو رفضه وكذ صلحييتصل بقرار ا ممارسة ااختصاص ا مقيدة   ل ا

متأمل في  كما أن زجر اا مشرّ  ظام ا ذ وضعه أغلب ا جزائر ا مشرّع ا هم ا عين من بي

تجارية لمحافظة على  شركات ا وين ا ية  ةعام بصفةحسن ت مسؤو مساهمة وشركات ذات ا شركات ا وا

ظام  حو  مشرّع اتجه  تصرف فيها ير وأن ا محافظة على حسن تسيير وا محدودة بصفة خاصة وا ا
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مشرّع من  ية ا ظام توجيهي وهذا يوضح على  وقت فهو  فس ا ه في  تجارية و لشركات ا حمائي 

شركات  جزائي في مادة ا ون ا قا مؤسساتيخال تأصيل ا هاته ا هداف ااقتصادية  ذود عن ا  في ا

شدّ  تي اتسمت با لحرية وا بة  سا عقوبة ا ية وا ما عقوبة ا جمع بين ا جزائر ا مشرع ا ة فقد اعتمد ا

اع أو اإهمال مجرد اامت شركات  مسيرين ا ب من قبل ا مرت فعل اإجرامي ا صرامة أمام بساطة ا  ،وا

ه رغم أهمية ا ك أ جاعتهاذ ها مفرطة وتعددها قلّص من  تجارية إا أ شركة ا جزائية في حياة ا  يقواعد ا

قواعد يتمثل في حماية من بحكم مركز يكون في موقف ضعف ويحتاج  هدف من سن هذ ا فا

تصرف ه تجدر اإشارة يحماية حقوقه ممن يمتلك سلطة ا عقوبات ا يمكن أن تضمن  ،إا أ أن هذ ا

محافظة على  ك أن ا يب معاصرة ذ مشرع اتخاذ تدابير جديدة وأسا ى ا م يتو لشركة إذا  افية  حماية ا ا

تجارية  شركات ا ذ عرفته ا تطور ا م تعد تتأقلم وا تي  سجن ا تقليدية( خاصة عقوبة ا عقوبات طا هذ ا

سجن تثي ى كون عقوبة ا عملية إذا ما تبين أن اإجرام في إضافة إ احية ا جدل حول جدواها من ا ر ا

 تزايد مستمري 

ة تي في مجملها مقبو ية فق وا ما عقوبات ا جزائر في إطار ا مشرع ا ا على ا ه  ،وما يعاب ه أ

قاضي من استعمال  ع ا تخفيفظروف م يم موادإطار بعض  يف ا هفواما يمثل إحد  ووه ا  تأبرز ا

قيحه ت تدخل  مشرّع ا تي على ا تجارية وا شركات ا ون ا متبعة في إطار قا جزائية ا سياسة ا ك ا ا وذ

عقوباتيفتا اء تطبيق ا ها أث  ي حصو

شركة  احظ فيما يتعلق بجرائم مسير ا مقابل  تجارية وبا حسابات ا دوب ا مرتبطة بم جرائم ا وا

سجن وا مزدوجة با عقوبة ا مقدار طغيان ا سجن فقد يصل مثا هذا ا عقاب با ذكر شدة ا ية ف ما غرامة ا

وات ى خمس س لعقوبة إ قصى  مقدار على أفعال ا تتميز بطابع إجرامي  ،ا وباإمكان تسلي هذا ا

احية ،خطير أو على أفعال غير قصدية فقهاء ،ه يخشى من هذ ا أن يتسبب  ،حسب رأ أحد ا
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تجريم ثار من ا داب ،اإ فة حقيقية  واقع مخا مما يتسبب في  ،في احتواء عدة أفعال ا تشكل في ا

ثر جوهرية ثر أهمية وأ خرق واجبات أ حقيقية  قيمة ا وقت في عدم إعطاء ا  يفس ا

توجّه  يّة ا ها اإضرار ب مشرع من شأ ظّمها ا تي  جرائم ا هائل من ا عدد ا احظ أن هذا ا وابد أن 

محدودةحو ااست ية ا مسؤو مساهمة وشركات ذات ا شركات ا هائل من ن  ،ثمار في إطار ا زخم ا هذا ا

ضّرورية  حركية ا اميكية وا دي اقض مع ا شركات يت مفروضة على مسير ا جزائية ا عقوبات ا جرائم وا ا

عمال تجارية سير ا بحث عن استغال واستقطاب  ا عمل وا تشجيع على ا مؤسسة وا ك عقلية ا بما في ذ

تجارية سوق ا تجارية  ،ا شركات ا لتصرف في إطار ا ساسية  قواعد ا ى أنّ مختلف ا هذا باإضافة إ

متابعة ا مستمر في ا تهديد ا تعامل ا يمكن أن تتبلور في إطار ا واعها تفترض حرية في ا تي بمختلف أ

تجاريةي  لشركات ا حياة ااقتصادية  جزائي على سير ا ون ا قا  يفرضها ا

ى خلق  موال يؤدّ إ مطبق على أصحاب رؤوس ا جزائي ا ون ا قا ى أن هذا ا وابد من اإشارة إ

ون  قا ى وجود خل بين ا ك إ ة وكذ ائي اآ ج ون ا قا مستقل وا ائي ا ج ون ا قا تضارب وخل بين ا

ج تضارب وضوحا إذا ا صلي ويزيد هذا ا تجار ا ون ا قا لشركات وا جزائي  ون ا قا فرعي وهو ا زائي ا

وجوب توفر  شكلية وا وجود في معظمها  مشرّع تتسم با تي جرّمها ا فات ا مخا عديد من ا ا أنّ ا وجد

قصد  قا ائي و ج جرائم يكاد دا ماد في هذ ا ركن ا ك أنّ ا فقه كذ يكون مفقودا إذ تتعلق عدّة  أقر ا

سيان ية  ،جرائم بمجرّد ا مد ية ا مسؤو ى تفعيل ا دعوة إ متّجه ا مكيات أصبح من ا وأمام كل هذ ا

تجاريةي  شركات ا  مسير ا

زع  عقاب أو ربما  زع ا ى ضرورة اعتماد سياسة  اك اتجا فقهي أشار إ رغم من أن ه وعلى ا

جدل حول تجريم، إا أن ا شركات قد تعاظم في أعقاب  ا عقاب في مجال ا تجريم وا حد من ا مشكلة ا

اء على  وزراء ب ى رئيس ا ي إ اتور فيليب ماري س ذ قدمه ا ي، ا معروف باسم تقرير ماري تقرير ا شر ا
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فرسي شركات ا ون ا تطوير قا متخذة  خطوات ا ه ا يجب ة طلبه في إطار ا تقرير فإ هذا ا ووفقا 

تجريم ااح ها بحيث يجب رفع وصف ا خاص بين أركا عام أو ا قصد ا ذ يتطلب ا تجريم ا تفا إا با

جرائم يتعين  اك خمس طوائف من ا معيار فإن ه هذا ا تي تقع تحت وصف اإهمالي ووفقا  فعال ا عن ا

لشركة، وما يتعلق با ية  ما حسابات ا جزائي وتشمل: ما يتعلق ا جمعيات ااحتفا بوصفها ا عقاد ا

شركة وأخيرا ما يتعلق بتصفيتها وفي  ية، وما يتعلق بإدارة ا ما وراق ا عمومية، وما يتعلق بإصدار ا ا

شركاتي تجريم عما يتعلق بإدارة أموال وائتمان ا مستبعد تماما رفع وصف ا ك فإن من ا  ضوء ذ

جزائر  لتشريع ا سبة  حكومة  ،أما با ليف ا ذ قام بت وزراء ا فقد تم على إثر اجتماع مجلس ا

تسيير تجريم عن فعل ا مواتية قصد رفع ا تشريعية ا حكام ا تعليمات  ،بإعداد ا حكومة تطبيقا  قامت ا

رئيس مادة  تعديل عمشرو  بإعداد ا ص ا عقوبات في  ون ا مادتين  119كل من قا  29و  26مكرر وا

فساد ومكافحته وقاية من ا ون ا بها  ،وقا تي يرت خطاء ا مجرمة كا فعال ا ك بإخراج من قائمة ا وذ

مسير دون قصد مسير ا يجرم فعله ،ا خطأ غير متعمد فإن ا تحقيق  ،فإذا كان ا سب  وهذا مكان ا

مش ةإرادة ا ي طمأ ف ا ك بتوفير ظروف قيامهم بمهامهم في ك تسيير وذ تجريم عن فعل ا  ،رع في رفع ا

هؤاء  شركة أصبح يشكل عائقا  اء تسيير ا بها أث تي يرت خطاء ا مسّير جزائيا عن ا ة ا ن مساء

ي وط شركة و ااقتصاد ا تسيير مما يؤثر على ا مسيرين في ا طرح ،ا فس ا عقاد تقرر خا ،وفي  ل ا

ة ي بأرزيو س دو ملتقى ا مشاركين على أن  2011ا تسيير" اتفق ا تجريم عن فعل ا حول موضوع "رفع ا

ه قرار إيجابي يسمح  صحيح وأ توجه ا حو ا تقدم  تسيير يعتبر إشارة قوية في ا تجريم عن فعل ا رفع ا

كتفي ب تسيير يمكن أن  ة سوء ا ه في حا اقتصاد وأ لجوء بإعطاء دفع  عقوبة تأديبية أو طرد عوض ا

تسيير مسيرين ضحايا تجريم ا ثير من ا ذ ذهب ا جزائي ا ساح ا ى ا م يصادق على هذا  ،إ ه  إا أ

ةي دو قرار في ا صحاب ا سباب ترجع  مشروع   ا
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مشروع مصادقة على ا ه مؤخرا تمت ا تسيير" إا أ تجريم عن فعل ا مادة  "رفع ا ص ا  06في 

مر  مكرر جزائية 15/02رقم من ا ون اإجراءات ا متضمن قا مادة  ،ا تساءل  06ومن استقراء ا مكرر 

ها فيما يتعلق بتجريم  ها بقيت على حا مادة ؟ مادام أ تسيير في هذ ا تجريم عن فعل ا أين هو رفع ا

عمومية ا  ،أفعال اإهمال دعو ا تحريك ا عام  مبادئ ا ه من ا واضح أ اء على شكو وا إا  ،يكون إا ب

رقابة  مسيرين من طرف أجهزة ا رقابة على ا مشرع هي تعزيز وتشديد من ا ية ا ستشف أن  مقابل  أن با

تجارية بصفة  معامات ا جزائية في مجال ا لعقوبة ا ردعي  ك وهذا حتى يتم تعويض دور ا ذ مؤهلة 

عمال بصفة عامةي  خاصة ومجال ا

ا أن ه رغم  وفي اعتقاد ك أ ة، ذ لدو سياسة ااقتصادية  جزائي قادر وحد على حماية ا ون ا قا ا

حماية  ه يبقى وسيلة ازمة وضرورية  فردية، فإ مبادرة ا جزائي على ا ون ا قا ذ يشكله ا تهديد ا ا

ميدا تي تحف با مخاطر ا حه ضد ا محافظة على مصا فرد يعجز بمفرد عن ا شخصية، فا ح ا مصا ن ا

قول بأن وجود يد ا ، ويصبح من ا تحررية،  ااقتصاد تائج ا شركات هو أحد  جزائي في ا ون ا قا ا

جزائي ويلغي فكرة  لوجود ا وحة  مم هامة ا ة ا مكا يد ا تأ تشريعي يؤد  تطور ا وعموما فإن دراسة ا

شركات تجريم عن ا  ياستبعاد ا

صرف فتتضح سياسة ا جريمة ا سبة  جزائر في اأما با جرائم مشرع ا جزاء في ا عقوبة وا تشديد ا

صرف بصفة خاصّة، يوح عام  يااقتصادية عامة وجريمة ا ردع ا لمشرع في تحقيق ا حقيقية  رغبة ا با

بادي سياسة ااقتصادية في ا ية وا وط لحفا على ااقتصاد ا افيين  خاص ا  وا

ف مخا تعامل مع ا صرفيةفي مج من ثمّة، فإنّ ا معامات ا حة معه أمر قد  ال ا مصا بإجراء ا

مزيد  اب ا لمتهم، بل تشجعه على ارت حة ا تحقق ردعا خاصا  مصا يثير ااستغراب، خاصة أنّ هذ ا

حة استبعاد أيّة متابعة  مصا ه إذا ما ضب فما عليه إاّ دفع مبلغ ا صرفة، فهو على علم ا جرائم ا من ا

ذا ا فعل اإجرامييقضائية عليه،  ديه بين اإقدام أو اإحجام عن هذا ا اك أ تردّد    يكون ه
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ن مجدية في  م ت ها  غرامة إا أ ية أو ا ما عقوبة ا تي تقدمها ا مزايا ا ه رغم ا ا أيضا أ وقد احظ

فوذ اقتصادي ية كبيرة وذو  ز ما مر بأعوان اقتصاديين ذو مرا حيان خاصة إذا تعلق ا ة بعض ا

 قويةي

مر يتطلب  ّ إصاح، فإن ا ا ا يحقق أ ردع وأ صلح ه اء على ما سبق، وباعتبار أن ا ب

ظام في جزائر مثل هذا ا مشرع ا ي ا حقيقية وراء تب سباب ا بحث في ا عديد من تشريعاته  جدية ا ا

ها ااقتصادية  صرفييوم تشريع ا  ا

سوق  تاجه،أما في مجال ا ون  ،ما يمكن است هداف، فقا ه وراء كل تجريم هدف أو جملة من ا أ

سعار افسة وا م ون ااستهاك ا ن أعلن وقا مشرع وا  ع حتى  ا ى إحاطتها بموا ه سعى إ حرية فإ إطاق ا

تعاقدية عاقة ا ضعيف في ا طرف ا قو على ا طرف ا ة ا هيم ى وسيلة  قلب إ واضح عموما  ،ا ت وا

مشرع ا تلك مما سبق أن ا ية أن يضع حدودا  و قا صوص ا جزائر حاول بما هو متاح من ا

دورة ااقتصاديةي  متدخلين في ا ثير من ا تي يقدم عليها ا زيهة ا تجارية غير ا ممارسات ا  ا

عام  ظام ا لمتعاقدين يختفي هدف أشمل يتمثل في حماية ا فردية  ح ا لمصا حماية  وخلف هذ ا

افسةوااجتماعيبشقيه ااقتصاد  م ون ا تي يفرضها على حرية  ، فقا قيود ا يسعى من خال جملة ا

ل فئة من هؤاءي  متضاربة  ح ا مصا ى إقامة توازن بين ا دورة ااقتصادية إ متدخلين في ا  مختلف ا

تعاقدية على قدر حرية ا مفروضة على ا ائية ا ج قيود ا ن ا م ت مسعى،  ه في إطار هذا ا  إا أ

تج صوص ا ممارسة حريتهم، فتشتت  طاقا واضحة  تجريم  يون با مع وضوح بحيث يتبيّن ا ريم كبير من ا

افسة م ون ا مستهلك  داخل قا ون حماية ا تجارية وقا ممارسات ا مطبقة على ا قواعد ا متعلق با ون ا  وقا

ية أخر شكلت سمة بارزة و صوص قا ها وفي عاقتها ب في هذا اإطار وعاوة على  وتداخلها فيما بي

ى حدّ يمكّن من كشف سياسة عامة تطبعهاي اسق إ ت ن على درجة من ا م ت مقرّرة  عقوبات ا ك فإن ا  ذ
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ا غموضهذا  مردفقد رأي ج ا سياسة ا ذ طبع ا افسة و ا م ون ا مستهلكائية في قا ون حماية ا  قا

ون بكامله  لقا حرية كهدف عام  جمع بين ا ية صرامة في زجر صعوبة ا و قا قواعد ا واستعمال أشدّ ا

افرة  مت ح ا مصا ت حماية ا ائي كلما كا ج ون ا قا مشرّع عن قواعد ا ك بتخلي ا د ذ فاتها، ويتأ مخا

يهاي    لجوء إ ة دون ا  ممك

ا م ون ا ك في قا ذ مامح  مستهلكفسة و وقد تجلّت بعض ا ون حماية ا تسبت مظهرين  قا وا

ول  تخلي عنيتمثل ا ائي في ا ج ون ا قا ية  قواعد ا و تعاقدية بقواعد قا حرية ا مع اإبقاء على تقييد ا

تعاقدية  حرية ا هائيا عن تقييد ا تخلي  ي في ا ثا يةأقلّ صرامة، في حين يتمثل ا ى تق لجوء إ عدول  با ا

لحرية بمقابل ف بة  سا عقوبة ا اسبة في مجال ااقتصاد بصفة عامة عن تطبيق ا ية م رض عقوبة ما

تجار بصفة خاصة أعوان  ،ومجال ا ح  ما م حبس وا  غرامة مكان ا م يكتفي باعتماد ا مشرع  ثم أن ا

مصا قضائية بدفع غرامة ا متابعة ا ب ا ظر  ،ةحااقتصاديين فرصة تج ا كيف تعددت أوجه ا وقد رأي

حدّ  يتها في ا متعلقة بخصوص فعا عمال خاصة تلك ا شرعية في مجال ا ممارسات غير ا  من تلك ا

تجار  اخ ا م عوان ااقتصاديين  ،با فين من ا مخا مفروضة قد ا تؤثر على ذمة ا صلح ا كون غرامة ا

فات مخا ون رؤوس أموال ضخمة ويحققون أموال طائلة من وراء هذ ا ذ يمل وعليه وأمام هذ  ،ا

مبررات ا ذات ا لمجال ااقتصاد با سبة  حة با مصا ه تبقى ا حة فإ مصا تي تفرض وجود ا هامة ا

زاعات من مزايا معتبرة ا تقارن بما  ما تحققه على صعيد حلّ ا ها  اء ع تي ا يمكن ااستغ ية ا تق ا

 يمكن أن يرتب بها من شوائبي

تي تقع في بورصة  جرائم ا سبة  ه با جزائر ومسايرة أما ما يمكن قو مشرع ا ية أن ا ما سوق ا ا

بي هذ  ية بهدف زجر مرت ما سوق ا زجرية  قواعد ا مقارة حاول وضع مجموعة من ا لتشريعات ا ه  م

حماية  شفافية و وع من ا حياة ااقتصادية وكذا اإضفاء  خيرة من دور على ا ها هذ ا ما  ظرا  جرائم  ا

مدخريني  اادخار وا
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زجرية تبقى غير كافية إا أن قواعد ا جرائم  ،هذ ا وع من ا حماية ضد هذا ا حيث تتطلب هذ ا

ك يثور تساؤل حوا  ثر من ذ جرائم أو أ ية تتائم مع تطور هذ ا ة عا ائية ذات مرو إتباع سياسة ج

ها؟ي قضائي  تفعيل ا عملي في غياب ا وقع ا زجرية في ا مقتضيات ا ية هذ ا  مد فعا

باحث بما يلي : في تائج يوصي ا يه من  توصل إ  ضوء ما تمّ ا

قضائية خاصة ما جاء في  ى محكمة ا عمومية من ا دعو ا ظام قيود تحريك ا تفعيل 

مادة  ص ا ون رقم  06تعديل  مؤرخ في  15/02مكرر من قا يو  23ا  2015يو

شكو  ظام ا خذ ب ك ا جزائية ويقتضي ذ ون اإجراءات ا متضمن قا طلب من ا  أو ا

متضررةي جهة ا رقابية أو ا جهة ا  ا

لغرامة بوجوب  ى حديثة  ظم ا خذ با ائي وا ج جزاء ا مساواة أمام ا تماشيا مع مبدأ ا

لتشريعات ااقتصادية ف  مخا غرامة مع دخل ا اسب مبلغ ا دعو بضرورة ترك  ،ت

خ ضواب ا لقاضي بعد وضع ا اسب  ت مشرع أمر مراعاة هذا ا  اصة بهيا

ا شاما وكاما يتضمن مقتضيات زجرية تسعى  ى و مشرع بسن قا ضرورة تدخل ا

ية  و قا تشريعات ا حديثة وا تطورات ا اسب مع ا تجارة بما يت عمال وا م ا حماية عا

عمالي مال وا جديدة في مجال ا  ا

عمال وا ى ائي في مجال ا ج تدخل ا حد من ا حو ا داعي  اتجا ا مجال تدعيما 

تجار بصفة خاصة تجريمية على إطارات  ،ا صفة ا ضرور رفع ا ه من ا جد أ

مزيد من  زرع ا ك  تجار وذ ي وا ما مجال ا فاعلين ااقتصاديين في ا مسيرين وكل ا وا

حو ااستثمار توجّه  فوسهم بغية ا ثقة في  عقاب ،ا ي اإفات من ا  ،إا أن هذا ا يع
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ذ يتطلب تجريم ا مشاريع  با حراف في إدارة ا خاص أو كل ا عام أو ا قصد ا ا

عام مال ا تجارية أو مساس با سياسة  ،ااقتصادية أو ا توافق بين ا تحقيق ا ك  وذ

سياسة ااقتصاديةي جزائية وا  ا

حراف  ى فعال  شكل من أشكال اا ردع ا ة تشريعية تستهدف ا ضرورة تحقيق مرو

موال وتتعلق هذ  تقليدية في جرائم ا صوص ا طبق عليه ا ي خاصة مما ا ي ما ا

ي  جا خاصة با وية ا مع اصر ا ع جريمة وسواء با تشريعية سواء بماديات ا ة ا مرو ا

خطأ في ا تي ا تتعلق بمجرد ا اشئ ن عدم يقظة أو مجرد إهمال أو قلة كفاءة وا إدارة 

ية  مسؤو ما يمكن أن تثير فق ا عقاب وا  مدير وأن ا تدخل تحت طائلة ا من قبل ا

ية ي  مد  ا

تحقيق  ى عمال خاصة  صلح في مجال ا ية ا ي خاص بآ و ظام قا ضرورة وجود 

جدو ااقتصادية  ون اإجراءات ا" ا حة "قا ون  ،مصا عمال  شاملة ت في ميدان ا

تجارة تلك اإجراءات  وا تمكن من تقييم صحيح ومراقبة حقيقية  توحيد اإجراءات وا

موضوعية صبغة ا حة عن كل  ،وا عطاءها ا مصا ون سيبعد ا قا ظيم مثل هذا ا ن ت

جزائي خاصة في ما  قاضي ا ى مراقبة ا تعسف من قبل اإدارة إذا ما وقع إخضاعه إ

ممارسة  مقيدة  ك من حيث قيمة واآجال ا صلح أو رفضه وكذ يتصل بقرار ا

صلحي  ااختصاص ا
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متعلقة بمجال  ى ية ا و قا صوص ا تجارة يتوجب من أجل ضمان تفعيل ا عمال وا ا

مستحدثة  جرائم ا واع ا لتعرف على أ عامة  يابة ا وين أعضاء ا مشرع تأهيل وت على ا

اصرها ك يأتي  ،وع قضائية خاصة كل ذ ية وا و قا ها عبر اإجراءات ا تصد  وطرق ا

تي أصب مستحدثة ا جرائم ا ي ظهور ا تي أدت إ ية ا تق علمية وا تطورات ا حت في ظل ا

مجتمعي يا كبيرا في ا  تشكل تحديا أم

عمال ى وين أجهزة وقضاة متخصصين في مجال ا ى ت دعو إ ا  حتى يكون  ،ومن ه

دعاو  ظر في ا ل قضايا ااقتصادية  فصل في ا م مختصة با ضرور وجود محا من ا

عمال مال وا اتجة عن مجموعة محدودة من جرائم ا جزائية ا ارب وااستفادة من تج ،ا

م لمحا وع من ااختصاص  هذا ا سبة  مقارة با تشريعات ا مجاورة  ،ا دول ا مثل ا

مغرب مثاي س وا  كتو

يات  ى تق تجارب وا خبرات وا تبادل ا عقاد ورشات عمل  ضرورة تأهيل وبرمجة وا

ى  عمال حتى يتس صديقة في مجال مكافحة جرائم ا دول ا عامة مع ا يابة ا عضاء ا

قضاءيهم م مستقبلية وفقا إستراتيجية دائرة ا معاصرة وا  واجهة تحديات ا

مرحلة  ى قطاعات خاصة في ا رقابية في مختلق ا أجهزة ا ظام فعال  ي  ضرورة تب

ة راه افية في  ،ا م ممارسات ا افة ا لتصد  يات جديدة  يات ذات تق إذ ابد اعتماد آ

اعةي ص تجارة و ا عمال وا اخ ا  م
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لفاعلين  ضمان ى ي  و قا قواعد  لااقتصاديين ورجاتأهيل ا عمال بضرورة احترام ا ا

جزائية ية ا مسؤو هم كي ا يقعوا تحت طائلة ا عما ظمة  م ية ا و قا وتشجيع  ،ا

يل خاص يتضمن قواعد و  ية وااقتصادية و ضرورة وجود د ما تجارية وا يات ا فعا ا

يةي  مه خاق ا  سلوك وا

ي  ل  أخ ف ت نه  ن ه س ت ف أص ت  ليه أنيب ف أح فق  ه م
من ب ل  ل ه من ق ي  ل .من 
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 الملخص:

تص إ اب تع ع ا ع ا ا ث ف م ح زائ ا اس ا س حرافا ا ترف  ا ا
شرع ف  ر ا ك تراجع  م   ، تصا م ج تعام اا ا  ا م  رجا اأع

خ اب ت م م ر ت ا  ا ا إ  ، ار ا اا س ثف  زماآم ا م ج ف  ا 
صا  ف ب ا ت ح  ا صا ر ا طر ف ر  تصا مث إجراء بعض ا ا اا م

تصا  صا اا ا ع ا ح ك  ت   ا

ا كلما مفتاحي س ، ا ا ا اأع ، م عا زاء، ا ، ا تصا ر اا : ا
م. ر ات ، ا م ع  ا

Résumé : 

Entre l’efficacité de de la pénalisation en affaires et la nécessite de la 
dépénalisation entant que facteur impératif pour booster l’activité économique et 
commerciale. Sur cette optique que le débat entre partenaires économiques se 

focalise dans leur relations avec les pouvoirs publiques. 

Cette situation implique une vision innovatrice et d’autre alternative dans 
cette relation basée sur la d’autre solutions plus adaptés aux exigences du sphère 

des affaires. 

Les mots clés : infraction économique, le monde d’affaire, l’efficacité, 

dépénalisation. 

Abstract : 

Between an effective penalization in busniss from one hand, and the need of 

depenalization which is considred as an imperative factor to boost economic and 

commercial activities on the other hand. There were a debate tackled on this 

context between the economical partners to look for new perspectives to their 

relationship with the public authorities on this matter. 

This implies innovative visions and creative alternatives in the relationship 

between both parties based on the etablishement of modern machanisms such as 

transaction, the amicable adjucation, and other best solutions for a good business 

sphere requirements. 

Key words : penalization – depenalization – business – economical partners 

– public authorities – criminal éffective 


